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تابع كتاب الحج 


[ في لبس المحرم للهيمان والمنطقة | 


لادان يلصن المجرة الوبيان والحطفة لحايظا مق رياوره ين بحت نويه 
ويفضي به إلى جلده. فإن شدّه من فوق ثوبه؛ فعليه الفدية)(0. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ بالناس حاجة تدعوهم إلى حفظ نفقاتهم التي فيها قوام أنفسهم: 
فسومح لهم في ذلك. 

قال الأببري: ولأنّه يستعين بها على ما يريده من سفره» فجاز شد الهميان وعقده 
على وسطه لهذه العلة©. 

وقد زُوي عن النبي وَل أنه أرخص في الهميان للمحره(©. 

ورُوي عن عائشة كفك أنها سيكت عن المحرم أيشد الهميان على وسطه؟ قالت: 
"نعم» وليستوثق من النفقة". 

وأما قوله: (وليشده من تحت ثوبه. ويفضي به إلى جلده) فلأنَ الحاجة إنما دعت 
لشدها لحفظ النفقة» ويقتصر إلى ما دعت الحاجة إليه» وذلك شدها على جسده. ولا 
يربطها فوق ثوبه أو مئزره فيكون محتزمًا مباء فإن فعل؟ فعليه الفدية. 

قال ابن حبيب: وقد رأى النبي يك رجلا محتزمًا بالحبل وهو محرم, فقال: «انزع 


الحبل ويلك)0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 323 و224 و(العلمية): 1/ 200 و201. 
(2) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [36/ أ]. 
(3) موضوع ذكره الطبراني في الكبير: 10/ 327 برقم (10806). 
والدارقطني في سننه: 3/ 247) برقم (2481). 
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 410, برقم (15448). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 111» برقم (9186) كلاهما عن عائشة كا . 
() قول ابن حبيب دنصّه 2 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 302. 
والحديث تقدم تخريجه في فصل التلبية من كتاب الحج: 515/4. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الحاجة الداعية إلى لباسه إنما هو لحفظ النفقة» وقد زالت» 
فلم يكن له تأخير لبس الهميان على وسطه. وصار كما لو شدّه لغير حفظ نفقته. فإن 
تركه بعد نفاذ نفقته افتدى؟ لأنه متعمد للباسه من غير حاجة ولااضرورة؛ فلذلك لزمته 
الفدية. 


(ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقة نفسه. 
ولا يجوز أن يشده لنفقة غيره دون نفقة نفسه. 
| فإن شده لنفقة غيره دون نفقة نفسه؛ افتدى)(2. ْ 
111 1 1[ 221111110111 

نفسه. وكأنَّ حمله لنفقة غيره على حكم التبع لنفقته. 

وها قر ل وارولة جود أن وتدها للق فور وو نققة )قر الرضية انما 
جاءت في شدها لنفقة نفسه؛ للحاجة الداعية إلى ذلكء. وصاحبه أولى بحملانها. [ز: 
9 ب] 


وأما قوله: (فإن شده لنفقة غيره دون نفقة نفسه افتدى) فلأنه لا رُخصّة له في ذلك. 
وإنما رخص له في حمل نفقته للضرورة. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يكل أنه قال: «الْبَسُوا نياكم لاض فَإنْهَا مِنْ 
حَبْرِ ياك خرجه الترمذي وقال فيه: حديث صحيم (4, ف فنص على أن البناض أفضل» 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 201. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 201. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 323 و(العلمية): 1/ 199. 
(4) تقدم تخريجه في باب الكفن من كتاب الجنائز: 431/4. 


م 


لد فا راك د ا 7/5 
وجعل ذلك خيرٌ الثياب ولا خلاف في ذلك(17). 
(ولا يلبس معصفرًا ولا مزعفرًا. 
ولا بأس أن يلبس الثياب السود والكحليات والدّكْن والخضر)©. 

اعلم أن ما يلبسه المحرم من المصبغات على ثلاثة أوجه: جائز وممنوع 
ومختلف فيه. 

فأما الجائز فهو ما لا يكون صبغه من ناحية الطيبء كالأخضر والأزرق وما أشبه 
ذلك» فيجوز لباسه للعامة» ويكره لمن يقتدى به. 

والدليل على ذلك ما رُوي في "الموطأ" عن عمر بن الخطاب لك أنّهِ رأى على 
طلحة بن عبيد الله ذَلْكّهُ ثوب مصبوعًا وهو محرم, فقال له عمر: "ما هذا الثوب المصبوغ 
يا طلحة؟ فقال له: يا أمير المؤمنين! إنما هو مَدَرء فقال عمر ؤَلَكَهُ: إنكم أيها الرهط أئمة 
قتدى بكمء فلو أنَّ رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس 
الثياب المصبغة في الإحرام, فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة"60. 

وأما الممنوع فهو الذي صبغ بورس أو زعفران» وهذا قد اتفقت نفقت الآمة على تحريمه. 
وقد رُوي عن النبي وَل أنه قال: «وَلاتَْبَسُوامِنَ الْيّابٍ شَيئنا مَسَّهُ الرَء عْمَرَانُ وَلاالْوَرْسُ) 
خرجه مالك في موطتئه(#©. 


(1) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن... في ذلك) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 227. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 323 و(العلمية): 1/ 199. 

(3) رواه مالك في موطتئه: 3/ 470) في باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام» من كتاب الحج, برقم (1164). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 95 برقم (9117) كلاهما عن ابن عمر وها . 

(4) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 3/ 468؛ في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام؛ من 
كتاب الحجء برقم (339). 
والبخاري: 2/ 137» في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» من كتاب الحج, برقم (1543). 
ومسلم: 2/ 834) في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ من 
كتاب الحج. برقم (1177) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر وها . 


8/5 إِرَاهِي من أبي ردخ لبي ألتَمسَانَ 

فإن لبس شيئًا من ذلك؛ افتدى؛ لأنّه ارتكب محظورً(0). 

قال الأبري: إذا تطيب -والمحرم ممنوع من الطيب والزينة- فليس ينبغي له أن 
يلبس ثويًا فيه شيء من الطيب حتى يزيله بغسله. أو يغير لونه بمشق أو غيره بما ليس 
بطيب ولا زينة. 

وأما المختلف فيه فهو ما كان مصبوعًا معصفراء وأجازه مالك إذا كان غير مفدَّم 
ومَبََه إذا كان مفدّماء وعلّل ذلك بأنه ينتفض ©2. 

واختلف في منعه؛ هل هو منع كراهة؟ أو منع تحريم؟ فذكر القاضي عبد الوهاب وله 
أَنَّ من أصحابنا من يُوجب فيه الفدية» فعلى هذا يكون منعه منع تحريه0©. 

وقال [ز: 1/350] أشهب في "المجموعة": لا فدية على من لبسه9»» فعلى هذا يكون 
منعه منع كراهة» ولم يره من الطيب0©. 

وإنما كره لباسه؛ لأنّه يدعو المحرم إلى النكاح الذي يفسد الإحرام؛ كما كره لبس 
ذلك للمعتدة؛ لأنّه يدعو إلى التكا©». 

قال الأهري: وإنما مُنِعَ المحرم من لبس المعصفر من أجل الزينة لا من أجل 
الطيب؛ أن المحرم ممنوع من الطِيب والزينة والتزويج والوطء»ء كالمعتدة المتوقى عنها 
زوجها سواءء هي ممنوعة من هذه الأشياء كلّها فإذا تطيب المحرم قليلًا كان أو كثيرًا 
فعليه الفدية. 

وأما إن صبغ يديه بحناء؛ فإن كان كثيراءِ كانت عليه الفدية من أجل الزينة» وإن كان 
يسيرًا؛ لم يكن عليه شيء. وكذلك المعصفر. 


(1) قوله: (اعلم أن ما يلبسه المحرم من المصبغات... لأنه ارتكب محظورًا) بنحوه في الذخيرة: للقرافي: 
3/ 227. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 460 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 244. 

(3) المعونة» لعبد الوهابس: 1/ 338. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 327. 

(5) قوله: (ولم يره من الطيب) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1147. 

(6) قوله: (وإنما كره لباسه؛ لأنه... إلى النكاح) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 144. 


ا 3 اام 10 8 2 
وا ل ا 0/5 
قال ابن حبيب عن مالك: لا بأس أن تلبسه المرأة مالم ينتفض منه عليها شيء. 
ورأى أنه إذا لم ينتفض فقد زالت بهجته؛ فنزل عن مشابهة الطيب(4). 
ويكره لساجياة الاقف ةدك جط تام ...ستيان ميقت 


وإنما يكره للإمام ومن يُقتدى به؛ لقول عمر وك لطلحة بن عبيد الله: "إنكم أيها 
الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إِنَّ طلحة بن 
عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة"(6, 
وأماغير الإمام فإنما جاز له لباسه؛ لأنّه لم يُصبغ بشيء فيه طيبء وإنما صَُبِغْ 
بالمّغرة» وليست بطيب ولا في معناه. 
فنك 


(1) قوله: (قال ابن حبيب عن مالك: لا... مشابهة الطيب) بنصّه في المنتقى» للباجي: 3/ 326. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 323 و(العلمية): 1/ 199 و200. 

(3) تقدم تخريجه في باب التلبية من كتاب الحج: 7/5. 

(4) عياض: المّغرة: التربة الحمراء.اه. من التنبيهات المستنبطة (يتحقيقنا): 2/ 700. 


مه سصس 


10/5 إِرَاهِيمنٍ أي روا دق لحي ألتَّمسَان 


باب في الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب 


للمحرم 


(قال مالك ذََْكهُ: ولا يكتحل الرجل ولا المرأة في الإحرام. ومن اكتحل منهما بكحل 
فيه طيب؛ فعليه الفدية» وإن لم يكن فيه طيب؟ فعلى وجهين: إن كان لضرورة؛ فليس فيه 
فدية» وإن كان لغير ضرورة؛ ففيه الفدية. 
وقال عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية)(0). 

اتفق العلماء على منع المرأة من الكحل إذاكان لغير ضرورة؛ لأنَّ ذلك 
زينة لها. 

واختلفوا في الرجل فظاهر المذهب أنّهِ يمنع من الكحل إذا كان لغير ضرورة 
كالمرأة؛ لما في الكحل من إزالة شعث العين» كما منع أن يدهن ذراعه أو ثيابه ليحسنها؛ 
وسواء كان فيه طيب أو لم يكن إذا لم تدع ضرورة إلى ذلكء فإِن دعت ضرورة إلى 
الاكتحال [ز: 350/ ب] فعلى من اكتحل الفدية» فإن لم يكن فيه طيب؛ فلا فدية على من 
اكتحل به إِلّا أن يكون قَصَدَ الزينة فتكون عليه الفدية. 

ويعكن اند حلت عع عبد لمك أن ذلك زتها بؤتر ف سح الغدر 1ن لما دنه يمن 
التحسين لعينها في العادة» بخلاف الرجل. 

قالاالأ بورق راتحا جار الميعيم الكبعل بالاقسه وغيرة هما ليبن قيتاطين: لأن 
الكحل ليس بزينة للرجال فيمنعون منه» وهو زينة للنساء فيمُتئعن منه. ولا بالكحل قبل 
الإحرام. 
كما لا بأس بالدهن والتمشط وأشباه ذلك مما لا طيب [فيه]©. 


ورأى مالك أن شعث العين يزول في حق الفريقين» وإن كان في حق المرأة أبلغ» وهو 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 201 و202. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


اال 0000022220 كلا 


كزوال شعوثة البدن بالادّهان17). 


[ حلق شعرالمحرم وما يحرم قتله من الدواب] 


(ولا يحلق المحرم شعره ولا يقص أظفاره. ولا يقدل دواب جسده. ولا يطرحها عن 
نفسه)(2. 

أما قوله: (ولا يحلق المحرم شعره) فالأصل في ذلك قوله تعالى: ولا هوا روسك حي 
يَنْرَاَطْدَىُ لَه 4 الآية [البقرة: 196]» ولا خلاف في ذلك. 

وأما قوله: (ولا يقص أظفاره) فالأصل في ذلك قوله مَللِِ: ١الْمُحْرِمُ‏ أَشْعَتُ أَعْبَرُ 20002 
وفي قصه أظفاره الزينة وإزالة لبتعض شعثه. ولا خلاف بين العلماء في منعه من ذلك. 

وأما قوله: (ولا يقتل دواب جسده. ولا يطرحها عن نفسه) فلأنّه ممنوع من قتلهاء 
اويا عرض ادل لاقل لا م الاك ركااها باد كارا وجينه عليه نايا 

واخيلف في البراغيث؛ فقال في "المواز: ية": يه" لارأسن أنتيقفل البراغييق» 

وذكر ابن حارث عن مالك أنه قال: لا بأس أن يطعم إذا قتلها(» وظاهر هذا أنه لا 

قال مالك ذَلَكهُ: ويطعم المحرم إذا قتل البعوض والبراغيث6©. 

قال الأمهري يَدَبَنهِ: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء كلهاء فمتى قَتَلّها أطعمء ولا 
يجوز للمحرم أن يقتل الأشياء التي سمّى النبي يَلِيِه وما كان في معناه» وسنذكر ذلك فيما 


(1) قوله: (اتفق العلماء على منع المرأة من الكحل إذا كان لغير ضرورة... البدن بالادهان) بنحوه في 
الذخيرة» للقراني: 3/ 345 و346. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(3) رواه البيهقي في سننه الصغرى: 2/ 155» برقم (1541) عن ابن عمر وها . 

(4) قوله: (فقال في "الموازية": لا بأس أن... البعوض والبراغيث) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 463. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 131. 


1/5] ناهين أبي در تخ لبي ألتَمسَانَ 
وأما طرحها فيجوز؛ لأنها مما يحيى في الأرض. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى وك أنّهِ قال: «حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ لَيْسَ عَلَى 
يق 2ه م ٠‏ 00 رعو ر وره ر فاع قررهة 0 9 
الْمْحْرِم في تَتْلِهِنَ جُتَاحٌ اْعْرَابُ وَالْحِدَأةوَالْعَفْرَبٌ وَالْمَأَرَة وَالْكَلْبٌ الْعَقورُ)(©» فأباح 
له يكِةِ هؤلاء الخمسة لأذيتهاء وتخصيصه إياها دليلٌ على ما قلناه من أنه لا يقتل ما عداهاء 
فإن خاف شيئًا من ذلك لجاز له قتله. كما أبيح له قتل الخمسة المذكورة. 

ولا بأس أن يلقى دواب الأرض عن نفسه. وإنما© قال ذلك؛ لأنها تعود إلى 
مواضعها التي كانت فيهاء فإذا ألقاها لم يعرضها للتلف بإلقائها عنه. وليس كذلك دوابه؛ 
لأن في طرحها تعريضًا لها للتلف. 

قال مالك ذَكهُ: ومن وجد عليه بقة أو ما أشبهها فأخذها فماتت؛ فلا أرى عليه 
غ60 , 


(1) حرفا (ما لا) يقابلهما في (ز): (إلّا ما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتتابء وما أثبتناه موافق لما في 
و 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 203. 
(3) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 3/ 519 في باب ما يقتل المحرم من الدواب»؛ من كتاب الحج. 
برقم (372). 
والبخاري: 3/ 13» في باب ما يقتل المحرم من الدواب»؛ من كتاب جزاء الصيد» برقم (1826). 
ومسلم: 2/ 858. في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ من كتاب 
الحج, برقم (1199) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ذا . 
(4) كلمتا (المذكورة ولا) يقابلهما في (ز): (المذكورة أصل ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) كلمتا (نفسه وإنما) يقابلهما في (ز): (نفسه شرح وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 
(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 131. 


ان اناك سكت ار كك 

فاك الأ جض: لأن هذا لأ بضيطلة الأنساةه وق الحترازو ين ذلك مشةة علية: 
فلا شيء عليه في ذلك» كما لا شيء عليه فيما يسقط من شعره؛ لأنّه لا يمكنه 
اكور و ذلك 1 

اختلف في المحرم هل يجوز له أن يقرد دابته أو بعيره؟ أو لا؟ 

ومعنى يقردها: ينزع القراد عنها(©؛ فكره ذلك مالك واستدلٌ على ذلك بما رُوي 
عن ابن عمر ذَكُهَا أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادًا عن بعيره. 

[قال مالك]40: وذلك أحسن ما سمعت60©. 

قال الأبهري: ولأنّه إذا فعل ذلك فقد عرّض القراد للإتلاف. ولا يجوز له أن يفعل 
ذلك» وأجازه الشافعي©©. 


(ولا بأس أن يلقي العلق عن دابته وبعيره). 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك مما لا يختص به» فلذلك جوز له أن يلقي العَلق عن دابته 
وتعير ةا كاذف لدان 

قال الأميري: ولأنّ العلقة لم يعرضها للتلفء وإذا ألقى القراد عن بعيره فقد عرضه 
للتلف؛ فلهذا قال مالك: يطعم في القراد إذا ألقاه عن بعيره» ولا شيء عليه في العلقة إذا 
ألقاها عن دابته80©. 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [118/ أ و118/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 203. 

000 قوله: (يقردها: ينزع القراد عنها) بنحوه في المسالك. لابن العربي: 4 379. 

(4) كلمتا (قال مالك) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بهما من موطأ 
مالك. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 522. 

(6) قوله: (وأجازه الشافعي) بنصّه في المسالك. لابن العربي: 4/ 379. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 203. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 477 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 307. 


5/] ناهين إبي ردي كخِىَ لتحي ألتْمسَانَ 


(ولا يقص المحرم شعر حلال ولا حرام؛ فإن فعل شيئًا من ذلك وسَّلِمَ من قتل الدواب؛ 
فلاشىء [ز: 351/ ب] عليه)10). 


وإنما قال ذلك خخيفة قتل الدوابء فإن أمن من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه» فإن لم 
يعلم سلامته من ذلك فقال مالك: يفتدي. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يتصدّق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الرأس 
ويجزئه©. 

قال مطرّف وابن الماجشون في المحرم يحلق رأس محرم وهو ناتم: إن عليه فديتين: 
فدية لقتله القمل» وفدية لموضع الحلاق680. 

وظاهر هذا أن مَنْ قتل قملا كثيرًا فعليه الفدية كاملة(©. 

وقه اتكلك فبورهقان ابن السسواز» لبي فق كقرة قد القمار ولقه ل ولظينةمسن 
طعاه0©, 

ورُوي عن ابن الماجشون أن عليه الفدية كاملة. 

قال مالك: ومن سقط من رأسه قملة فلا يردهاء وليدعها مكاها6). 

قال الأبهري يَرَنهُ: وإنما قال ذلك؛ لأنّه لم يختر طرحهاء فيكون قد عرضها 
للتلف. وليس عليه ردها؛ لأنّه ليس عليه رد الأذى -إلى نفسه- الذي زال عنه بغير 
الخقياره. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 428 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 313. 

(3) قوله: (قال مطرّف وابن الماجشون في المحرم... لموضع الحلاق) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
يك 3577/2 

(4) قوله: (وظاهر هذا: أن من... الفدية كاملة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 308. 

(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 463. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 131. 


للدت 35 


منه)2)10. 


أما قوله: (ولا بأس أن يبدل المحرم ثوبه) فهذا هو المعروف من المذهبء وقد نص 
عليه ابن القاسم فقال: لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه التي أحرم فيهاء وأن يبيعها لقمل آذاه 
فها00, 

وقال سحئون: إذا باعها فقد عرّضها لقتل دواءبا680. 

فرأى ابن القاسم أنه لم يقتل قملاء وإنما أبدل ثوبًا بثوب. 
لم يقصد بهذا الفعل إلى قتل دابة فيكون ممنوعا. 

ورأى سحنون أنه تسبّب في نزع القمل عن جسده. فصار بمنزلة ما لو نشر ثوبه في 

وأما قوله: (لا بأس أن ينقلها من مكان إلى مكان هو أخفى منه) فلأنه في ذلك لم 
يقتلها ولم يعرّضها للقتل» وإنما نقلها من مكان تعيش فيه إلى مكان تعيش فيه» فصار 
بمنزلة ما لو تركها في موضعها. 

قال مالك: ومن فلَّى إزاره أو أعطاه محرما يفليه فقتل منه الدواب أو ألقاها منه؛ 
فلفعد40), 
غيره» فإذا فَعَلّه وجب عليه الفدية. 
قال مالك: وإذا جعلت المرأة في رأسها زاوقا [ز: 352/ أ] قبل الإحرام فلتفتد(6. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 203. 

(2) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 308 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 296. 
(3) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 357. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)؛ ص: 131. 
(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 131. 


16/5 نْاهِيْمنٍإي ردب كخىَ لتحي لتّمسَانَ 
نإل ]لجرك وها تفن :ةلف لأن الزاوق بقعا بريعداق العا لم وما مسد عد 
وليس لها أن تفعل فعالا يؤدي إلى قتل دواب بدنها بعد الإحرام. 


(ولا يشتد في حك ما خفى من جسده. ولا بأس بذلك فيما يراه من جسده)(). 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ ما خفي من جسده قد يكون فيه قملء فإذا اشتدَ في حكّه ربما 
يقع على شيء من القمل فقتله ولا يشعر به. بخلاف ما يرأه من جسده. 

وإنما قال ذلك؛ لما رُوي عن النبي وَل أنّ قال لكعب بن عجرة ؤَلتَهُ حين وجده 
ينفخ تحت قدر والقمل يتهافت من رأسه: «أَيُؤْذِيكَ هَوَاقُكَ؟) قال: نعم. 

قال: «فاخلق رَأصَكَ وانّك شَاقٌ و أَطْعِمْ َه مَسَاكِين أَوْضمْ سم تلحمة يام 0 


(وإن حلق موضع المحاجم من رقبته؛ فعليه الفدية)(4. 


وإنما وجبت عليه الفدية؛ لأنّه فعل ما تُهي عنه؛ قال تعالى: ولا تحلفوا روم عقي 
لزي ع مسَكانَ وسك مَرِيصًا أو يو أَذى من رسو مذي دَمَنْضاء أَوَصَدَفَة أو وَضسَكَ سك * الآية [البقرة : 196]. 


#0 - 


معنن عاق قف 00 وروي ان كان ذلك لضيوووة أو الع ووه ضاق قد را أماط به 
ال به 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(3) رواه أبوعوانة في مستخرجه: 2/ 414. برقم (3646). 
والطبراني في الكبير: 19/ 120, برقم (255). 
وأصله متفق على صحته. زواه البخاري: 7/ 125 في باب الحلق من الأذى» من كتاب الطبء برقم 
(5703). 
ومسلم: 2/ 860. في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء من كتاب الحج, برقم (1201) جميعهم بألفاظ متقاربة عن كعب بن عجرة ذََهُ. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(5) قوله: (ومعناه: فحلق ففدية) بنصّه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 257. 


ما 71/5 


(وإن قلّم أظفار يديه أو رجليه؛ أو إحدى يديه أو إحدى رجليه؛ فعليه فدية كاملة. 
وإن قلّم ظفرًا واحدًا؛ فعليه إطعام مسكين واحد)2. 
انما وجمت عليه الفدية إذا قلم أظفار يديه أو رجليه أو إحدى يديه أو إحدى رجليه؛ 
وإدما وم 3 8 ريديه او رجليه او إحدى يديه أو إحدى رجي 
أنه أماط بذلك عنه الأذى» وسواء كان لضرورة أو لغير ضرورة؛ إِلَا أنه في الضرورة يرتفع 
قال الأبري: لأنّه ممنوع من إلقاء التفث من الشعر وغيره وتقليم ظفره حتى 
يرمي جمرة العقبة» وذلك وقت محله. وقد قال تعالى: ول حلمو روم رق له اذى 
يله 4 الآية [البقرة: 196]: وذلك بعد الرمي» فمن حلق رأسه أو قلم ظفره قبل ذلك 
فعليه الفدية(6. 
واختلف في الظفر الواحد فقال ابن القاسم: إن أماط عنه بذلك أذَى؛ افتدى» وإن لم 
يمط به عنه؛ أطعم شيئًا من طعام؛ وإن انكسر ظفره فقلمه؛ فلا شيء عليه(©. 
قال الأبهري: لأن الظفر المكسور كالمتلف. [ز: 352/ ب] فإذا أزاله فلا شيء عليه؛ 
لأنّهِ لم يتلفه. ولأن في تنقيته مشقة شديدة» ولم يكلف ذلك أيضًا. 
وقال أشهب: يطعم شيا من طعاه(6©. 
وقال ابن الجالّاب: (إذا قص ظفرًا واحدًا فعليه إطعام مسكين واحد)©». 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 324 و325 و(العلمية): 1/ 202. 

(3) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [32/ أ]. 
(4) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 314. 

(5) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبى زيد: 2/ 354. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 324 و325 و(العلمية): 1/ 202. 


18/5 إِرْاهِيَمنٍ إبي رَديَا ىلحي ألتَّمسَانٍ 
وهي رواية ابن وهب عن مالك في "الموازية"17). 
قال الأسبري: لأن © الفدية الكاملة إنما تجب بحصول منفعة كاملة أو بجل المنفعة 
كتقليم الأظفار كلها أو جلَّهاء فأمّا إذا كان شيئًا يسيرًا أطعم مسكيئًا واحدًا؛ لأنّ منفعته لم 
(وإن خلل لحيته. فتساقط شيء من شعره في وضوثه أو غسله؛ فلا شيء عليه. 


ولو أدخل يده في أنفه» فانتثر بعض شعره؛ فلا شيء عليه. 
وإن حمل متاعًا على رأسه. فسقط بعض شعره؛ فلا شيء عليه)(©. 
رإنها فال اتلك الأ هنا لايتكه الكحتر از من 
قال الأبري: ولأنَ حَمْله الشيء على رأسه به حاجة إليه يعني بذلك زاده وما لا 


يستغني عنه» فهو كالهميان الذي يشده عليه وفيه نفقته. فكذلك ما يسقط من شعره عند 
الوضوء لا شيء عليه فيه؛ لأنّه لا ينهي له أن يترك الوضوءء ولا يمكنه التحرز من ذلك. 
وبه ضرورة إلى الوضوء©. 

قال ابن المواز: ولو جرٌ بيده على لحيته فسقط منها الشعرة والشعرتين؛ فلا شيء 
عليه(0. 


(1) قوله: (وهي رواية ابن وهب عن مالك في الموازية) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
2 54. 

(2) في (ز): (لأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وإن حمل متاعا على رأسه... شيء عليه) زيادة من (ز). 
والتفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [118/ أ و118/ ب]. 

(5) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 353. 


2202222 كا 


(ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا لم يحلق مواضع محاجمه. ولا بأس أن يفتصد ويبط 


ش جرحه)07. 

اك امم ا و ف ا 0 هله ذلك؟ 

فقال سحنون: لا بأس أن يحتجم إذا لم يحلق موضع الشعرء ولا يحتجم في الرأس 
وإن لم يحلق شعرًا؛ خيفة قتل الدواب60) 

ومنع ذلك مالك في "الموطأً" وقال: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة©» واحتجٌ 
على ذلك بماروي عن ابن عمر وُه أنّه كان يقول: "لا يحتجم محرم إلا من 
فر ورة!40: 

قال الأمبري: وإنما كره للمحرم أن يحتجم من غير ضرورة؛ لأنّه قد يقطع من شعره 
في حال الحجامة؛ أو يقتل شيئًا من دواب بدنه» وذلك مكروه60©. 

وقال ابن حبيب: أكره الحجامة للمحرم إلا من ضرورة» ولا فدية عليه في ذلك إذا لم 
يحلق شعرّاء وحكاه عن مالك6. 

ووجه ما قاله مالك هو أن الفدية لو وجبت في ذلك من غير ضرورة لوجبت مع 
الضرورة؛ كما في شد العصائب والجبائرء فلمّا لم تجب مع الضرورة لم تجب بحال؛ 
وتفارق [ز: اا سات لساب راجيا زلا معام الندب بالعبياتب انما 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 2/ 355. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 508. ١‏ 

(4) رواه مالك في موطئه: 3/ 508: ني باب حجامة المحرم؛ من كتاب الحج. برقم (1275) عن ابن 
عمر كلكا أنه قال: "لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إلا أَنْ يُضطرَ إِلَيْه وما لا يدَ لَه مِنْه". 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الآببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 

(6) الواضحة (كتاب الحج). لابن حبيب» ص: 172. 
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20/5 إنَاهِيْمنٍإي رَديَايَتىَ التي لتَمسَانٍ 
وأما قوله: (ولا بأس أن يفتصد ويبّط جرحه) فلأن الفصد والبط جرح» والجرح 
أنه لتقن الى الصاو اكد فة أ وبرطظ حوفي كليها قصضابة قعلبه 


لا فدية فيه؛ إلا أ 


ع 


وقد قال ابن المواز فيمن عصب بطنه لوجع يجله: إِنَّ عليه الفدية. 
(ولا بأس أن يقل المحرمٌ الأسدّ والذئبَ والنمرّ والفهد. وكل ماعدا على 


الناس)(0. 


والأصل في ذلك مارّوي عن النبى يكل أنه قال: «حَمْسٌ من الدَّوَابٌ لَيْىَ عَلَى 
الْمُخرم في قَتلِهنَّ جُتَاحٌ العْرَابُ وَالْحِدَأةٌ وَالْعَقْربُ وَالْمَرَةُوَلْكَلْبُ الْعَقَورًا خرجه مسلم 
والبخاري ومالك60. 


واختلف في المراد بالكلب فذهب مالك وَدَلَنهُ إلى أنه كل ما عقر الناس وعدا 


6١ عابي‎ 

وروي ذلك عن أبي هريرة يلك يدل على ذلك ما رُوي أن النبي وَل لما دعا على 
عتبة بن أب لهب قال: «اللَّهَُ لط عَلَيِْ كَلْبَاِمِنْ كلابكَ» فافترسه الأسد(4©. 

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب العقور: الذئب60. 


(10) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 3/ 519, في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب الحج. 
برقم (372). 
والبخاري: 4/ 129» في باب خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم» من كتاب بدء الخلقء برقم 
(3315). 
ومسلم: 2/ 858: في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ من كتاب الحج. 


برقم (1200) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمر ونا . 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 520. 

(4) قوله: (يدل على ذلك ما رُوي أن... فافترسه الأسد) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 315. 
والآثر رواه البغوي في شرح السنة: 7/ 268. 

(5) قول أبي حنيفة بنحوه في المسالك. لابن العربي: 4/ 372. 


68 5 0 0 ٠ 0 

ا ا 21/5 
قال الأمهبري: ولأنها تضر به وتؤذيه فجاز له قتلها لهذه العلة. 

[في](1) معنى ما أباح النبي كَل قتله من هذه الأشياء التي سمّاها©» فأما ما عدا ذلك من 

الحيوان - أعني: الصيد سيوس ار الاير دنهلا جور الجر قتله؛ لقوله 


سالى : طكَاي ءامو لاقثا اليدوكخ خ وس ريم تيدامبرَقلمقدي تم » الآية 


[المائدة: 195]» فمنع الله تعالى من قتل الصيد كلّهء فمن قتله كان عليه الجزاء إِلّا ما أبيح له 


(ولو صال عليه ظبى.» أو حمار وحشىء أو ما أشبه ذلك؛ جاز له دفعه عن نفسه. وإن 


أدَى ذلك إلى قتله)(6©. 

اعلم أنَّ من صال عليه ظبي أو حمار وحشي؛ فإنه يدفعه عن نفسه وإن أَدّى ذلك إلى 
قتله» ولا يكون الصيد أعظم حرمة من المسلم؛ فإنٌ المسلمَ لو صالٌ عليه مسلم؛ لجاز له دفعه 
عن نفسه وإن أدَّى ذلك إلى قتله فكذلك الصيدء وهل عليه في ذلك جزاء؟ 

فظاهر المذهب ألا شيء عليه؛ لأنّ النبي يَِ قتل الخمس؛ لإذايتها» ولم يجعل في 
ذلك جزاءء فكذلك كلما آذى» وقد قال ابن القاسم في سباع الطير: إنه يجوز له قتلها ولا 
شيء عليه [ز: 353/ ب]» واحتجٌ على ذلك برجل عدا على رجل فدفعه عن نفسه فقتله؛ فلا 
شيء عليه0©. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(2) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببريء ولكن نقله بنحوه الباجي في المنتقى: 3/ 454. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(4) في (ز): (لأذيتها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الت..راب ما أثبتناه. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 442 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا»: 1/ 317. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 


22/5 إِرَاهِي ني زكرا لبي ألتَّمسَان 


0 او 


قال: ١حَمْسٌ‏ قَتْلْهُنَّ لال فِي الْحُرّم: الْحَيَّة وَالْعَقَرَتُ وَالْحِدَاَةٌ وَالْمَأَرَةُ وَالْكَلْتْ 
الْعَقَوث22, وف مسلم كن «الحية © 

قال اللخمي: ولا خلاف في جواز قتلها(©؛ لأنَّ العلة الموجبة لقتل الأسد والفهد 
إنما هو شدة أذاهما ومضرتهماء فكذلك الحية؛ بل مضرتها أشد. 

وأما العقرب؛ فالأصل في جواز قتلها ما قدّمناء ولا خلاف في جواز قتلها. 

وأما الفأرة؛ فالأصل في جواز قتلها ما قدمناه. 

قال الآأمبري: ولأنها تقرض سقاء المسافر وتؤذي الحاضر بما لا خفاء به» فجاز 
قتلهاء ولم يخالف في ذلك إِلّا الحنفي. فإنَّهِ كي عنه المنعٌ من قتلها(». 

قال الخطابي: وأظنه أوجب فيها الفدية» وهذا فاسد؛ لأنَّ النص ورد في ذلك. 

قال الأبيري: ولأنَّ الضرر فيها موجودء وإن لم يفعله في الحال فجائز للمحرم قتل ما 
أضره. أو كان الغالب منه الابتداء بالضرر. 

وكره مالك قتل الوزغ للمحرم, ولأنها ليست مما أمر النبي وَل بقتلها. ويجوز 
للحلال قتلها في الحرم؛ لأنها [لو] لم تقَدّل لكثرت. 

قال مالك: وقد سمعت أنَّ النبي يَكِِ أمر بقتل الوزغ©»» فأما المحرم فلا يقتلها؛ لأنها 


(1) حسن صحيح, رواه أبو داود: 2/ 170» في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب المناسك» برقم 
(1847) عن أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

(2) رواه مسلم: 2/ 856) في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من كتاب الحج. 
برقم (1198) عن عائشة ضَكَها . 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1303. 

(4) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأمبري ولكن نقله بنحوه عبد الوهاب في المعونة: 1/ 354. 

(5) حرف الشرط (لو) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا به من نوادر ابن أبي 
ريك: 

(6) يشير للحديث المتفق على صحته؛ رواه البخاري: 4/ 128» في باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال» من كتاب بدء الخلق» برقم (3307). 
ومسلم: 4/ 1757» في باب استحباب قتل الوزغ» من كتاب السلام؛ برقم (2237)كلاهما عن أم 


لل 00 للقك 


الأصل في ذلك مارُوي عن النبي يك أنه قال: «حَمْسٌ مِنَ الذَوَابٌ؛ ل 
عَلَى المخر: 2 فِي قَْلِهِنَ ماح الْعُرَاتٌ وَالْحِدََكُ [وَالْمَفْرَث]©» وَالْمَأَرَُ وَالْكَلْتْ 
الْعَقَومُ)©). وقال أيضًا: «حَمْسٌ قَوَاِيِوَء يُفْمَلْنَ في الحَرّم 90 فذكرالخمسية 
المتقدمة27). 

اجتمع على هذين الحديثين "الموطأً". والبخاري؛ ومسلم؛ فنصٌ على الغراب 
والحدأة من سباع الطير وخصّهما بالذّكر دون غيرهما. 

وفي ذلك دليل على منع قتل غيرهماء ولو كان قتل غيرهما من الطير جائز؛ لم يكن 
لاختصاصهما بالذكر فائدة. 

قال الأبهري: ولأنَ غيرهما من الطير لا يبتدئ بالضرر فلم يجز قتله. والغراب 
والحدأة يبتدئان بالضرر فجاز قتلهما. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 2/ 461. 

(2) الجار والمجرور (من الطير) يقابلهما في (ز): (من سباع الطير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

() التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(4) كلمة (والعقرب) ساقطة من ([) التي انفردت ببذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من صحيحي 
البخاري ومسلم. 

(5) تقدم تخريجه ني باب الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم؛ من كتاب الحج: 12/5. 

(6) عبارة (فَوَاسِء يُقتَلْنَ ني الحَرّم) يقابلها في (ز): (فويسقات يقتلهن المحرم) وقد انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب. وما اثبتناه في صحيح البخاري ومسلم. 

(7) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 3/ 519) في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب الحج. 
برقم (374). 
والبخاري: 4/ 129» في باب خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم» من كتاب بدء الخلق» برقم 
(3314). 
ومسلم: 2/ 857) في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ من كتتاب الحج. 
برقم (1198) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة وكا . 


2/5 ناهين إي ركيَاكِى لبي مساق 
أما الغراب؛ فإنه يؤذي المسافرين؛ لأنه يقع على ظهور دوامهم فينقرها. 
وأما الحدأة؛ فلأنها تستلب من الناس الشىء» فجاز قتلها [ز: 1/354] لهذه العلة. 
وأما غيرهما من الطير؛ فإنه لا يبتدئ» فإن قتلها فعليه الفدية» إِلّا أن يكون ابتدأً به 


قال ابن القاسم: لو أنَّ رجلا عدا( على رجل فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه 
شىء؛ فكذلك هذا©. ا 


واختلف في قتل الغراب والحدأة؛ فمشهور المذهب جوز قتلهما. 

وروي عن مالك أنه قال: لا يقتلان في الحرم؛ خوف الذريعة إلى الاصطياد؛ إلا أن 
يؤذياه(©, 

قال ابن القاسم: وإن قتلهما قبل أن يؤذياه؛ لم يكن فيهما جزاء. 

قال أشهب: إن قتلهما من غير أن يؤدذياه وداهما للاصطيباد4 , 

فوجه جواز قتلهما نص الحديث المتقده0©. 

ووجه منع قتلهما ما رُوي عن أبي سعيد الخدري كلك أنه قال: «يَرْمِي الْغْرَابَ ولا 
ل » فجمع بين الحديثين. 


(1) عبارة (لو أن رجلا عدا) يقابلها في (ز): (لآن رجلا لو عدا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في المدونة (صادر/ السعادة). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 442 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 317. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 132. 

(4) قوله: (قال ابن القاسم: وإن قتلهما قبل... وداهما للاصطياد) ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 2/ 463 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1304. 

(5) قوله: (فوجه جواز قتلهما نص الحديث المتقدم) بنصّه في المنتقى» للباجي: 3/ 455. 

(6) قوله: (ووجه منع قتلهما ما رَوي... ولا يقتله) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 4/ 158. 
والحديث منكر رواه أبو داود: 2/ 170» في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب المناسكء برقم 
(1848). 


اتسر 


وأحمد في مسنده؛ برقم (10990) كلاهما عن أبي سعيد الخدري ذَلنّه. 


340 ود ]اها ركم | داكا 20/5 


(ويُكْرَه قتل صغار الذئاب. وفراخ الغربان في وكورها)7!). 
وإنما قال ذلك؛ لأن الصغار لا تعدو ولا تفترس20» والضرر فيها غير موجود. فإن 
قتلهما فقال أشهب: لا جزاء عليه؛ وقاله ابن القاسه(3؛ لأنها من الجنس المباح قتله 
كأولاد المشركين يكره للإنسان قتلهم لعدم الضرر منهم في الحال» فإن قتلهم؛ فلا شيء 
عليه؛ لأ:هم من الجنس المباح قتله 
وروى البرقى عن أشيت40 أركله الجزاء0©. 


(ولا بأس بقتل صغار الحيات والعقارب والفئران)9). 
وإنما قال ذلك؛ لأن الأذية تحصل منهن كما تحصل من كبارهن. 
قال في "الطراز": إِلَّا أن يكون الفأر صغيرًا لم يبلغ أن يؤذي فلا يقتل7. 
(ولا يقتل المحرم ضبعًا ولا قردًا لا خنزيرًا؛ إلا أن يخاف شيئًا من ذلك على نفسه؛ 


ف > زله حينكل قله )57 , 


او 00 يس ووو يا يْس على 


لق 


الْمُحْرِم في قَدْلِهِنَ جاح الْغْرَاتُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَقَوَبُ وَالْمَأَرَة وَالْكَلْبُ الْعَقَورُ)0) فتعيينه 


لهن دليل على عدم جواز قتل غيرهن. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) قوله: (لأن الصغار لا تعدو ولا تفترس) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 449 وتبذيب البراذعي 
(بتحقيقنا): 1/ 317. 

(3) قوله: (فإن قتلهما؛ فقال أشهب: لا... وقاله ابن القاسم) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 318. 

(4) كلمة (أشهب) يقابلها في (ز): (ابن القاسم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
في منتقى الباجي . 

(5) قوله: (وروى البرقي عن. .. عليه الجزاء) بنصّه في المنتقى. للباجى: 3/ 454. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. ْ 

(7) قوله: (إلّا أن يكون الفأر. .. فلا يقتل) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 188. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202 و203. 

(9) تقدم تخريجه ني باب الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم من كتاب الحج: 12/5. 


2060/5 إِرْاهِينٍ إي ريا كح لبي ألتَّمسَانٍ 
قال الأبيري: لأنّ المحرم ممنوع من قتل الصيد كله إلا ما أبيح له قتله مما يبتدئه 
بالضررء وليس هذه الأشياء مما تبتدئه بالضرر فلم يجز له قتلهاء فمتى قتلها كان عليه 


الجزاء. 
وحكى ابن حارث الاتفاق على الضبع أنها لا تقتل قبل أن تبتدئ بالضررء وأنها إذا 
بدأت بالضرر جاز قتلها للمحرم. 


واختلفوا هل عليه جزاء إذا قتلها وقد بدأته؟ 

فقال مالك [ز: 354/ ب]: لا جزاء عليه فيها. 

وقال أصبغ بن الفرج: عليه الجزاء. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا يقتل المحرم قردًا ولا خنزيرًا. 

الاو اماس ولاكشرو الماء 

وتوقف ابن المواز في خنزير الماء(4). 

قال ق "الطراز"::والصوات أن لاجزاء فيه؛ لأنه من صيد البحر 0©. 

ولا خلاف في صيد البحر أنه حلال للمحرم؛ لقول الله تعالى: #أيملَّ لَك صْيدُ لبر 
وطعامة,» (6[المائدة: 96]. 

واختلف في الضفدع؛ فظاهر المذهب أن لا شيء فيه. 

قال أشهب: وقد قيل: يطعم شيئًا(»» ويفتدي المحرم للثعلب إذا قتله0©. 

قال الأميري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه من الصيد الممنوع قتله للمحرم, فإذا قتله وجب 


(1) قوله: (قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا يقتل... خنزير الماء) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 462. 


(2) قوله: (والصواب أن لا جزاء فيه؛ لأنه من صيد البحر) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 316. 

(3) قوله: (ولا خلاف في صيد البحر... #وَطَمَامُُ 4) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني (بتحقيقنا): 
4 194. 

(4) قوله: (واختلف في الضفدع؛ فظاهر... يطعم شيًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 464. 

(5) قوله: (ويفتدي المحرم للثعلب إذا قتله) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 3/ 520. 


0 . 
ك ةا ا 271/5 
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(قال مالك ذَلكّهُ: وتجب الفدية في لبس الثياب وحلق الشعر وتقليم الأظفار وإلقاء | 
النفث وإزالة الشئعث واستعمال الطيب,. وما أشبه ذلك مما تدخل به الرفاهية على نفسه. 


فإن جمع ذلك في فور واحد؛ فعليه كفارة واحدة, وإن فرّقه في مواضع عدةٍ؛ فعليه 

كفارات عدَّة؛ إِلّا أن يكون ذلك في مرض واحد نزل به. فكرر استعمال ما يحتاج إليه من 
لبس أو طيب؛ فيكون عليه في ذلك كله كفارة واحدة)17). 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَلاعَِفأْرموسَو حي يِلخْدَىْ يلف م كان وي مَرِيضًا وود 

ون راد مذيةَوصيَاأوْصَكغة أ وَشُكِ 4 [البقرة: 196]» و ل ل الام العو امن 


2 


ته ل 
عو ع 20 


عجرة وه : اأَُؤْذِيكَ هَوَاقُكَ؟) قال: نعم قال: «قاخلق وَصْمْ ؟ٌ ثَلانَةَ أيَام أو أ 
مَساكية 7 انسَكَ تَسِيكَة) ©. 

ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس المخيط والعمائم والبرائيس 
والسراويلات والخفاف وما مسه ورس أو زعفران80. 

يبدا أذ المحرم ممنوع من لبس الثياب وحلق الشعر وتقليم الأظافر وإزالة 
الكلعر: واستعمال الطيبه» وكل ما كد كل به رفاهية على القينة وأنه إن فعل كبيئا ممرن ذلك 
قعلة الفاية: 

ثم لا يخلو المترفه من ثلاثة أوجه: 


سيهة 


ل 
-_ أ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و326 و(العلمية): 1/ 203 وما بعدها. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 5/ 129» في باب غزوة الحديبة» من كتاب المغازي» برقم (4190). 
ومسلم: 859/2 في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه؛ وبيان 
قدرهاء من كتاب الحج برقم (1201) كلاهما بألفظ متقاربة عن كعب بن عجرة ذَلَتهُ. 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئه: 3/ 468» في باب ما ينهى عنه من لبس 
الثياب في الإحرام» من كتاب الحجء برقم (339). 
والبخاري: 2/ 137» في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» من كتاب الحجء برقم (1543). 
ومسلم: 2/ 834) في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ من 
كتاب الحج, برقم (1177) جميعهم عن ابن عمر ذََْا . 


2 ص 


26/5 إِرَاهِيْمنٍ أبي رريخ لبي ألتَّمِسَانَ 


إما أن يفعل جميعها في فور واحد بنية واحدة. 

وإما أن يفعل بعضها في فورء ثم يبدو له فيفعل شيئًا آخر في الفور نفسه. 

وإما أن يفعل ذلك في فورين متتابعين. 

فإن حلق وقلم أظفار يديه وتطيّب؛ فإن كان ذلك بنية واحدة؛ فعليه فدية واحدة. 

قال اللخمي: وإن يعد [ز: 355/ أ] ما بين تلك الأفعال فذلك سواء. 

وإن كان بنيتين مختلفتين ففعله؛ فإن بعد ما بين الفعلين؛ فعليه لكل واحد من ذلك 
فدية» وإن قرب ما بينهما فعليه فدية واحدة(1). 

وأما قوله: (إلّا أن يكون ذلك في مرض واحد نزل به فكرر استعمال ما يحتاج إليه من 
لبس أو طيب؛ فيكون عليه في ذلك كفارة واحدة) فهكذا قال مالك فيمن2© أصابه رمد 
لاوا هونا واف افيه طب فاةا؟ نليس علانة ‏ لاقدية وانسر 8 

وكذلك إذا لبس الثياب لوجع به مرة بعد أخرى ونوى أن يلبسها إلى برء 
فخلعها بالليل ولبسها بالنهار. ومضى لذلك عشرة أيام؛ فإنما عليه كمّارة واحدة. 

قال ابن القاسم: لأنه على نيته الأولى في لبسها©. 

قال الأبيري: ولأنّ حكم المرض لما كان حكمًا واحدًا فيما يتعالج به كان عليه فدية 
واحدة؛ ألا ترى أنه لو احتاج إلى شرب دواء فيه طيب» فجرع منه جرعة كان عليه الفدية. 
ثم لم يكن عليه فدية أخرى إذا تجرع في الحال جرعة أخرى [كما يشرب الناس الدواء 
جرعة جرعة]©)؛ فكذلك سائر ما يتعالج به من الطيب أو يتدثر به من الحمَّى» وسواء كان 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1291. 

(2) في (ز): (فمن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لمافي المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 458. 

(4) في (ز): (فجعلها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في #هذيب البراذعي. 

(5) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 315. 

(6) عبارة (كما 5 الناس الدواء جرعة فجرعة) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا مها من مخطوط شرح الأمبري. 


ا ا ا ا 20/5 


ذلك في وقت واحد أو وقتين مادام مرضه متصلا. 

قال الأبري: وهذا عندي إذا كان ما يتداوى به من جنس واحدء فإذا كان من جنسين 
مختلفين؛ وَجَبَ عليه فديتان» مثل أن يحلق رأسه ويتطيّب فعليه فديتان؛ لأخهما شيئان 
مختلفان. 

ويحتمل أن يقال: (إن عليه فدية واحدة في ذلك كله)» ولست أحفظ هذا التفسير عن 
مالك كه ولا عن أحد من أصحابه. 

وإذا قيل: (إن عليه فدية واحدة)؛ فهو كالمحرم يحلق17 رأسه فعليه الفدية؛ لأنه قد 
زال عنه الشعث وأتلف دواب رأسه. ولو انفرد قتله في دواب رأسه. أو أخذ شعر رأسه؛ 
لكان عليه لكل واحدٍ منهما فدية» وله وجه في الأصول أيضّاء وهو أن إنسانًا لو قطع أنف 
إنسان فذهب الشم؛ لكان عليه دية واحدة؛ لذهاب الشم والجمال؛ ولو ذهب كل واحد 
منهما على انفراده؛؟ لكان عليه لكل واحد دية. 

وكذلك الإنسان إذا زنى مرة بعد مرة» أو سرق أو شرب مرارًا قبل أن يُقَام عليه الحد؛ 
لكان عليه حد واحدء ولو أقيم عليه الحد ثم فعل ذلك؛ لكان عليه حدٌ آخر. 

وكذلك حكم المرض الواحد إذا فعل فيه المحرم هذه الأشياء التي ذكرناهاء فعليه 
فدية واحلة. 

قال [ز: 355/ ب] الأهري كلَكَه: ثم رأيت في مسائل أشهب [وابن القاسم]© عن 
مالك ولك أنه إذا فَعَلَ أشياء مختلفة في مرضه -كالتطيب واللبس والحلاق- أنَّ عليه فدية 
واحدة(6. 


وإن انقطع رمده؛ ثم رمد بعد ذلك آخر فداواه؛ فعليه فدية أخرى؛ لأن هذا وجع غير 


(1) في (ز): (ويحلق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح 
الأبيرفق: 

(2) كلمة (وابن القاسم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط 
شرح الأبمري. 


(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أو115/ ب]. 


30/5 إِْاهِيْمنٍ أبي رَديَا تخ التي ألتَمسَانَ 
الأول217, والله أعلم. 


ئ [ فدركفارة المحرم ] ظ 


(والكفارة في ذلك كله إطعام ستة مساكين. مُدين مُدين لكل مسكين. أو صيام ثلاثة 


أيام, أو ذبح شاأة. وهي على التخيير مع العسر دده افق 


والأصل في ذلك كله قوله تعالى: #هَفِدِيّةيْنَصِيَامٍ أَوْصَدَقَةْ أَوْشُكٍِ © [البقرة: 196]: قال 
الأعري ولأ فلس العرب على اتخير؛ ا إِلّا أن 00 


8 2 ١صم؟‏ َادنّ يام 3 1 ْم يِنَّهمَسَاكِين» أ َو انشك بَاق90. 
وفي مسلم: «أو 5 كا آصْع من َم عََى يس مسَاكِينَ4): ولاخلاف في ذلك 
بين العلماء. 
جائز أن يفعلها حيث شاء بمكة وغيرها. 


والاختيار أن ياتي بالكفارة حيث وجبت عليه. فإن أتى بها في غيره؛ أجزت عنه )00 , 


بعاصم يكن سير ءِ منها مكان مخصوص؛ لقوله تعالى: #هَيِدَيَة مَنْصِيَامٍأَوْصَدَكَةَ أو 
شَكِ * [البقرة: 6م فأَطْلق ذلك ولم يخص موضعًاء فمن اذى تخصيصه بموضع 


(1) قوله: (وإن انقطع رمده. ثم رمد... غير الأول) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 458. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 205. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ ب]. 
والحديث رواه مالك في موطته: 3/ 613» في باب فدية من حلق قبل أن ينحر» من كتاب الحجء برقم 
(422). 
والبخاري: 3/ 10 في باب قول الله تعالى: لكان متك مَرِيصًا أو بوء أَذى من رَأْسِو- هَوديَةمَنْصِيًا صَدَقَةَ أو سك # 
[البقرة: 196]» من أبواب المحصره :برقم (1814) كلاهما عن كعب بن عجرة 8 7 

(4) رواه مسلم: 2/ 861. في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه. وبيان 
قدرهاء من كتاب الحج. برقم (1201) عن كعب بن عجرة وََهُ. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 205 و206. 


0 م 


ا 

0 

وكذلك أطلق النبيئ وَكِ لكعب بن عجرة ذَلْتَهُ ولم يخص له موضعًا؛ إلّا أن الاختيار 
أن يفعل ذلك حيث وجبت فيه؛ لتعلق حق أهل ذلك البلد مها فكذلك هذا. 

وكذلك فَعَلَ علي بن أبي طالب ذَفَتَهُ بالحسين حين مرض بالسقياء أمر بحلقٍ رأسه 
ونَحَرَّ عنه مهأ هديًا بعد |(1), 

فلهذا قال مالك: يجوز في الحرم وغيره) 

قال الأهري: فإن قيل: فقد قال تعالى: #هَدَيا بْلِمْ الْكَمَبَةٍ 4 الآية [المائدة: 95]» فوجب 


31/5 


أن لايهدي بغير الحرم! 

قيل له: إذا كان هديا فهو كذلك لا يذبح في غير الحرم. فم ما إذا كان سكا وليسن 
بهدي؛ فإنه يذبح في الحرم وغيره. 

ومهنا يلال على توا اللتيع ف غير التحوم ىق فتزينةلأذى أن العيوم يحور ال غير 
الحرم؛ فكذلك الذبح والإطعام. 

فإن قيل: إنما جاز الصوم في غير الحرم؛ لأنّه لا منفعة فيه لأهل الحرم» وليس كذلك 
الذبح والإطعام؛ لأنّ فيهما منفعة لأهل الحرم! 

قبل له: لو لم يجز [ز: 1/356] الهدي والإطعام في فدية الأذى إِلّا في الحرم لوجب أن 
يكون الصوم مثله» ولو لم يكن فيه منفعة لأهل الحرم؛ ألا ترى أنَّ دمَ القران والمتعة في 
الحرم وكذلك بعض صومهما وإن لم يكن فيه متفعة لأهل الحرم. 

فلمًا كان صوم الفدية مخالفًا لصوم المتعة والقران وَجَبَ أن يكون كذلك الذبح 


(1) قوله: (وإنما لم يكن لشيءٍ منها مكان مخصوص؛ لقوله... هديا بعيرًا) بنصّه في مخطوط الأزهرية لشرح 
الأبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ أ]. 
والأثر رواه مالك في موطئه: 3/ 569 ني باب جامع الهديء من كتاب الحج؛ءبر 
(1446). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 357) برقم (10088) كلاهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر يكَاثه. 

(2) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 316. 


212/5 إِرْاهِيَنٍ أبي رديت لدي 
والإطعام, والله أعله(1). 
فإن أتى مها في غيره أجزت عنه؛ لما قلمثئاه. 


[فيما يكره فعله للمحرم] 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يَكِِِ أنه فعل ذلك0©), وكذلك الصحابة. 

قال اللخمي: وإن أجنب المحرم؛ فليغتسل ويمر بيديه [مع الماء ](4) على الما ولا 
يتدلّك تدلكا ينقى الوسخ به» فإن فعل؛ افتدى. 

قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء؛ خشية قتل الدواب60. 


يريد: فيمن كانت له وفرة» فإن لم يكن له وفرة» أو علم أنّه لا شيء برأسه؛ فلا بأس 


ولا يغسل رأسه بالخطمي؛ لأنّه بحسن الشعرء فإن فعل؛ افتدى إِلّا أن يكون له وفرة 
فالأمر فيه خفيف©6. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ أ و117/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 206. 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطته: 3/ 465» في باب غسل المحرم؛ من كتتاب 
الحج. برقم (337). 
والبخاري::3/ 16. في باب الاغتسال للمحرم» من كتاب جزاء الصيدء برقم (1840). 
ومسلم: 2/ 864 في باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. من كتاب الحج. برقم (1205) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن أبي أيوب الأنصاري ذََتَه. 

(4) الجار والمجرور (مع الماء) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من 
تبصرة اللخمي. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 363 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 307. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1288 و1289. 


النا 2206 كلد 


والأصل فى ذلك قوا قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمْحْرهُ 3 أَشْعَتْ أَغَْد ر)0), فإذا دخل 
الحمّام وأزال درنه فقد أزال الشعث عنه. فوجبت عليه الفدية. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا يدخل المحرم الحمّام, فإن دخل؛ فليفتد إن أنقى 
وسخه وتدلّكء وإن لم يبالغ في ذلك؛ فلا شيء عليه(©. 

قال اللخمي: وأرى أن يفتدي وإن لم يتدلّك؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمّام ثم 
اغتسل أن الشعث يزول عنه وإن لم يتدلك0©. 

قال الأمبري: وإنما كْرِهَ للمحرم دخول الحمّام؛ خيفة أن يقتل دواب رأسه. والمحرم 
ممنوع من ذلك؛ لأنّه لا يجوز له أن يُميط الأذى عنه حتى يرمي جمرة العقبة» فمتى فَحَل 
ذلك كانت عليه الفدية» وإن خاف أن يكون قد فعل ذلك؛ فالاحتياط أن تكون عليه 


الفديقة وآنا الراتحسه فا رازه الافيما يقد .00 


(ولا يعقص المحرم شعره. ولا يضفره. ولا يلبده. 

فإن فعل؛ فليحلق رأسه إذا حل له الجلاق؛ ولا يقصره)©». 
وإنما مُنع المحرم من ذلك؛ لأنَّ فِمْل هذه الأشياء في معنى الربط والشدٌ وقد منء© 

المحرم أن يفعل ذلك, ولا بأس به قبل أن يحرم. 

قال مالك: ولا بأس أن يلبد المحرم شَعْرّه قبل أن يحرم وقد فعله النبي كَكْةِ حين 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 206. 

(2) تقدم تخريجه في باب الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم من كتاب الحج: 11/5. 

(3) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 326. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1289. 

(5) في (ز): (تيقن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في رياض الأفهام. 
لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهريء ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الفاكهاني في رياض 
الأفهام: 4/ 87. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 206. 

(7 في (ز): (يمنع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


5/أ31 إِرَاهِيْنٍ أبي يديا يي لتحي ألتَمسَانَ 


خرج إلى مكة. 
والتلميل: أقماعين اس 1 وضيجةا فيجعله في الشعر فيلتصق ويقتل17) قمله60. 


أ 
ل ع 
اضر 


وقد رَوى ابن عمر وَحَنَهُ أن النبي [ز: 356/ ب] وَل الْمَلَ َأَسَهُ بالْعَسَلٍ)(8. 

والتعقيص أن يضفر الشعر ويجعله عقاصًا على الرأس. 

والضفر أن يضفر الرأس» فمن عقص أو لبد؛ أوجب عليه أن يحلق شعره إذا حل له 
الحلاق. 


ع 


والأصل في ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب ؤََكَهُ أنه قال: "من عقص رأسه أو 
ضفر شعره أو لبده فقد وجب عليه الحلاق"40) ولأنّه لا يتمكن من التقصير متى فَعَلّ هذه 
الأشياء» فعليه أن يحلق60. 


ظ (ولا يأكل المحرم طعامًا فيه طيب لم تمسه النارء وإن فعل ذلك ففيها روايتان: 


إحداهما أن عليه الكفارة. 
والأخرى أنه لا كفارة عليه. ولا بأس بما مسته النار منه)©). 


إنما مُنع المحرم أن يأكل طعامًا فيه طيب لم تمسه النار؛ لأنّ الطيب ممنوع في 
الإحرام قليله وكثيره» والعلة في ذلك أنه يدعو إلى النكاح» ولما كان المحرم ممنوعًا من 
النكاح منع من كل ما يدعو إليه”7» ثم لا يخلو الطعام المختلط به الطيب من وجهين: 


(1) في (ز): (ويقل) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 328. 

(3) ضعيف. رواه أبو داود: 2/ 145» في باب التلبيد» من كتاب المناسكء برقم (1748). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 619 في كتاب المناسكء برقم (1650) كلاهما عن ابن عمر وَتَا . 

(4) رواه مالك في موطئه: 3/ 584 في باب التلبيد» من كتاب الحجء برقم (1490). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 2220 برقم (9586) كلاهما عن عمر ذََتَهُ. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن... أن يحلق) بنصّه في مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [114/ ب]. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 326 و327 و(العلمية): 1/ 206. 

(7) قوله: (لأن الطيب ممنوع في... إليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 338. 


ارا ا 2/5 
إما أن يكون قد استهلك الطيب فيه بحيث لا يبقى له طعم ولارائحة, أولم 
فإن كان قد استهلك الطيب فيه؛ فلا أ ثرَّله عند الجميع» وصار ذلك بمنزلة ما إذا 

طبخ» وقد يستهلك اللبن في الطعام فيطعمه الرضيع ولا يقع به حرمة. 
وإن لم يستهلك الطيب فيه فهو الذي مَنْعَ منه مالك. 
وذكر ابن الجلّاب والقاضي عبد الوهاب في ذلك روايتين 
إحداهما وجوب الفدية. 
والأخرى: نفيها. 
فوجه وجب الفذية هو أن الطبب قاقم لم ييعهلك» وإتما شرع بغيرف كما لو جعل 

على الزعفران ماء وغمس فيه. 
ووجه نفي الفدية فلأنه لغلبة الطعام خرج في العرف عن كونه طِيبّاه وصار كما لو 

استهلك عينه. 
وأما ما مسته النار؛ فلا بأس به(1!؛ لأنه بالطبخ خرج عن أن يكون طِيبا©. 


(ولا يصحب المحرم أعدالا فيها طيب يجد رائحته. 
ولا يستديم شم الطيب بين الصفا والمروة. 

| ولا يتجر في الطيب فيجد رائحته. 

ْ ولا يتطيب عند إحرامه. فإن فعل؛ فلا شيء عليه)”0. 


وإنما قال ذلك؟ لذن الطيب من دواعي النكاح» والنكاح عمدو , منه 57 رقارلك 
يمنع من دواعيه؛ اشرق أن المعتدة لمّا كانت ممنوعة من التكاح كانت ممنوعة من 
دواعي النكاح©. 

(1) قوله: (وأما ما مسته النار؛ فلا بأس به) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 457. 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 339 والذخيرة» للقرافي: 3/ 312. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 206. 

(4) قوله: (لآن الطيب من دواعي النكاح... دواعي التكاح) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 338. 


26/5 رْاهِيَمنٍ إي دري عخِىَ التي ألتَمسَانَ 

إذا ثبت هذا فينبغي أن يبتعد منه ما أمكن. 

قال مالك: وكره40 أن يخرج في رفقة فيها أحمال طيب2. 

[وقوله](6: (ولا يخدم [ز: 1/357] شمه بين الصفا والمروة). 

قال الأببري: لأنّه لا يَأمن أن تدعوه استدامة شم الطيب إلى أن يذكر الجماع وغيره 
مما لا يجوز له فعله في الإحرام؛ ومنفعة الطيب إنما( هو شمه. وذلك مكروه للمحره60. 

واستحبٌ له أن يسد أنفه إذا مرِّ بالعطارين؛ لأنه لا ينفك من شم رائحته» ولا يتطيب 
عند إحرامه. 

فإن شم الطيب فلا يخلو إما أن يكون ذلك بمباشرة» أو بغير مباشرة. 

فإن كان بمباشرة؛ فعليه الفدية عند الكافة©». 

واختلف في خلوق الكعبة إذا مسّه فقال مالك: أرجو أن يكون خفيقاء ولااشيء عليه. 

قال في "المدونة"27: إذ لا يكاد أحد يسلم منه إذا دحل البيت0©. 

وقال ابن وهب: عليه الفدية0©. 

واختلف إذا غسل الطيب في الفور؛ فظاهر المذهب أنَّ الفدية تجب فيه وإن لم يطل 
بخلاف اللباس؛ لأنَّ مالكًا قال: إذا مسّ الطيب فعليه الفدية(10» ولم يشترط طولًا. 

وقال ابن القصّار: إذا تطيّب أو لبس ثيابًا ثم غسل الطِيب بالحضرة ونزع الثياب؛ فلا 


(1) في (ز): (ويمكن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد: 
02. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 352. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(4) في (ز): (لهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأزهرية لشرح 
الوق 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ أو68/ ب]. 

(6) قوله: (فإن كان بمباشرة... عند الكافة) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 311. 

(7) في (ز): (الطراز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 457 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 312. 

(9) قول ابن وهب بنصّه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 304. 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 457 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 311. 


ار را 2/5 
علي 

وإن شمّه ولم يباشره بيده ولا استعمله في بدنه ولا في ثوبه فقال ابن القاسم وابن 
الجلّاب: لااشيء عليه20 لأنَّه لم يتطيب» وإنما كره لما فيه من التعرض للتطيب. 


(ولا يتطيب قبل إفاضته وبعد رميه. فإن فعل؛ فلا شىء عليه)(©. 


إنما قال: (لا يتطيب)؛ لأنه ممنوع من الوطء؛ والطيب من دواعي الوطء؛ فلذلك 
نع منه» فإن تطيّب؛ فلا شيء عليه؛ لأنَّ الإحرام قد وقع فيه التحلل الأصغر برمي جمرة 
العتةابو انا قر ود حمر |لنقرقالا رطب و فاه الميتع ل لخر اما قال 0 

قال الأبهري: وما رُوي عن النبي وَكِلِةِ أنه تطيّب قبل أن يحرم وقبل أن يحل؛ فهو 
خاص به؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يملك من نفسه ما لا يملك غيره منها. 

قال مالك: وترك الطيب [عند الإحرام]0© أحب إلينا». 
(ومن احتاج إلى قميص فلبسه. ثم احتاج إلى عمامة فلبسها؛ فعليه كفارتان)©. 

وإنها فاك الك لأن منقدة القميص شير ينتعة السرا را #انكانيق فر عدا ران 
وعن] ذايذأ بالمراونا عو آنا إذايدا «القجيصين قلت كغارة واحدة لآن متقعة السواويل 
داخلة تحت منفعة القميص» وسترة القميص زائدة على سترة السراويل» قاله ابن 


الماجشون60. 


(1) قوله: (وقال ابن القصّار: إذا تطيب... شىء عليه) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1295. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 456, - ْ 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 206. 

(4) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 496/4. 

(5) كلمتا (عند الإحرام) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا يما من مختصر 
ابن عبد الحكم. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 129. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 205. 

(8) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 345 والجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 3/ 312. 


36/5 إراهيمين| 

قال النمى ؛والقنائين أن ركوةغلية فى البسراوول :قدية قانية؟ للآن متف العا غير 
منفعة الأول(1). 

وهذا ما لم يكن الأول والثاني في فور واحد, فإن كانا في فور واحد؛ فعليه كفارة 
واحدة. 
لز 357/ ب] (ولا يلبس السراويل إِلٌامع عدم المئزر» فإن فعل ذلك؛ فعليه أ 
الكقّارة)©. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كك لما سُئل عم يلبس المحرم فقال: «لأيَلْبَسٍ 
القَميصَء. وَل العَمَائُم وَل السَّرَاويلآتِ. وَلَا المَرَانْسَء وَل الخِفَافَ)60. 

وثبت أنه ممنوع من لباس السراويل» وهذا إذا كان واجدًا للمئزر. 

واختلف إذا لم يجد إزارًا هل يجوز له لباسه؟ أم لا؟ 

فقال مالك في "الموازية": لا يلبسه [قال: وإن لم يجد مئزراً؛ فلا بأس 
بالسراويل ]© وإن افتدى» وفيه جاء النهى(6. 

وقال 2 "المختصر": واللسننة لفت 9 

قال الأبيري: وسواء كانت ضرورته ألا يجد مئزرًاء أو إلى مرضي أحوجه إلى لباسه؛ 
لأنّه معذورٌ في لبسه في الحالين جميعًاء فلمًا كانت عليه الفدية إذا لبسه لتعذر المئزر. 

قال الأمبري: ومما يدل على أن عليه الفدية إذا لبس السراويل إذا لم يجد المئزر هو أن 
النبي كَلكِةٍ لم يأمر بتخريق السراويل وأمر بقطع الخفين» فناب قطعهما فيما يلحقه من النقص 
فيهما عن الفدية» ولم ينب لبس السراويل عن الفدية؛ لأن لبسه لم يضره شينًا بل قد نفعه. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1292. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 205. 

(3) تقدم تخريجه في باب التلبية من كتاب الحج: 511/4. 

(4) جملة (قال: وإن لم يجد مئزراً؛ فلا بأس بالسراويل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا مبا من نوادر ابن أبى زيد. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 2/ 344. 

(6) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 128. 


5 4 عو اي هع سبي مسد واب تحدم 
3 ا 5 لاني 0 1 0 86 2 230/5 
«٠ ٠ ١ 2 1‏ كد رس ري رع > اد كو «©» 2 


[قتل المحرم الصيد وأكله منه ] 


2 عام وه 


والأصل في ذلك قوله: ايكيا اموا اذا ليوا يوسن ايديم مُتعيدَامجََآ ضفل 
مَاقَنّ [المائدة: 95] الآبة» وقال تعالى: لثمل كمد الْسَرِوَطمَامهمَعَعَالَّخوَلِلََارة وحم 
َك صَبَدالبَرّمَادْمَمر رما 4 الآبة [المائدة: 196]» فثبت بذلك أنَّ المحرم ممنوءٌ من قتل 
الصيد ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه. 

قال الأمبري: والصيد هو الممتنع من الوحش؛ سواء كان مما يجوز أكل لحمه أم لا. 

وليس يجوز -لعموم هاتين الآيتين- للمحرم قتل شيءٍ من الصيد إلا ما قامت عليه 
الدلالة على جواز قتله مما سمّاه النبي يك أوما كان في معناه مما يضر بالناس ويبتدئهم 
بالأذى من قبل أن المحرم منع من إتلاف نفوس الحيوان كله إلا ما رخص له من بهيمة 
الأنعام وما أشبهها. 

فإنّ قبل : إن قوله وكا: « يناما ايدام 4 الآية [المائدة: 95] إنما 
اروق دده كاقف اورت تكيظاذه دوا كلدو انا لأ بحوذ أكلدن قاذ كان #ذلات فنا لعفن لبا 
يجب فيما يؤكل من الصيد إذا قتله المحرم دون ما لا يؤكل ! 

قيل له: هذا غلط» من قِبّل أنَّ العرب تصطاد ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله. وهي 
إلى اليوم تفعل ذلك» وإذا كان كذلك فلما نبوا عن أن يفعلوا ما كانوا [ز: 358/أ] يصطادون 
فعليهم الجزاء في قتله؛ سواء كان مما يجوز أكله أو مما لا يجوزء والإجماع منعقد على 
منع المحرم من قتل الصيد. [ْ 
(ولا بأس أن يأكل من لحم صيدٍ إذا لم يُصَدٌ من أجله. 
ولايأكل من لحم صَيْدِ صِيّد له أو من أجله. فإن أكل منه؛ استتحببنا له أن يُكَفْر)©. 


هر مّ_ سمس 


والأصل في جواز أكل المحرم الصيد إذا لم يُصَّدَ من أجله ما خرجه البخاري ومسلم 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 206. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 327 و328 و(العلمية): 1/ 208. 


140/5 نْاهِي من بي رَديَ ىلبي ألّمسَانَ 


ولعي أنه قال: عجان رجور ا 00000 
غير لمُحْرمٍ | إذَ صرت بِأَضْحَابِي يََرَاءَوْنَ شي قَنَظرتْ َإِذا حِمَارَ ورحش. فَأُسْرَجَت 


- 
سا سم و 


رسي وَأكَذْتُ رُمْجِيء تُمَ رَكِبْتُ فَسَقَطَ من سَوْطِيء فَقَلْتُ لِأَضْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: 
ونون السَوْط َقَالُوا: َال لَا نُك علَيهبِقَيْءء قتَرلْتُ فَتنوَلنهُ مُمَ رَكِبْتُ» َأ وَكت 
الْحِمَارَمِنْ حلْفِهِوَهُوَ ورا أَكمة َطََ بر نجي فَعَقَرئُُ تت به أَضْحَابِيء فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: لو قال ضيه بَعْضُهُم: لا تأكلوة وَكَانَ المح يل أَمَامََا َحَرَّحْتُْ فَرَسِي فَأَ رَكْتَهُ 
ثَقَالَ: هُوَ حلال» 0 

وروي عن جابر بن عبد الله َيه 


عله 


نه قال: سمعت رسول الله كَكِ يقول: «لَحُمْ الصَّيْدٍ 
كم حَكَالُ ما َم تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ يُصَدْ لَك خرجه الترمذيء وقال: حديث حسن ©. 

سي ا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يأكله إذا لم يأمر به(©. 

ودليلنا قوله عَل: مالم تصِيدُوه أوْيْصَدْ لَكهْ). 

واختلف إذا أكل؛ هل يكفر؟ أم لا؟ 

فقال ابن الجلّاب: (يُستحب له أن يكفر). 

قال في "الطراز": وذلك له صورتان: 

إحداهما أن يأكله وهو لا يعلم. 

والثاني أن يأكله وهو يعلم. 


(1)م- متفق على صحته. رواه البخاري: 3» في باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيدء من كتاب جزاء 


الصيدء برقم (1823). 
ومسلم: 2/ 2851 في باب تحريم الصيد للمحرم؛ من كتاب الحجء برقم (1196) كلاهما بألفاظ متقاربة 
عن أبى قتادة وليه . 


(2) ضعيفء رواه أبو داود: 2/ 171» في باب لحم الصيد للمحرم» من كتاب المناسك» برقم (1851). 
والترمذي: 3/ 194 في باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» من أبواب الحجء برقم (846) كلاهما بألفاظ 
متقاربة عن جابر بن عبد الله كَكُهَا . 

(3) قوله: (ولا يأكل ما صيد من... يأمر به) بنحوه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 2/ 872 و873. 


284 ام ات 0 
د ا ا 41/5 

فإن أكله وهو لا يعلم؛ فلا شيء عليه؛ لأنّه لم يقصد القدل ولم يأمر به ولم يتعمّد 
فلا إثم عليه وإنما الإثم على من أَطْحَمه. 

فإن أكل منه وهو يعلم فقال مالك في "الموطأ": عليه جزاء الصيد كله(1). 

قال الأميري: وإنما وجب عليه الجزاء إذا أكل مما صِيد من أجله. من قِبّل أنّهِ رضي 
بفعل الذي قتله» فكأنه الذي أتلفه» فوجب عليه الجزاء لهذه العلة. 

فإن أكل منه حلال؛ لم يكن عليه شيء؛ لأن الحلال يجوز له قتل الصيد. 

فإن أكل منه محرم غير الذي ذُبح من أجله؛ لم يكن عليه شيء؛ لأنَّ تلفه لم يقع من 
أصل الذي أكله؛ فيكون راضيًا بفعل من أتلفه. 

ف عو 5 سسا عن اذى 7 7 لوم 72 

وكوي ع جازوين عبد لاعن الي وار ان دال:ا«الصتر نكم خلال الم 
يدوه وض لها هذا معنى الحديث. 

وقد قيل: لا جزاء عليه؛ علم بذلك أو لم يعلم؛ لأنَّهِ إنما أكل لحم ميتة؛ إلا أن يعلم 
به قبل ذيحه فيذبح على ذلك. أو يأمرهم بصيده» فهذا عليه جزاوٌه. 

واختلف إذا صِيد [ز: 358/ ب] من أجله قبل أن يحرم؛ هل يأكله بعد ما أحرم؟ 

فروي عن مالك أنه قال: لا بأس بأكله للمحرم وإن صيد من أجله قبل أن يحرم. 

ورُوي عنه -أيضًا- أنه كره له أكله» قال: فإن فعل؛ فلا شىء عليه. 

فلو صِيد من أجله وهو محرم ولم يأكل منه حتى حل فقال ابن القاسم: ذلك مكروه. 
ولا جزاء عليه إن فَعَل (2., 

قال في "الطراز": ومعنى ذلك أنه لم يذبح حتى حل (6. 


(1) الموطأء للإمام مالك: 3/ 516. 
وقوله: (إحداهما: أن يأكله وهو لا يعلم... الصيد كله) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 329. 

(2) قوله: (وقد قيل: لا جزاء عليه... جزاء عليه إن فعل) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 465 
و466. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصه القرافي في الذخيرة: 3/ 329. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 183. 


142/5 إِرَاهِينٍ إي ريا يدِى التَحبِيَ التَمسَان 
قال الأميري: وإنما قال ذلك من قبل أنَّ الطير الذي يكون في البحر يخرج إلى الب 

فيكون فيه -أيضًا- ويعيش فيه» فمنع المحرم منه؛ لدخوله في جملة صيد البر الذي منع الله 

المحرم منه» فآما إذا كان لا يخرج إلى البر ولا يعيش فيه؛ فجائز للمحرم صيده وأكله؛ 

لعموم قوله تعالى: #«ألَّ لَكْم صمَيدُ أْبْحَرِوَطمَامَة, 174 [المائدة: 96]. 

(وماقتله المحرم من الصيد أو ذبحه؛ فهو ميتة» لا يحل لحلال ولالحرام 

أكله )«(02, 


والأصل في ذلك قوله تعالى: «الاتتثوالصيدوآت 4 الآية [المائدة: 95]» والقتل في 
الشرع عبارة عن إتلاف النفس على غير الذكاة الشرعية» وإذا لم تكن ذكاة شرعية لم يحل 
أكله لحلال ولا لحرام» ولآن كل صيد منع صائده من صيده لحق الله تعالى فلا تصح 
تذكيته. 


أصله: الخنزي0©, 

قال الأميري: ولأنَّ قتلّ المحرم الصيدٌ عمدًا أو خطّأ ليس بذكاة للصيدء ولا يجوز 
أكل الصيد وغيره من بهيمة الأنعام إلا بذكاة» والمحرم ليس © ممن يجوز له أن يذكي 
الصيد» وهو ممنوع من ذلك من أجل حرمة الإحرام؛ فمتى ما ذكَّاه؛ لم يجز لنا أكله؛ لأنه 
ليس من أهل التذكية. 

ولس فلن اكلسعواه بيو اد كان | كللسيدرةا ميلا رأ لآن الجراء ده سم قل 
قاتله» فليس يجب على غيره إذا أكله؛ لأنّه بمنزلة من أكل ميتة» ولا جزاء على من أكل 
الميتة. 

واختلف إذا ذبحه فأخرج جزاءه ثم أكل منه؛ هل عليه جزاء آخر؟ أم قيمة ما أكل؟ 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 328 و(العلمية): 1/ 208. 

(3) قوله: (والقتل في الشرع عبارة عن... أصله: الخنزير) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 344. 
(4) في (ز): (فليس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الم نك سات دك 3/5 
فقال مالك: لا شيء عليه فيما أكل؛ فإنه لحم ميتة(1)؛ وبه قال جمهور أهل العلم. 
وقال أبو حنيفة: يجب عليه جزاء ما أكل2. 


الج ادي عا العجره د انر اعد ذا كان عدةا ريه ادال يعافا لفقي اوش وق 
عن مجاهد أنه قال: لا جزاء عليه» والآية حجة عليه. وهو قوله تعالى: #ومن قَتلهمم 
تعدا فَبرَآضهَئلُ مَافَكلَمِنَألتمَوِ 4 الآية [المائدة: 95]. 

واختلف في قتل المحرم الصيد خطأ أو سهوًا أو نسيانًا فقال مالك: عليه الجزاء(6. 

قال الأبهري: لأنّه قد أتلف الصيد, فسواء قتله عمدًا أو خطّأ فعليه الجزاء؛ لحصول 
الإتلاف. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #ومن قَدلهوي مهدا مَجرَآمَعلُ مَاقكلَمِنَلتمَو * [المائدة: 95] 
[ز: 1/359]» ولم يوجب على المخطئ شينَاء وإنما أوجب على العامد! 

قيل له: إنما خرج الكلام على الأغلب من فعل الناس» ولم يمنع أن يكون المخطئ 
مله ل وحوب اللخر دكا 1115و "ا تولهمان و كنات و تحط بن 
يِسَآيِكُم 4 الآية [النساء: 123]» فلم يمنع أن تكون الربيبة التي ليست في الحجر محرمة. 

وإن كان التحريم إنما هو في اللفظ [ني7]1) التي في الحجرء فكذلك الجزاء يجب في 
الخطأء وإن كان النص إنما وَرَدَ في العمد؛ لاستواتهما في علة الإتلاف60. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 323. 

(2) قوله: (واختلف إذا ذبحه فأخرج جزاءه... ما أكل) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 329. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 

(4) قوله: (الجزاء يجب على المحرم... جزاء عليه) بنحوه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 2/ 862 
و863. 

(5) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 319. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضعء وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(8) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن يونس في الجامع 


5 إنَاهِيْمنٍ يرد يخِىَ التي مساق 
وقد رُوِيَ عن عطاء في الرجل يقتل الصيد خطأ؛ قال: يحكم عليه؛ والخطأ والعمد 


10 
وقد رُوي عن عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث أنهم أوجبوا الجزاء على من أغلق 
بابه على حَمَام مكة حتى 3 متن(2» وهذا هو( قاتل خطأ؛ أنه لم يتعمد القدل» ولكن فعل 

شايع يح اه قحل تمل ات خط د سد 


يِف في المحرم يقتل الصيد أو يذبحه فيخرج جزاءه ثم يأكل منه؛ هل عليه جزاء 
لأنه إنما أكل لحم ميتة(6©. 
(ولا بأس أن يذبح المحرم الإوز والدجاج والإبل والبقر والغنم. 


ولا يذبح شيئًا من الطير المستأنس ولا المستوحشص 9©. 

أما قوله: (ولا بأس أن يذبح المحرم الإوز والدجاج) فلأنَ أصلها مما لا يطيْره وبهذا 
فرّق ابن القاسم بينهما وبين الحمام لما سيل عن ذلك 7 » ومراعاة أصل الطيران في هذا 
حسن من حيث إن الطيران صفة لا تمنع الاقتطاع عن التوحش؛ إذ الطائر بصدد أن 
يتوحش ويلحق بالصيد. بخلاف ما لا يطير. 


(بتحقيقنا): 3/ 315. 
(1) قول عطاء بنحوه في المسالك. لابن العربي: 4/ 365. 
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4 415. برقم (8273) عن عمر ذَلتَتَهُ وبرقم (8284) عن عثمان وَلكَنَهُ. 
(3) في (ز): (فهو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 328 و(العلمية): 1/ 208. 
(5) قوله: (فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل... لحم ميتة) بنحوه في» لعبد الوهاب: 2/ 876 و877. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 443 و444. 


و 


قيب أن 0 0 ءا" 
ااا 1 05/5 
00 إنما حرَّم قتل الصيدء فقال تعالى: 
لاقثا لصيدَوم ع4 الآبة [المائدة: 95]» وقال تعالى : «وَعْرِم ع صَيَدُ ألْرّمَادْمَثْر حزما 4 
الآية [المائدة: 2]96 م والوبل لبشيت تصيل: ولم يقع عليها تحريم. 
فأما قوله: (ولا يذبح شيئًا من الطير المستأنس ولا المستوحش) أما المستأنس؛ 
فلآن أصله مما يطير» وأما المستوحش فهو صيد حقيقة. 
قال مالك: أكره أن يذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي؛ لأن اقل ماهوا 


قيل له: إن عندنا حمام يقال لها الرومية لا يطير» وإنما يتخذ للفراخ؟ 

قال: لا يعجبني أن يُذبح؛ لأن أصلها مما يطير0©. 

قال ابن حبيب: كره مالك للمحرم ذبح الحمام المتخذة في البيوت للفراخ؛ ولم يرّ 
فيها جزاء إن فعل» وكان عطاء لا يرى بذبحها بأسًا. 

وقال أصبغ في "الموازية": وما [ز: 359/ ب] ذبحه المحرم من حمام بيته وهو أنيس؛ 
فلَدو©, 


اختلف إذا قتل جماعة صيدًا؛ هل يكون على كل واحدٍ منهم جزاء كامل فيه؟ 

فقال مالك: على كل واحدٍ منهم جزاء كامل» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: على الجميع جزاءٌ واحد. 

ودليلنا قوله تعالى: #ومن قَكَلهونِم متعهدا فَبَوَامْهَئلُ مَاقتَلّمِنَأْلتمَوِ 4 الآية [المائدة: 95], 
وهذا خطاب لكل قاتلء ولأنَّه اشتراك في قتل النفس تجب الكفارة بقتلهاء فكانت الكفارة 


(0)المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 443. 

62 قوله: (قال ابن حبيب. كره مالك للمحرم... ا َلْيَدِه) بنصّه قْ النوادر والزيادات» دسق أب زيدك: 
2/ 475 و476. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 


060 ناهين إي رييخ لبي مساق 
بعدد القاتلين الاو 10 

قال الأههري: و لأنَّ الله ويك قال: بايا نوا لاتقذثوالصيدوآت ومن لوس تعدا 
برآ ْصْلُ اهَل نَألتّمَوِ 4 الآية [المائدة: 95] فأوجب الله تعالى على المحرم إذا قتل الصيد 
الجزاء» سواء كان منفردًا بقتله أو مشاركاء كما أوجب القود على من قتل المؤمن؛ سواء 
كان القاتل منفردًا أو مشاركا بالقتل. 

ولما أوجب الكفارة على من قتل المؤمن خطّأ سواء كان منفردًا بقتله أو مشاركًا 
لغيره» فقال عز من قائل: لوَمَكَكلَمُوْمتَاحَطَكَا متَِ ركبو مُووكَةودِيَةُ ُسَلَمَةُ 4 الآبة 
[النساء: 92]» فكان وجوب القود والكفارة على من قتل مؤمنًاء سواء كان منفردًا أو 
مشاركا؛ لتسوية الله و ذلك كله بعموم إيجاب ذلك عليهم؛ هذا من جهة الظاهر 
والعموم. 

وأماامن جهة القياس فلمًّا كان قاتل الصيد متلمًا له؛ منفردًا أو مشاركًا وكان رد 
الكفارة إلى الجزاء أولى منه إلى الدية لمعان كثيرة: 

منها أن الله تعالى سمّى الجزاء الكفارة» فقال تعالى: ##أَوَكفَرَهُ طَعَامسكينَ # الآية 
[المائدة: 95]. 

ومنها أن فيها الصوم كما هو في الكفارة في قل المؤمن» والدية لا صوم فيها؛ لأنها 
حق آدمي لا يدخلها الصوم. 

زفننها أن الجن اء ل سنطواز امنا لوبو لكا رقو لق ايدرف للك فنيا: 

وعطها أن الدكرو الاش ييترياة ق الجواء كمنا سعويان و الكنارةةولست ذلك 
الدية» فإذا كان كذلك كان رد الجزاء إلى الكفارة أولى00. 

فإن قيل: إن الجزاء لما كان يختلف باختلاف أجناس المقتولين ويرتفع وينخفض 


(1) قوله: (إذا قتل جماعة صيدًا؛ هل... بعدد القاتلين كالآدمي) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 499 
والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 345. 

(2) قوله: (وأما من جهة القياس: فلما كان قاتل الصيد... الكفارة أولى) بنحوه ني أحكام القرآن. لابن 
العربى: 2/ 189. 


ارال تمد ف ا ا 17/5 
كاوذه إل الدنة أولى ليذه العلة! 

قل لذة لنبيذا تكو أن لبعد البيكنية الذي مرويهدا الريضد وكا لفبريية الوه لالد 
ذكرناء وكان رده إلى الكفارة أولى للوجوه التي10 ذكرنا لكثرتها ولقوتها في الشبه» وقد 
يشبه الشيءٌ الشيءَ من وجوه ويخالفه من وجوه أخرء وإنما يحكم له بحكم الشيء من 
أغلب الوجوه وأقواها؛ ألا ترى أن العبد يشبه الأحرار في باب الطهارة والصلاة والصيام. 
ولا يشبههم في الحج ولا الديات [ز: 360/أ]» ولكنه يشبه السلعة متى قَيِل. 

وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد0©» ورد ذلك إلى الدية. 
(وإذا قتل حلالٌ وحراءٌ صيدًا؛ فعلى الحرام جزاء كامل» ولا شيء على الحلال؛ إلا أن 
يكون في الحرم؛ فيكون على كل واحد منهما جزاء كامل)0©. 

اعلم أنه إذا قتل حلال وحرام صيدًا فلا يخلو ذلك من وجهين: 

إما أن يكون قَتّلهما له في الحل؛ أو في الحرم. 

فإن كان قتلهما له في الحل؛ فالجزاء على المحرم؛ لأنّه ممنوع من قل الصيد, ولا 
شيء على الحلال؛ لأنّ الاصطياد له مباح. 

وإن كان قتلهما له في الحرم؛ فعلى كل واحدٍ منهما جزاء كامل؛ لأنَّ الحلال ممنوع 
ول العوادق الخو 

قال الأبري: ولا خلاف في ذلك نعلمه بين العلماء. 

والمحرم -أيضًا سد ات بسمدتااد الداكنة ‏ 


والأصل اكه قوله ا ##لاتفئلوا الصَيدَوآسمَ حرْم* الآية [المائدة: 5 وحرم 


(1) في (ز): (الذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) قول الشافعي بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 499 والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 345. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 


106/5 ناهين بي ريخ لتحي لتَمسَاقَ 
جمع حرام» وهو يتناول من أحرم بالحج أو بالعمرة17» أو دخل الحرم؛ لأنه يصير بذلك 
عراما. 

يقال: أحرم الرجل فهو محرم إذا دّخل الحرم» وأحرم فهو محرم إذا أحرم؛ كما 
يقال: أتهم الرجل إذا دخل تبامة» وأنجد إذا دخل نجذا. 

قال ابن القصار: وهو إجماع الصحابة والتابعين» ولم يخالف فيه سوى داود. فإنَّه 
قال: لا جزاء عليه0©, 


قال الأبيري: ولأنَّ الحره(© أعظم حرمة من الإحرام؛ لأنَّ حرمته مؤبدة لا تزول» 
وليس كذلك حرمة المحرم؛ لآنها تزول بالإحلال©. 

وقد قال كَليِْدٌ في الحرم: ١وَلا‏ مر صَيْدَه)(»» وقد جعل جماعة من أصحاب رسول 
الله وك في حمام مكة شاة60). 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ قصارى أمر الحلال إذا دخعل الحرم أن يكون بمنزلة المحرم في 
الحل والحرم» وقد جورٌ للمحرم قتل ما يؤذيه من الدواب فكذلك هذا. 


(1) في (ز): (عمرة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى... عليه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 433. 

(3) في (ز): (المحرم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب,. وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح 
الامثرئ: 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [66/ ب]. 

(5) جزء من حديث متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 14 في باب لا ينفر صيد الحرم؛ من كتاب جزاء 
الصيد. برقم (1833). 
ومسلم: 2/ 986. في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» من 
كتاب الحجء برقم (1353) كلاهما عن ابن عباس وها . 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 414: برقم (8266) عن عطاء وك أن عُمَرَ وَابْنَعبّاسٍ ١حَكَمَا‏ فِي 
حَمَام مَكَةَ شَادًا. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 
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أ 


(وفي الظبى شاة, وفي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي بقر الوحش بقرة» وفيما 


دو ن ذلك من الصيد حكومة طعام أو صيام)(). 

والأصل في ذلك قوله تعالى: ## ينايب لذينَءامنوأ لالقدلوا لصَيدوا أنه حر ومن لني مُتَميدا 
آمل ماقَثلَمِنَألْمَرِ 4 الآية [المائدة: 95]. 

إذا ثبت هذا فلا يخلو الصيد الذي يقتله المحرم من وجهين: 

إما أن يكون له مثل من النعم, أو لا مثل له. 

فإن كان له مثل من النعم؛ فجزاؤه ذلك المثل» وذلك كالظبية للشاة والنعامة 
للسدنة60, 

قال الأببري: ولأنَّ أصحاب رسول الله يك حكموا بذلك» وقد أمر الله 85 أن يحكم 
بمثل المقتول من النعم في الخلقة» وليس شيء أقرب في المثل مما حكم به أصحاب 
رسول الله علهه(©, 

وروي نهل وقمو وعفيان ونيد واد عباس وفعازية 815 رونا ةرن] كوا 
في النعامة ببدنة من الإبل 40 وعطاوايكي للبقرة(25 والضبع للشاة©6). 

قال الأمري: وإنما قلنا: إن في الضبع شاةً؛ لما رواه الترمذي» قال: حدثنا سماك عن 
عكرمة أن علي بن أبي طالب وََتَهُ حكم في الضبع بكبش7©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 328. 

(2) قوله: (فلا يخلو الصيد الذي يقتله المحرم... والنعامة للبدنة) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 
2 313 و314. 

(3) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 398) برقم (8203). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 303, برقم (14420). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 400 برقم (8208) عن عروة , بن الزبير ذَكنَهُ. 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 254» برقم (13962) عن علي بن أبي طالب وَكَنَهُ. 

(7) لم أقف عليه عند الترمذيء ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3 , برقم (13961). 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 7/ 407» برقم (10512) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَينَهُ. 


50/5 ناهين ي رايخ ألتصيَ لتّهسَانَ 
وإن كان مما لا مثل له كالأرنب واليربوع والثعلب والضبء وغير ذلك؛ ففيه 
حكومة طعام أو صياه(1). 
قال الأبيري: ولأنَّه لا مثل لهم في الخلقة من النعم» فوجب أن يخرج مثلهم في القيمة 
على ما بيناه» ولا خلاف في هذا نعلمه. 


(وفي صغار الصيد مثل ما في كباره)©. 


اختلف الناس في صغار الصيد فقال ابن الجلّاب وابن يونس: (إِنَّ في صغار الصيد 
مثل ما في كباره). 

وأبو حنيفة يرى في جميع ذلك القيمة. 

ودليلنا قوله تعالى: ##هَبَرَمْهَمْلُ مَاقََلَمِنَالتَمَو #4 الآية [المائدة: 95]» فلو تركنا وهذا لقلنا 
بمثله في الصغير والكبير والصورة. فلما قال: #هَدَيا بيع الْكعَبَةٍ 4 الآية [المائدة: 95] اقتضى 
ما يتناوله اسم الهدي بحق الإطلاق» وذلك يقتضي الهدي التام [ لأمرين: 

أحدهما أنَّ الصحابة قالت: إِنَّ الهدي بدنة أو بقرة وأدناهشاة» فلماعمً اسم الهدي 
لم يبقّ هدي إِلّا ما هذه صفته. 

والآخر: أن من قال: (علئ هدي) لزمه هدي تام لا صغير]©» ولأنّه حيوان 
يخرج ”© باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف المتلف. 

أصله: الرقبة في كفارة الظهار والقتل60©. 

فال العو ولأ الجزاء لا كان إن أنتمعرى مهرى النذزات أوالكبار اك وقد 
أجعوض تهنا الشيقير نو الكني :لذن ونه لتقي و اكور وا سولف وك للك اكنا وشين و ارة 


(1) قوله: (وإن كان مما لا مثل له كالأرنب... أو صيام) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 2/ 314. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 328. 

(3) جملة (لأمرين: أحدهما: أن الصحابة قالت... لا صغير) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(4) في (ز): (يحرم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 343. 


الطا الا 00 كد 
الجن بها ىق كارة: 


ظ (وني حمام الجل حكومة. وني حمام الحرم شاة» فإن لم يجد؛ صام عشرة 
| أيام)00). 

لا يخلو الحمام الذي يقتله المحرم من ثلاثة أوجه: 

فإن كان من حمام مكة؛ فلا خلاف عندنا أن فيه شاة» وبه قال الشافعي وابن حنبل. 

وقال أبو حنيفة: إنما فيه قيمته©. 

وما قلناه مروي عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر و ولا يعرف لهم في 
الصحابة مخالف. وسبيل هذه الشاة سبيل هدي الجزاء لا يذبح إلا بمكة» بخلاف 
القَيك30©. 

واختلف في حمام الحرم؛ فروى ابن القاسم عن مالك أَنْ فيه شاة كحمام مكة» وهو 

قال ابن المواز: ولم يره ابن القاسم مثله» وقال: فيه حكومة©. 

فوجه ما قاله مالك هو أن حمام مكة والحرم إنما [قوّم]© بشاة تغليظًا لحرمة 
الحرم» ولآن الحمام يكثر فيها ويأوي إليهاء فلو جعل فيها قيمتها؛ لتسارع الناس إلى 
(1) التفريع (الغرب): 1/ 328. 


(2) قوله: (فإن كان من حمام مكة؛ فلا خلاف... فيه قيمته) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 382. 
(3) قوله: (وما قلناه مروي عن عمر وعثمان... بخلاف النسك) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


4/3 . 
(4) قوله: (فروى ابن القاسم عن مالك أن فيه شاة... فيه حكومة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
476/2 


(5) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أدرجنا بينهما ما 
يستقيم به السياق. 


52/5 ناهين إي روي تخ التي ألتَمسَان 
قتلها؛ لخفة أمر القيمة عليهم [ز: 361/ أ] فجعل فيها شاة ليمتنع من قتلها(1). 

ووجه ما أجازه ابن القاسم هو أن الأصل ضمان الصيد بقيمته أو مثله في خلقته. 
وحمام مكة خارج عن هذا الأصل» وليس حمام الحرم مثله؛ لأنس حمام مكة ونفور 
حمام الحرم» فكان أنسه سببًا لتلفه» فدعت الحاجة فيه إلى التغليظ؛ ليتحفظ من قتله. 
ولمّا لم يوجد هذا السبب في حمام الحرم بقي على أصل حكم الصيد. 

وأما حمام الحل ففيه حكومة؛ لأن العلة الموجبة للشاة في حمام مكة والحرم ليست 
موجودة فيه. 

قال الأبيري: ولأنه لا مثل له من النعم إذا قتل ففيه قيمته؛ لأنَّ القيمة أحد المثلين» 
فلمّا لم يوجد له مثل في الخلقة عدل إلى مثله في القيمة؛ ألا ترى أنَّ من أتلف على إنسان 
شيئًا له مثل كالمكيل والموزون فعليه مثله في الخلقة» فإذا كان حيوانًا أو عروضًا فعليه 
قيمة ما أتلف دون رد مثله. 

وكذلك الصيد إذا وجد مثله في الخلقة كان عليه مثله» وإن لم يوجد كان عليه قيمته. 
والله أعلم. 

واختلف في دبسي الحرم وقمريه؛ فقال ابن القاسم: لا أحفظ عن مالك فيه شيئَاء إلا 
أنّ مالكًا قال: في حمام مكة شاة» فإن كان الدبسي والقمري من الحمام عند الناس ففيه 


شأة. 
قال ابن القاسم في القمري: وأنا أرى أن فيه شاة0©» وهذا يدل على أنَّهِ رآه حمامًا 
وهو ظاهر اللغة. 


قال ابن الماجشون: في الدبسي والقمري حكومة0©): ولم يرهما من جنس الحمام. 
قال في "الطراز": وهو ظاهرء وله اسم يختص بهء والحمام له اسم يختص به. وأيضًا 


(1) قوله: (أن حمام مكة والحرم إنما... من قتلها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 334. 
(2) المدونة (صارد/ السعادة): 1/ 444. 
(3) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 2/ 476. 


ا 0 كلك سد تس 51 ؟ رط 52/5 
فإن له هدير بخلاف هدير الحماه7!). 

قال مالك: وما صيد في الحل فأدخل الحرم؛ فلا بأس أن يُذبح فيه ويُؤكل©. 

قال الأبيري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الصيد إنما يحرم اصطياده في حالين: 

أحدهما: الإحرام» والآخر: الحرم» فإذا اصطاده الحلال في الحل فأدخله الحرم؛ 
فإنه يجوز له ذبحه؛ لأنه اصطاده في موضع يجوز له أن يصطاده فيه» فلو منع من ذبحه كما 
يمنع المحرم من ذبحه إن اصطاده في الحال لشق ذلك على أهل الحرم ودخل عليهم 
ضرر؛ لامتناعهم من ذلك00. 

والذي يصطادونه في الحل ثم يذبحونه في الحرم بمنزلة ما يغرسونه في الحرم من 
الشجر ويزرعونه أنه لا بأس عليهم في قطعه. 

فلما لا يجوز لهم قطع مالم يغرسونه من شجر الحرم» كذلك لا يجوز لهم أن 
يصطادوا في الحرم أو يذبحوا ما يصطادونه فيه فأمَّا ما اصطادوه في الحل فجائز لهم ذبحه 
في الحره©. 

قال مالك: ولم أدرك أحدًا كره ذلك إلا عطاء بن أبي رباح» ثم نزع عن ذلك60. 


(وفي بيض النعامة عُشر تّمن البدنة» وني بيض حمام الجل [ز: 361/ ب] عُشر الحكومة. 
وفي بيض حمام الحرم عُشر ثّمن الشاة)©». 
اختلف في بيض الصيد هل له من الحرمة مثل ما للصيد؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لاا يحل للمحرم كسره. فإن كَسَرّهء أو كسره الحلال في الحرم؛ فعليه 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 
3/ 333. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 369. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله بنحوه الباجي في المنتقى: 3/ 433. 

(4) قوله: (والذي يصطادونه في الحل ثم يذبحونه... ذبحه في الحرم) بنحوه في مخطوط الأزهرية لشرح 
الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [205/ أ]. 

(5) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 185 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 319. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 328. 


4/5 إِنْاهِي من أي رياني لبي ألتَمسَانيَ 


عقر تمن أملة وهذا مذهب جمهور أهل العلم10). 

وقال داود والمزني: لا ضمان فيه؛ لأنه ليمس بصيد0©. 

قال الأمهري: ودليلنا قوله تعالى : «يَآيالْدينَمامَنوالانقدولصَيدوا وس لمم 
متَعيمدا بويعل مَا فلم نَأَلتّمَوِ 4 الآية [المائدة: 95]: فأوجب الله تعالى على قاتل الصيد إذا كان 
محرمًا جزاء مثله من النعم» وكان المثل ههنا في الخلقة لا في القيمة لبيان أصحاب رسول 
الله يكل ذلك(©., 

وقد رُوي عن ابن عباس أن عمر وعثمان وعليًا وزيدًا وُه حكموا في النعامة ببدنة 
من الاير ابو ذا كان ف التطافة رلافة كاؤاق ميضى التعادنة عع كمية النقةة لآن البيفن 
بمنزلة جنين الحرة الذي جَعَلَ فيه رسول الله وك عرَّةٌ عبد أَوْ مه( وجعل فيه جماعة 
[من]©» أهل العلم خمسًا من الإبل وهي عشر دية الحرة» فكذلك بيض النعامة يجب أن 
يكون فيه عشر جزاء الأم وهي البدنة. 

قال ابن القاسم: وشبّه مالك البيض بجنين الحرة» فلو ضرب رجل بطن امرأة فألقت 
ايل أريه] بططرب تناك فال أمسنفي ضار انفلس عله لامعرونة اميا 
قسامة فيه. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 436 و437 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 324. 

(2) قوله: (وقال داود والمزني: لا ضمان فيه؛ لأنه ليس بصيد) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 325 ولم ينسبه 
إلا للمزني. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 398 برقم (8203) عن ابن عباس وَكُهَا . 

(5) قوله: (وإذا كان في النعامة بدنة كان في... عبدٍ أو أمة) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 3/ 610. 
ويشير للحديث المتفق على صحته؛ رواه البخاري: 9/ 11» في باب جنين المرأة» من كتاب الديات» 
برقم (6904). 
ومسلم: 3/ 1309» في باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطإء وشبه العمد على عاقلة الجاني» من 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1681) كلاهما عن أبي هريرة كَكنَه. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


الم ] نا ركف سكلف 1ن ؟ رط 525/5 

فإن استهل صارحًا؛ ففيه الدية كاملة بقسامة» وكذلك هذا(1). 

وقال ابن نافع في "المستخرجة": لا آخذ بقول مالك في بيض النعامة» وآخذ فيه بما 
ذكر عطاء بن يسار عن النبي كَلِةِ أنه قال: ١نفي‏ كُلَ يَبْضَةِ صِيَامُ يَوم)20. 

وقال الشافعي: إنما عليه في البيضة إذا كسرها قيمتها(©. ْ 

ودليلنا أن قتل الفرخ في البيض كمثل الجنين في بطن أمه فلا فرق بين أن يكون علقة 
أو مضغة؛ فإن فيه عشر قيمة أمه؛ سواء كان حيوانًا أو علقة. 

فال الأمرص تولان القن قن ديحوو انكو زومت نان كالسن بجوو أن كر نادت 
حيء فلمًا أتلفه المتلف وقطعه عن حال الحياة والتنمي جعل فيه عشر دية الأم. 

وكذلك على متلف بيض النعامة وسائر بيض الصيد عشر جزاء الأم. 
فرع: 

وهل يحرم أكل البيض على المحرم؟ 

قال مالك: وإذا شوى المحرم بيض النعامة؛ لم يجز أكله لحلال ولا لحراه(». 

وكذلك [لو]© كسره وأخرج جزاءه؛ لم يصلح أكله بعد ذلك©». 

ووجهه هو أن المحرم ممنوع من الصيدء والبيض من الصيد؛ لأنه مما يؤول إليه. 


(1) المؤونة (ضادر/ الستعادة )437/1 

(2) قول ابن نافع بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 476 
والحديث رواه أبو داود في مراسيله» ص: 146» برقم (138)» وقال: أسند هذا الحديث وهذا هو 
الصحيح, عن أبي الزناد وكَانه. 
والدارقطني في سننه: 3/ 278) برقم (2555) عن علي بن أبي طالب ذَنَه. 

(3) الأم» للشافعي: 2/ 217. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 325. 

(5) حرف الشرط (لو) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من جامع ابن 
بونمن” 

(6) قوله: (وكذلك لو كسره... بعد ذلك) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 335. 


6/5 إِنْاهِيْ من بي را آلبحبيَ مساق 


(ومن قتل صيدًّا وهو [ز: 1/362] محرم؛ لم يجتزئ بمعرفة الحكم فيه» وحَكّم على نفسه 
في جزائه ذوي عدل من أهل العلم بالحكم, فأخبرهما بما قتل من الصيدء فإذا عرّفهماء 
خيّراه في جزائه بمثله من النعم إن كان مما له مثل» يسوقه من الجل إلى الحرم؛ فيذبحه 
فيه أو قيمته طعامًا يفرّقه على المساكين مدا مدّا لكل مسكينء أو أن يصوم مكان كل 
مد يومًا)(1). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لوعن قَهُع متَممَدامبَوَآَلُمَافَرَنَالتَع بتكو دوا عد 
هنك هديا بلِلَِ الْكعبَةٍ أوَكَفَرَه طَعَامْمَسَكِكينَ أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 4 الآية [المائدة: 95]. ولذلك دعا 
عمر بن الخطاب ذَكَهُ عبد الرحمن بن عوف ذََتَهُ ليحكم معه على رجل قَتَلَ صيدًا وهو 
محرم. فقال له المحكوم عليه: أنت أمير المؤمنين» ولا تحكم علي حتى تدعو بآخر! فقال 
له عمر بن الخطاب: أتق رأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال: لو قرأتها لأوجعتك ضربًاء يقول 
الله ويْك: بسكم به دَوَا عَدَلٍ يَنَكْمَ 4 وهذا عبد الرحمن بن عوف"2(0., 
[قال عبد الوهاب]©: ولا يجوز أن يكون القاتل من أحد الحكمين [خلاقا 
للشافعى ](. 
ودليلنا قوله تعالى: ليمكُيوء اديت 4» فخاطب بذلك من يلزمه الحكم؛ 
فاقتضى أن يكون الحكمان غير المحكوم عليهء كما قال تعالى: #وَأشَيِدُوادَوَىٌ عَدَلٍ يك 4 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 328 و(العلمية): 1/ 208 و209. 

(2) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى... عبد الرحمن بن عوف) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 206. 
والآثر رواه مالك في موطئه: 3/ 608 ني باب فدية ما أصيب من الطير» والوحشء من كتاب الحجء برقم 
(1563) عن عمر َه 

(3) كلمتا (قال عبد الوهاب) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من 
جامع ابن يونسء والكلام في معونة عبد الوهاب. 

(4) كلمتا (خلافًا للشافعي) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا ,هما من معونة 
عبد الوهاب وجامع ابن يونس. 
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ا ع 1 52/5 
الآية [الطلاق: 2]» فاقتضى أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه(1). 

والمحكوم عليه بالخيار إن شاء أن يحكما عليه بالجزاء من النعم, أو بالطعام, [أو 
بالصيام» وهذا فيما له مثشل]2» فإن لم يكن له مثل؛ كان مخيرًا في شيئين: الطعام أو 
الصياه©. 

قال ابن وهال "العقية" "مق السنة أن الحكمنين يشيران الذى أضات الضصيد أن 
يحكما عليه؛ إن شاء يهدي, أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك صيامّاء وإن أراد ابتداءً 
أن يصوم فلا بد من الحكم عليه» وينظر الحكمان في قيمة الصيد طعامًا [لأنه]) لا يعرف 
قدر الصوم إِلَّا بعد معرفة مبلغ الطعام» ولا يكون الطعام إلا بحكمء وإذا أطعم فإنما يطعم 
مدًا مدًا بمدّ النبي يك كفارة اليمين بالله؛ لأن كفارة اليمين على التخيير» وهذه على 
اتتخيير» فلذلك يطعم مذًا بمد النبي ككلا5. 

وأما إن أراد الطعام فلما حكما عليه أراد الصومء فههنا قال جماعة من 
أصحابنا: لا يحتاج إلى حكمهما في الصو وروا انا للمواياي 
بدليل قوله تعالى: لأَوَعَدَلُ دَِكَ صما 4 الآية [المائدة: 95]» وكان الصوم مُقَدَرًا 
بالطعام بتقدير الشرعء فلا حاجة في تقديره إلى الحكمينء وإنما الحاجة إلى تعيين 
الهدي أو تقدير الطعام؛ فإذا عرف الواجب من الطعام؛ تعيّن قدره من الصيام» فلم 
يحتج إلى حكم الحكمين في ذلك. 

واختلفَ إذا أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم» فحكما عليه وأصابا ثم أراد 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 349 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 340. 

(2) عبارة (أو بالصيام» وهذا فيما له مثل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تحرير الفاكهاني. 

(3) قوله: (والمحكوم عليه بالخيار إن شاء أن يحكما... الطعام أو الصيام) بنصّه في التحرير والتحبير 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 206 و207. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 4/ 65 و66. 


2/5 إِرَاهِيَ من إبي يتخ التي ألتَمسَاقَ 
بعد حكمهما أن ينتقل إلى الطعام [ز: 362/ ب] أو الصيام؛ هل له ذلك؟ آم /١10)؟‏ 

فقال ابن القاسم: ذلك له00, 

وقال ابن شعباك: ليس له ذلك» ولا يرد الحكو0©. 

قال اللخمى: والأول أحسن» وليس رضاه مما يسقط التخيير الذي جعله الله وكق(4, 

وإك خط خملا ]سكي بقاة نيها فيهية نه | أوقرةة اويداكة فماءفهه 
شاة] ”5 انتقض حكمهما)؛ لأن الحُكم بالحيف والجور غير مشروع» قال تعالى: ##وَإدًا 
حَكمشم بينَألتاس أن تَحَكْموأ َالْمَرَلِ 4 [النساء: 70]58). 


(فإن كان في الأمداد كسر واختار الصيام؛ صام بدل الكسر يومًا كاملا. 


وإن اختار الإطعام؛ أطعم الكسر مسكيئاء ولم يكن عليه تكميله)80. 
وإنما يصوم يومًا كاملا إن اختار الصيام؛ فلأن إسقاط الصيام غير جائز» وصوم 
بعض يوم غير ممكنء فلم يبقّ إلا صيام يوم كامل» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب». 
كالأيمان في القسامة. 
وأما إِنْ اختار الإطعام؛ فإنه يطعم ذلك الكسرء ولا يلزمه تكميله©! لأنَّ الواجب 


(1) قوله: (وأما إن أراد الطعام فلما حكما عليه أراد الصوم... هل له ذلك أم لا) بنصّه في التحرير والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 207 و208. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 441 و442. 

(3) الزاهىء لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 293. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1328. 

(5) عبارة (أو بقرة» أو بدنة فيما فيه شاة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها 
من تبذيب البراذعي. 

(6) قوله: (وإن أخطآ خط بينَا فحكما... انتقض حكمهما) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا)” 1/ 325. 

(7) قوله: (لأنَّ الحكم بالحيف والجور غير... تَحْكمُوا بِالْعَدْلِ) بنضّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 208. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 328 و(العلمية): 1/ 209. 

(9) قوله: (وإنما يصوم يومًا كاملا إن... يلزمه تكميله) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني (بتحقيقنا): 
4 208. 


ون للم جا و نع 0 ]>5 
القيمة بما أخرج. 


(وجزاء الصيد من النعم هدي يساق من الحل إلى الحرم. 


ولا يجوز أن يُذبح في الحرم إذا اشتراه فيه من غير أن يخرج به إلى الحل)2. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #مَجَرَآءْيَئْلُ مائلّمِنَ التَعَرِيحَكُمُ بو دوا عَدَل نكم هَدَيا بلع 
لعب 4 الآبة [المائدة: 195 فيجب أن يشترط فيه ما يشترط في الهدي من الجمع فيه بين 
الحل والحرم. 
ودليلنا أنَّ نبي يكل ساق هديه من الحل إلى الحرء, وفعله بيانًا للمناسك وقال: 
دوا عَنّي مَنَايِكَكُمْ)(© فيجب علينا اتباعه في كل ما فعله. إلا ما دل الدليل على 


خصوصيته. 
قال الأببري: ولولا أن ذلك واجب لما تكدّف النبي يك سَوْقَ ذلكء ولا تكلفه 
أصحابه ولا المسلمون بعده. 
وإذا كان كذلك؛ لم يجز أن يشتريه في الحرم دون أن يخرج به إلى الحل ثم يسوقه 
إلى الحرم. 


(وأما الطعام والصيام فجائز أن يُفْعَلا في كل مكان. 
| والاختيار: أن يطعم القاتل حيث وجب عليه الجزاء. وإن أطعم في غيره؛ أجزأ عنه)0©. ظ 
أما الطعام فالكلام فيه في موضعين: 1 
أحدهما: في موضع التقويم. 
والثاني: في موضع الإخراج. 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(3) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [110/ أ]. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 


60/5 إَِاهِيْمنٍ أي ردي ىلتبي ألتَمسَاقَ 

أما التقويم فأصحابنا متفقون على أنه حيث أصاب الصيد؛ إِلّا أن يكون له هناك 
قيمة» [فإن لم تكن له هناك قيمة](1) إِمَّا لأنه© ليس بموضع استيطانء أو بموضع لا 
يعرفون فيه للصيد قيمة؛ فيقومه بأقرب المواضع إليه؛ لأنه لا يتوصل إلى معرفة القيمة 
بأكثر من ذلك0©. 

ودليلنا أنه نوع تكفير بغير الهدي فلا يختص بالحرم. 

دليله: [ز: 1/3] الصوم. 

وإذا قلنا: إنه لا يختص بالحرم؛ فهل يختص بالموضع © الذي قتل فيه الصيد ووقع 
فيه التقويم؟ أم وى 1 

فقال ابن الجلاب: يجوز أن يفعل في كل مكان؛ إلا أن الاختيار أن يفعل في الموضع 

وقال مالك: لا يفعل [إل]0© [في الموضع الذي أصاب فيه الصيد]©؛ لأن المكان 
الذي حكم عليه فيه هو الذي أصاب فيه الصيد. 

قال مالك: يحكم © عليه بالمدينة» ويطعم بمصر! إنكارًا لمَنْ عل ذلك. 


(1) جملة (فإن لم تكن له هناك قيمة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
منتقى الباجي. 

(2) في (ز): (أنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (أما التقويم؛ فأصحابنا متفقون على أنه... من ذلك) بنحوه في المتتقى» للباجي: 3/ 444. 

(4) كلمة (بالموضع) يقابلها في (ز): (في الموضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) عبارة (في الموضع الذي أصاب فيه الصيد) ساقطة من (ز) التي انفردت ببذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من تهذيب البراذعي. 

(7) في (ز): (وهو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ز): (الحكم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب»ء وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(9) في (ز): (بالمد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 


الود را كدت ا 6/5 
قال ابن القاسم: يريد أنه إن فعل لم يجزه17) 
قال ابن المواز: إلا أن يتفق سعراهما؛ فيجزته. 


أصبغ: إذا أخرج على سعره بموضعه ذلك؛ أجزأه حيث ما كان©. 


أما قوله: (ويقوّم الصيد نفسه بالطعام) فإنما قال ذلك؛ لأَنَّ القيمة بالدراهم إنما 
تجب في موضع تؤخذ الدراهم في القيمة. 

وأما إذا لم تؤخذ فلا معنى لقيمة المتلف بهاء لأنه(4 يقوّم بالطعام ثم يفرّق على 
اميا كير 

وأما قوله: (ولا يقرَّم بمثله5» من النعم) فإنما قال ذلك؛ لأنَ الله تعالى أوجب فيه 
المثلء» وهو المثل في الخلقة من حيث قرب المجانسة. ولم [يوجبه]© في أخذه 
بالصفات؛ إذ لو كان كذلك لوّجَبَ في صغير النعامة شاة أو بقرة؛ لأنها أقرب إلى مقدارها 
من البدنة ومن الفصيل» وذلك باطل بالإجماع. 

قال الأمهري: ولأنَّ الله وي لما قال: ميدَكيودوَاعدَل يدك عياب الْكمة أَوَكترَةلَمَا 
مَسَكينَ أَوَعَدَلُ لِك صِيَامًا 4 [المائدة: 95] فكانت الكفارة ههنا كفارة المقتول - وهو الصيد - 
دون كفارة المثل» فوجب بهذا الظاهر أن يقوّم الصيد لا المثل. 

ومعنى آخر: وهو أن القيمة إنما هي لما قد أتلف وهو الصيد لا المثل؛ لآن المثل لم 


(1) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 328. 

(2) قوله: (قال ابن المواز: إلا أن يتفق سعراهما... ما كان) بنصّه في النوادر والزيادات» دعن ات تل 
2 480. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

((4) في (ز): (لكنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ز): (مثله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) ما بين المعكوفتين غير قطعي, القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


60/5 إِرَاهِيَنِ إي ريا تخِىَ أَلبحبيَ اسان 
يتلف. فلا وجه لاعتبار قيمته بالطعاه0). 


(والواجب فيه مثله فى خلقته. لآ في ة 


والأصل في ذلك قوله تعالى : نفدم متعَدَا هبمل مقلم نَ اص يفكيو دوا عد 
نكم هَدَيا بم آلْكعَبَوَ 4 [المائدة: 195]» فإذا قتل المحرم الصيد أتى إلى حكمين وأخبرهما 
بما قتله من الصيدء فإذا عرفهما خيّراه في جزائه إِمّا مثله من النعم, أو قيمته طعاماء 
أو عدل ذلك صيامًا؛ فإذا اختار المثل؛ حكما عليه بالمثل لا بالقيمة0©: وهو قول 
الشافعى. 


يي 


وقال أبو حنيفة: ليس الواجب ابتداء المثل» وإنما الواجب قيمة الصيد, ثم إن له 
صرفها في المثل من النعم”. 
وما قلناه هو قول سادات الصحابة عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن 


عمر وابن عباس ذَْك فإنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» وفي الغزال 
شاة(5), 


٠ 


قال مالك: وليس لهما أن يعدلا عن السنة الماضية©6). 

وقال الأمبري: [ز: 363/ ب] يعني أن يحكما عليه في مثل الظبي بشاة» وفي مثل النعامة 
ببدنة» ولأهما لا يجدان شبيهًا للمقتول أقرب من ذلك, وقد أمر الله ويا أن يحكم بمثل 
المقتول من النعم وليس شيء أقرب في المثل مما حكم به أصحاب رسول الله وَكل. 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري» ولكن نقله بنحوه ابن يونس في الجامع (بتحقيقنا): 
3 . 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(3) كلمة (بالقيمة) يقابلها في (ز): (ني القيمة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ ولعل الصواب ما 

(4) قوله: (فإذا اختار المثل... من النعم) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 4/ 149. 

(5) تقدم تخريجه في باب القدية للمحرم من كتاب الزكاة: 49/5. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 137. 


2 60/5 
(ويقوم الصيد حي قبل قتله في المكان الذي قتسل فيه فإن لم يكن له فيه قيمة؛ قوّم ني 
أقرب المواضع إليه)17). 
وإنما قوم الصيد حيًا قبل قتله؛ فلأنها الحالة التي عدا عليه فيها وأخرجه منهاء وهي 


7 0 2 3 0 به سلا 6م 
10 2 يو ب 0 12 م 5 م : 20 ؟١٠‏ نيا 
١ ٠ 7 0١‏ 03 31 _ / 0 / 
و 7 8 ل . ٍ- 2.4 ور رع > 9 . 


حال الحياة» وذلك بمنزلة ما لوعدا على عبد أو شيء من الحيوان فقتله؛ فإنه إنما يقَوّم 
عليه حيًا لا مقتولاء ولا خلاف في ذلكء ويقوّم بموضعه. 

قال الأمبري: لأنه الموضع الذي أتلف فيه كما تقوم المتلفات في المواضع التي 
أتلفت فيها دون غيرها من المواضعء ولا خلاف في ذلك نعلمه؛ فإن لم يكن له قيمة؛ قوم 
في أقرب المواضع إليه؛ إذ لا يتوصل إلى معرفة القيمة(© بأكثر من ذلك60. 


[ التخيبرفي كفارة الصيد] 


(وكقّارة الصيد على التخيير» وليست على الترتيب)!4. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #يحَكم بو ذوَاعدل نك هديا بلع الْكهبَةٍ أَوَكَمَره طَعَاممَسَككينَ 
وَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 4 [المائدة: 95]) فأتى ب (أو) التى وضعتها العرب للتخيير. 
وقد قال ابن عباس: كل آية بلفظ (أو) فهي على التخيير» ولأنه نوع تكفير في الحج 
فكان على التخيير» كفدية الأذى في القران60. 
(وفي الجرادة حفنة من طعام, وني الكثير منها قيمته من الطعام)©. 


اختلف في الجراد؛ هل هو بري؟ أو بحري؟ 
فالذي عليه كافة أهل العلم أن الجراد بري ممنوع على المحرم اصطياده» وهو قول 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(2) في (ز): (الكمية) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(3) قوله: (لأنه الموضع الذي أتلف فيه... من ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 341. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى... في القرآن) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 442. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 


0/5 إنْاهِيمنِ أب رَديَا عي الدج 
عمر بن الخطاب وابن عباس 2َكُكَا. 

قال أبو سعيد الخدري وليكَهُ: "لا جزاء فيه» وهو نا 

ودليلنا قوله تعالى: #وَحرْم علي صَيَدُ البرِمَادْمْتمحْرُمَا 4 [المائدة: 96]» وهذا من صيد 
البرء وكفى بالمشاهدة دليلا. 

إذا ثبت ذلك فمن قتل جرادة بنفسه أو بدابته فعليه قبضة من طعام أقل ما يعطي 
الناس في غالب العرف» فوجب أن يطعم قبضة. وقد روينا عن عمر وين أنه قال رةه 
خَيرٌ مِنْ جَرَادَة)(2: وإن قتل جرادًا كثيرًا فعليه قيمته من الطعام. 

واختلف إذا كثر الجراد على الناس في إحرامهم ولم يقدروا على التحفظ منه. هل فيه 


فقال في "المختصر": لاشيء عليهم فيه إذا لم يتعمدوا قتله» ولو أطعموا(© مساكين؛ لم 
أرَ ذلك بأسًا(#), 


قال الأهري: إنما قال ذلك -يعني: لاشيء عليهم في قتلهم - لأنهم لا يمكنهم 
التحرز منه ولا التحفظ من قتله. فلم يكن عليهم شيء», كما لا يكون عليهم [ز: 1/364] 
شيء فيما يسقط من شعرهم؛ إذ لا يمكنهم التحرز منه. 

وروى ابن وهب في "الموازية" في الذباب يطأ © عليه ولا يقدر على التحفظ منه 
لكثرته: فليطعم مسكيئًا». 

فوجه القول بأنه لا يجب عليه شيء فللحرج والمشقة. 

ووجه القول بأنه يجب فلأنه قتل صيدًا لو انفرد لوَجَبَ عليه جزاء ما انفرد منه. 


(1) ذكره الشافعى في مسنده -ترتيب السندي-: 1/ 325. 
(2) رواه مالك في موطئه: 3/ 6612 في باب فدية من أصاب شيئًا من الجراده وهو محرم؛ من كتاب الحي 
برقم (1573). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 4/ 410) برقم (8246) كلاهما عن عمر وَل 
(3) في (ز): (أطعم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. 
(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 187. 
(5) في (ز): (يطرأ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(6) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبن زيد: 2/ 464 و465. 


رٍ يه . 


اد لاف كلك لس كرت ور 665 
وكذلك يجب إذا كثر. 


اعلم أن المحرم إذا قشل الزنبور أو البق أو الذباب أو البعوض أو البراغيث؛ فإنه 
يطغم ثنيًا من طعاء» وسواء كان ذلك في يقظة أوانوم. 

قال الأمري: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء كلهاء فمتى قتلها أطعمء ولا يجوز 
للمحرم أن يقتل إلا الأشياء التي سمّاها النبي يَكِةِ أوما كان في معناهاء ولأنَّ أذاها ليس هو 
شيء يضر به ضررًا بين بل يضرها بقتله إياها أكثرء فوجب أن يفتدي لهذه العلة. 

قال ابن المواز: فإِنْ أخرجه بغير حكومة؛ أعاد(©؛ وجعل ذلك من باب قثل الصيد 
كالجراد(6. ' 

وااامت الانائي رامال اراي بسر ان ايرود الت اناما الما 
بشيء من طعا ©. ١‏ 
وفي كتاب ابن المواز: فليتصدّق بقبضة من طعام؛ قال محمد: بحكومة: فإن 


أخر جت بغير حكومة؛ أعاد. فجعل هذه داخلة قْ النهي عن فتل لويد ويفير ل 
الحكي قا و 


اختّلف في المحرم يقتل صيدًا بعد صيد؛ هل عليه في كل مرة جزاءٌ كامل؟ أم يكاقي 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(2) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن اب زيد: 2/ 464. 

(3) قوله: (وجعل ذلك من باب قتل الصيد كالجراد) بنصّه في التبصرة, للخمي (بتحقيقنا): 3/ 2.1334 ١‏ 

(4) قولة: (إقوطع بيرم عا كر عبد هن طناء رنطه اق الملاونة ادر الضادة )14 قي . 

(5) جملة (قال محمد: بحكومة... إلى الحكمين) يقابلها في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: 
(وما أخرج من ذلك فهو خير مما قتل» وهذا إذا كان رفها معهاء فإن لم يكن معها؛ فلا شيء عليه إذ 
ليس هو سبب في ذلك). 
وانظر: التبصرة للخمي: 1334/3. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 329. 


06/5 إنْاهِيَ من أي رَدَاخى ألمي التَمسَانَ 
جزاء واحد؟ ٠‏ 

قال مالك: عليه في كل صيد أصابه جزاء كامل217) هذا قول كافة الفقهاء:. . 

ول سود ع اك بوعل لكر 5 

ودليلنا قوله تعالى : لوم نكسي مبمَدَا اتوك مار تمر 4 الآبة [المائدة: 95]: 
وهذا عام 2 أول مرة وما بعدها©. ظ _ 1 
| (ولا يحل للمحرم بالحج أن يصيد حتى يطوف طواف الإفاضة. فإذا أفاض؛ حل له | 
| الصيد. ولاايحل الصيد للمعتمر حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة: فإن صاد بعد 
| السعي وقبل الحلاق أو التقصير؛ فلا شيء عليه)(©. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: # ييا الِينَء منُو لا تفلو اْصَيدَوَأَسم حرم [الناتده 95 
وقوله تعالى: #وَُوَمعَلكمصَيِّدالْرِمَادْمْكرحْرُمًا4 [المائدة: 96]» فلا يحل للمحرم بحج أو 
عمرة أن يصيد حتى يحل. 

وقال تعالى: لأوَإِدَاحللَكقَأَصَطادُوا» [المائدة: 2]» فأباح الصيد بعد الإحلال» وإحلال 
المحرم بالحج أن يطوف طواف الإفاضة» وأما قبل الطواف فحكم الإحرام باق عليه؛ ألا 
ترى [ز: 364/ ب] أنه لا يجوز له أن يطأ قبل الطواف, ولا يجوز أن يصطاد قبل طواف 
الإفاضة. 

وإحلال المعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة» فإذا فعلا ذلك؛ حل لهما ما كانا 
ممنوعين منه من النكاح والصيد والطيب. 

فإن صاد بعد الطواف وقبل السعي؛ فعليه الجزاء؛ لأن حكم الإحرام باق عليه لم 
يتحلل منه حتى يفرغ من السعي, فإن اصطاد قبله وجب عليه الجزاء؛ لآن الله يك إنما أباح 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 382 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 265. 

(2) قوله: (وقال محمد بن عبد الحكم: لا جزاء... وما بعدها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1318. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 329. 


نا نجاف 5 0 00/5 
له الصيد إذا حل» وإحلال المعتمر بالطواف والسعي17). 

قال ابن الجلّاب: (وإن صاد بعد السعي وقبل الحلاق والتقصير فلا شيء عليه): 
وهذا ينبني على الاختلاف في الحلاق أو التقصير؛ هل هو ركن؟ أم لا؟ 

وقد اختلف في ذلك؛ فقال مالك: إذا وطمئ المحرم ولم يبق له إِلّا الحلاق؛ أهدى 


وأجزته عمرته م00 
فعلى قول مالك الأول إذا صاد قبل الحلاق أو التقصير فلا شيء عليه» وهو قول ابن 
الجلّاب. 


(ومن أحرم وعنده صيد؛ لم يزل ملكه عنه. ولم يجز له قتله حتى يحال من إحرامه. ولا 1 


ظ يمسكه بعد إحرامه في يده. ولا يصحبه في رفقته. ئ 
فإن أمسكه في يده. أو صحبه في رفقته؛ فعليه إرساله. فإن لم يرسله حتى مات في يده؛ [ 
فعليه جزاؤه)(©. ظ 


اختلف فيمن أحرم وعنده صيد؛ هل يزول ملكه عنه؟ أم لا؟ 
فقال أبو إسحاق: بنفس إحرامه يزول ملكه عنه؛ ورأى أنه بمنزلة الحل إذا صار 
وقال ابن القصار وأبو بكر الأهري: لا يزول ملكه عنه؛ وإنما يجب عليه إرساله 


(1) قوله: (وإحلال المعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة... بالطواف والسعي) بنحوه في مخطوط الأزهرية 
لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أ]. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 410 والتبصرة: للخمي (بتحقيقنا): 
3 1222. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 329 و330 و(العلمية): 1/ 210. 

(4) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


66/5 إِرَاهِيْمنٍ أي ريا عي لحي ألمسَاني 


وإزالة يده عنه(1). 

ودليلنا أنَّ ما منع منه الإحرام فإنما منع المحرم من مباشرته كالطيب واللباسء أما أن 
يقطع الإحرام ملكا تقدمه؛ فلا. 

وأما قوله: (ولم يجز له قتله حتى يحل من إحرامه) فهذا يدل على أنه إذا حل من 
إحرامه فله أن يذبحه أو يمسكه. 

وقد اختلف في هذا الأصل؛ هل له أن يمسكه؟ أو يجب عليه إرساله؟ 

فقال بعضهم: يرسله وإن حل من إحرامه؛ لأنه كان© صاده وهو حلال80. 

وقال بعضهم: له حبسه؛ لأنه قد حل [من إحرامه](#. 

وأما قوله: (ولا يمسكه بعد إحرامه في يده ولا يصحبه في رفقته) فلأن إمساكه فعل 
منه في الصيد وأذية له» وقد نهى النبي يك عن أذيته حيث قال: الا يتَهَرٌ صَيْدُهَا(5» ورأى 
أن في تنفيره أذية له» وإذا منع المحرم من تنفيره فكذلك يمنع من إمساكه؛ لأن في ذلك أذية 
له فلم يجز له ذلك كالذبح. 

قال الأمبري: ولآن حمله مع الصيد لا يأمن من إتلافه إياه [ز: 365/ أ] بأن يتعمد ذلك 
أو يخطؤه. فكرة له حمله معه لهذه العلة. 

وأما قوله: (فإن أمسكه في يده أو صحبه في رفقته فعليه إرساله) فهذا قول ابن 
القاسم» ولا فرق عنده بين أن يكون في يده أو يصحبه في رفقته» ورأى أنه في ذلك كله 


(1) قوله: (فقال أبو إسحاق: بنفس إحرامه... يده عنه) بنصّه في المنتقى» للباجي: 3/ 423. 

(2) كلمتا (لأنه كان) يقابلهما في (ز): (وكأنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 
في المدونة (السعادة/ صادر). 

(3) في (ز): (محرم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لمافي المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(4) الجار والمجرور (من إحرامه) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بهما 
المدونة. 
قوله: (اختلف في هذا الأصل؛ هل له أن... من إحرامه) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 440. 

(5) تقدم تخريجه في باب المواقيت من كتاب الحج: 480/4. 


دالا ع اك ل 6/5 
5ن لكت ا 

وقال ابن المواز: إن كان معه في رفقته فلا شيء عليه10). 

وأما قوله: (فإن لم يرسله حتى مات في يده فعليه جزاؤه) فلأنه متعمد في إمساكه لما 
كان مأمورًا بإرساله» فلمًا لم يرسله حتى مات صار كالمتعمد لقتله» ومن قتل صيدًا فعليه 


اختلف في المحرم يكون بيده صيد فيرسله من يده محرم أو غيره؛ هل 


١ 


فقال ابن القاسم: لا يضمن له شيئًا؟ لآن ملكه قد زال عنه بالإحرام كزوال ملكه عما 


ند له من الصيد فاستوحش. 
قال ابن القاسم: ولأنه لو حبس الصيد بيده حتى حل لوجب عليه إرساله©» ورأى 
أنه قد فعل ما وجب عليه فعله من إرساله. 


وحكى ابن المواز عن أشهب أنه قال: على الذي أرسله من يده قيمته(©. 


(وإن نازعه حلالٌ في إرساله. فتلف بمنازعته؛ فعلى الممسك جزاؤه. 
إن نازعه مُحْرِمٌ في إرساله فتلف بمنازعته؛ فعلى57) كل واحدٍ منهما جزاء كامل)©». 

اعلم أن المحرم إذا أمسك صيدًا بيده فنازعه رجل في إرساله فتلف بمنازعته؛ فإن 
كان الذي نازعه حلال؛ فلا جزاء عليه» وعلى الممسك جزاؤه؛ لآن القتل كان من سببه 


(1) قوله: (وقال ابن المواز: إن كان معه في رفقته فلا شيء عليه) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ ْ .1309 /3‏ 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 440. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 470. 

() عبارة (الممسك جزاوه» وإن... فعلى) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 


270/5 إِرْاهِيْنٍ إبي را لبي اسان 
وإن كان الذي نازعه حرام؛ فعلى كل واحد منهما جزاء كامل10). 

قال اللخمي: إن كان أمسكه لمن قتله فعليه الجزاء. وعلى القاتل إن كان محرمًا 
جزاءان» وإن كان حلالا؛ فلا شيء عليه» وليستغفر الله كله وجزاؤه على المحرم وحده. 
فإن لم يمسكه له وإنما أمسكه ليرسله. 

فإن كان القاتل حراماءِ كان عليه الجزاء وحده ولاشيء على الممسكء وإن كان 
حلالًا؛ كان على الممسك الجزاء؛ لأن قتلّه كان من سببه) 

وقال سحنون: لا شيء عليه. 

يريد: ويغرم الحلال للماسك الأقل من قيمة الصيد أو الجزاء على قول ابن القاسمء 
ولاشيء عليه على قول سحنون؛ لآنه لم يجب عليه غرم عنده(6©. 

قال: والقياس أن لا شيء على الممسك؛ لأنّ القتل من غيره(4) 


وقال أشهب [ز: 365/ ب] في كتاب ابن المواز: إن كان بموضع يتخوف فيه على 


(1) قوله: (اعلم أن المحرم إذا أمسك صيدًا... جزاء كامل) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 504. 
(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1321 و1322. 

(3) قوله: (وقال سحنون: لااشيء عليه... غرم عنده) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 324. 
(4) قوله: (والقياس أن لا شيء... من غيره) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1322. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 


د ا را د تن ا را 7/5 
الصيد ودام وال فل« شيء عليه قاله ار الموازء وهو أحب ال 
(وإذا نصب المحرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صيدء فعطب؛ فلا جزاء عليه 


وقال ابن القاسم: عليه الجزاء)(2. 
الفا فون تقد نيا كله فكع ان رأ طنا ن«ضيد فعطل قال اق ايسان ارلا عند أء 


عليه)» وحكاه ابن يونس عن ابن القاسه(6 

وحكى ابن الجلاب قولَا آخرٌ عن ابن القاسم (أنْ عليه الجزاء). 

قويية لقوق نال عر ال ع الهو أن الهاذك إنها كان نهم وعز:«الضبية نقبية» فاكنيةنيا 
لو جاز الطير على رمح مركوز فعقره فمات؛ فإنه لا شيء عليه. 
نصب حباله على غنمه للسباع فإنه فعل مباح» ويضمن ما هلك من الصيدء وإنما تأثير 


الإباحة في رفع الإثم. 


(ومن رآه صيدٌ ففزع منه» فعطب؛ فلا جزاء عليه 


وقال ابن القاسم: عليه جزاؤه)”0. 


اختلف فيمن رآه صيد ففزع منه فمات. فقال ابن لفاس ا جزاؤه(0؛ نه ذ فزع 


من رؤيته©». 


وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأن ذلك فعل الصيد بنفسه. 
قال ابن المواز: وهو أحب إلي. 


(1) قوله: (وقال أشهب في كتاب ابن المواز... أحب إلي) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 469. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(3) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 321. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 319. 

(6) قوله: (لأنه فزع من رؤيته) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 321. 


سس 
نك 


2/5 إَِاهِيمنٍ إي رد سح لحي التَّمسَانْ 


اي 


قال اللخمى: يريد: حركة على الصيد. فأما حركة من شغله فلا(. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه فعل فعالًا تسبب به إلى قتل الصيد فضمنه» كما لو قتله 


ا 
ظ [ فيمن فطع عضوصيد ولم يقتله ] 


(ومن صاد صيدّاء فقطع يده أو رجله. أو شيئًا من أعضائه. وسَلِمَت نفسه. وصحً. 
ولحق بالصيد؛ فلا شيء عليه. 

وقال [بعض أصحاب ]4 ابن القاسم: عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء. 

وإن رَّمِنَ ولم يلحق بالصيد فعليه جزاؤه إذا تركه مخوفًا عليه. 

وإن أخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك؛ فعليه جزاءان)0©. 


اختلِفَ فيمن صاد صيدًا فقطع يده أو رجله أو شيئًا من أعضائه. وسلمت نفسه 
ولحق بالصيد؛ هل عليه ما نقصه؟ أم لا شيء عليه؟ 

فقال ابن القاسم في "المدونة"': لا شيء عليه. 

قال ابن المواز: وهذا إذا برئ على غير نقصء وإِلَا ففيه ما بين قيمته مجروحًا وقيمته 


.و 


قال: وقاله ابن القاسم وأشهب©»» وهذا هو الذي حكاه ابن الجأّاب عنه. 


(1) قوله: (وقال أشهب: لا شىء عليه... فرّ لها) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 468. 

(2) التبصرة. للخمى (يتحقيقنا): 3/ 1320. ١‏ 

(3) التفريع (الغر ب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(4) كلمتا (بعض أصحاب) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي 
التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(6) قوله: (قال ابن المواز: وهذا إذا برئ على... ابن القاسم وأشهب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 


الاج 01 ع 

قال ابن يونس: قال بعض علمائنا: وهذا خلاف لما في "المختلطة"17). 

توجهانا ق'"اليوى كاهو أن البجراء يرق تعرس الكقا رويد ا تنه تمان ناد 
كَشََرَةُطَصَاْمَسككينَ 4 الآية [المائدة: 195]» فسمًّاها كفارة [ز: 1/366]» والكفارة إنما تكون في 
النفس» فكما لا تكون الكفارة في بعض أبعاض الآدمي فكذلك لا تجب في أبعاض الصيد. 

نوج الك خرهو أن 5 عنا ملعيو اذك بسر وقه وف عمو نه و الفييية اله 
مضمون. فكذلك أبعاضه(2) 

ومنشأ الخلاف هل الجزاء في حكم القيمة؟ أو في حكم الكفارة؟ 

فإن كان في حكم القيمة تبتعض. وإن كان في حكم الكفارة لم يتبعض. 

وأما قوله: (فإن زمن ولم يلحق بالصيد فعليه جزاؤه إذا تركه مخوقًا عليه) فاعلم أن 
الخارج للصيد لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون قد أنفذ مقاتله» أو جرحه جرحًا خفيفًا تسلم منه نفسه وجوارحهه أو 
يجرحه جرحًا يخاف منه على نفسه وجوارحه. 

فإن كان قد أنفذ مقاتله؛ فإنّ حكمه حكم المقتول ويجب عليه جزاؤه؛ لأنَّ حياته 
مستعارة. 

و[لارححة جرحًا خفيفًا تسلم منه جوارحه؛ لم يجب عليه فيه جزاؤه. 

وإن جرحه جرحًا يخاف منه عليه فقال ابن المواز: عليه الجزاء(©. 

قال الأمري: لأنه قد عرّضه للتلف بهذا الفعل الذي فعله. 

ويجوز أن يكون تلف من حيث لا يعلم فوجب عليه الجزاء؛ لجواز أن يكون قد 
أتلفه. 


زيد: 2/ 468. 

(1) في (ز): (المدونة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 323. 

(3) قوله: (فإن كان قد أنفذ مقاتله؛ فإن حكمه... عليه الجزاء) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
٠ .1325 /3‏ 


1/5 ناهين إي ريخ لحي اسان 

وأما لو تبين أنه لم يتلف بهذا الفعل؛ لم يكن عليه جزاء؛ لأن الجزاء يجري مجرى 
الكفارات على ما بيناه. 

والكفارة لا تجب في الأعضاء إذا تلفت» وإنما تجب في ذلك الدية. 

وأقال انه الها حضورقة إن أصاره هنا سو مه 0011 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة وأنّه على الحياة حتى يثبت 
هلاكه؛ والأول استحسان. وآخذ بالأحوط©. 

وأما قوله: (فإن أخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك فعليه جزاءان) فلأنّه أخرج الجزاء 
قبل وجوبه عليه. 

ااانه سحوو نان ومعدح جا نقدله عا عانم لأن الأول إتها اكات اعقياطا 


(ومن اشترى طائرًاء وهو محرم فنتفه؛ فإنه يرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتى 


ينبت» ويخرج جزاءه. إلا أن يمسكه حتى ينبت ريشه. ويلحق بالطير؛ فلا شيء 
عليه)0©, 


قال الأمبري: وإنما قال مالك: إنه ينتفه ولا يقصه؛ لأنّ القص يمنع من خروج الريش 
أصللاء ويتعذر معه الخروج إن خرج. فإن نتفه أسرع خروج ريشه ويفديه» وإنما أمرناه 
بإخراج الجزاء؛ لأنه عرّضه للقتل. 

قال الأبهري: وقد يجوز أن يصطاده آخر قبل خروج ريشه؛ إذ هو غير ممتنع لفقد 
ييه 0 . 
وآأنازة| اكه حص تت ره والدق بالكل كلقني عليه لهال لعولا" 

قال الأببري: وقد أساء في حبسه من قِبَّل أنه لا يجوز للمحرم أن يحبس صيدًا قد 
فياف الا يني لمعن عب يعنظ فال لخر أرقا ' ظ 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 2/ 468. 
(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1325. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 210. 


اا 1 1 

قال مالك: ومن اشترى طائرًا وهو محرم [ز: 366/ ب] فمات في يده فليفده؛ فإن 
أرسله سالما؛ فلا شيء عليه©. 

قال الأمري: وإنما قال: (يفديه) لأنّه سبب إتلافه بحسبه في يده؛ لذن المحرم لا 
يجوز له تملك صيد ولا حبس ©© ما قد تملكه بعد إحرامه؛ بل عليه أن يرسله. سواء صاده 
أو اشتراه» فمتى لم يفعل ذلك حتى تلف في يده فعليه الجزاء. 

فإن أرسلّه فلا شيء عليه؛ لأنّه لم يتلف بالشراء» وإن كان قد أساء وفَعل ما لا يجوز 
له فعله؛ ألا ترى أنه لو نمّر صيدًا فعطب أن عليه الجزاء» ولو لم يعطب لكان عاصيًا بتنفيره 
ولا جزاء عليه. 

قال مالك: ومن اشترى طائرًا وهو محرم فأمر غلامه أن يرسله فأخطأ وذبحه؛ أن 
على السيد جزاؤه60. 

"قال الأمهري: وإنما قال ذلك؛ لأنّ سبب إتلافه هو السيد؛ لأنَ بقوله ذبحّه الغلاء 
حي فلن انه آل بذبحه» فكان السيد السبب في قتله» فوجب عليه الجزاء لهذه العلة. 


(ومن رمى صيدًا في الحل وهو في الحرم فقتله؛ فعليه جزاؤه. 
وإن كان في الحل» والصيد في الحرم. فقتله؛ فعليه جراؤٌه. 
وإن كان هو والصيد في الحل فرماه فقتله؛ فلا شىء عليه إِلَّا أن يكون محرمًا؛ فعليه 


الحزاء)(4. 


لا يخلو الرامي للصيد من أربعة أحوال: 
إما أن يكون في الحل والصيد في الحرمء وإما أن يكون في الحرم والصيد في الحل» 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 139. 

(2) في (ز): (حبسه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 433 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 139. 
(4) التفريع (الغرب): 331/1 و(العلمية): 1/ 210 و211. 


70/5 ناهين ي رييخ التي ألَمسَانَ 
وإما أن يكونا جميعًا في الحلء أو في الحرم. 

لد كادي الج و لضي و الجر انعلية الجراة أدصي السرم معيو ااه 
يجوز لأحل أن يتعرّض له بأذية» وقل قال عليه الصلاة والسلام: ١(و‏ ل ف يفن( صَيْذَهَا)2, 
وكل مَنْ كان الصيد معصومًا في حقه كان مضمونًا عليه. 

أصله: المحرم. 

واختلِفَ إذا كان في الحرم والصيد في الحل فقال مالك وابن القاسم: عليه الجزاء. 

وقال أشهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه» ويؤكل40. 

فوجه قول مالك وابن القاسم قوله تعالى: 0 يكاب الَذينَءامنوا أ لالقلواً الصَيدَواسَم وَأ رم الآبة 
بع ووو ا مو واي 
الحرم؛ لعموم الآية» فإذا اصطاده وهو ممن لا يجوز له الاصطياد وجب عليه الجزاء» كما 
لو كانا في الحرم. 

ووجه قول ابن الماجشون هو أن المراعى إنما هو تمام الاصطياد» فأين© ما وقع فله 
حكمه(6), 

قال ابن الماجشون: لأنّ الحرم لا يحرم الصائد وإنما يحرم الصيد9©: والصيد ليس 
في الحرم فلا يتناوله التحريم 


(1) في (ز): (تنفروا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه في صحيح البخاري ومسلم. 

(2) تقدم تخريجه في باب المواقيت من كتاب الحج: 480/4. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 434 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1323. 

(4) قوله: (وقال أشهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه» ويؤكل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 472 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1323. 

(5) في (ز): (فإن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) قوله: (ووجه قول ابن الماجشون هو: أن... فله حكمه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 . 

(7) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 475. 


ااا ا 2/5 
وإن كانا جميعًا في الحرم؛ فعليه الجزاء. 
وإن كانا في الحل؛ فلا جزاء عليه إذا كان حلالًا؛ لأنّه اصطاده بموضع يجوز له. 
(ومن أرسل كلبه على صِيدٍ في الحل» فقتله الكلب في الحرم؛ فلا جزاء عليه؛ إلا أن 
يكون أرسله بقرب الحرم مغرّرًا؛ فيلزمه جزاؤه. 
وإن لم يدخل الحرم فقتله في الحل قريبًا من الحرم؛ فلا شيء عليه؛ لأنه قد سلم من 
التغرير)(0. 
[ز: 1/367 اعلم أنَّ من أرسل كلبه على صيد في الحل فقتله الكلب في الحرم فلا 
يخلو من وجهين إما أن يكون أرسله على بُعد من الحرمء أو قريبًا منه. 
فإن أرسله على بعد من الحرم فلا جزاء عليه؛ لأنّهِ لم يغرر بالإرسال2. 
قال الأبرق: ولأله فيل سالة فعلة وليدى هو تعدا القع : 
قال مالك: ولا يؤكل الصيد(؛ لأنّ ذكاته وقعت في الحرم, والذكاة إنما تبيح الأكل 
إذا كانت مشروعة» وذكاة الصيد في الحرم غير مشروعة فلم يجز أكله. 
وإن أرسله على قرب من الحرم فعليه جزاؤه؛ لأنَّهِ إنما أرسله مغررٌ0. 
قال الأبري: ولأنه متعديًا بالإرسال حيث أرسل وهو ممنوع من إرساله» فوجب 
عليه الجزاء. 
والدليل على أنَّ ما قارب الحرم في الحرمة كالحرم قوله وَكِ: ١مَنْ‏ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى 
بوش أن َم ذبه ألا وَإِنَ ِكل مَلِكِ حِمّىء ألَاوَِنَ حمَى الله مَحَارِمُة250 فثبت بهذا أن ما 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 211. 

(2) قوله: (فإن أرسله على بعد من... يغرر بالإرسال) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 435. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 435. 

(4) قوله: (وإن أرسله على قرب... أرسله مغررًا) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 435. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 220/1 في باب فضل من استبرأً لدينه» من كتاب الإيمانء برقم (52). 
ومسلم: 3/ 1219. في باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من كتاب المساقاة» برقم (1599) كلاهما 


اجر 


بألفاظ متقاربه عن النعمان بن يشير دنه . 


00 إنْاهِي من أبي رياد التي ألتَمسَانَ 


أشبه الحرام حكمه حكم الحرام» وعليه توقيه(0. 

كذلك قو له عَيَِبَهَ و الفارة اذا وفيت ف السند: :آله هَاوَمَا حو لها)(2) ف 

و كو لك وس ق يك ق و5 
ما قاريها حكمها في منع أكله؛ فلهذا جعل مالك حكم ما قارب الحرم حكم الحرم؛ ولأن 

ومعنى آخر وهو أن حدوة الحرم مأخوذة من طريق الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم 
يجز قل ما قارب الحرم؛ لجواز أن يكون ذلك الموضع من الحرم؛ لأن حدّه ليس 
بمنصوص عليه وإنما هو اجتهاد©. 
الأمن لما دَحَلَ الحرم» ولا يؤكل بحال» فإن لم يدخله الحرم وقتله في الحل قريبًا من 
الحرم؛ فلا شيء عليه؛ لأنه سلم من تغريره. 

قال ابن القاسم: ولو أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ فيه صيدًا غيره؛ فعليه 
الجزء؛ لأنه سبب أخذه. كالمغرر بقرب الحره©. 

وقال نهنيب : ليا شىء عليه20). 

قال مالك: ومن أرسل كلبًا في الحرم على صيدٍ فقتل ذلك الصيد في الحل؛ فلا 
يؤكل» وعليه الجزاء(8). 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه أرسل الكلب في حال لا يجوز له أن يرسله؛ إذ 


(1) قوله: (والدليل على أن ما قارب الحرم... وعليه توقيه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 435. 

(2) رواه البخاري: 7/ 97: في باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» من كتاب الذبائح والصيد. 
برقم (5538) عن ابن عباس ذا . 

(3) قوله: (ولآن الصيد يسكن إلى الحرم... ذلك الموضع) بنحوه في المنتقى» للباجي: 4/ 143. 

(4) قوله: (أن حدود الحرم مأخوذة... هو اجتهاد) بنحوه في التكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 185. 

(5) قوله: (وكذلك لو أدخله إلى الحرم... يؤكل بحال) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 436. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 504. 

(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 469. 

(8) الموطأء للإمام مالك: 3/ 516 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 136. 


لا ا ا 70/5 


الاصطياد مُخَرَّم عليه في الحرم؛ فمتى أذَّى فعله الممنوع منه إلى قتله؟ وجب عليه 


الجزاء(4). 
[ قطع المحرم من شجرالحرم ] ظ 


(ولا يقطع حلال ولا حرام شيئًا من شجر الحرم المباح)©. أ 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَكِ أنه قال: ١إنَّ‏ هَدًَا البَلَدَ حَرَّمَهُ الله مَهُ الهيَوْمَ خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُء فَهُوَ حَرَامٌ بحْرْمَةٍ اللو إلى : ْم القِيَامَة مق ليُنْضَدُ شَوْكُكُ وَلا بي صَيْدُه) 
خرجه البخاري ومسلمه©. 

إذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقطع أحلٌ من * شجر الحرم شيئًا يبس أو لم ييبسء فَمَنْ قطع 
شيئًا منه ردّها إلى موضعها [ز: 7 ب] نبتت ا نبتت عادت كأنها لم 

واختلف هل في ذلك جزاء؟ 

وقال أبو حنيفة والشافعى: في ذلك الجزاء». 

ودليلنا أن الجزاء لا يجب إلا بشرع» والأصل براءة الذمة» ولم يرد شرع بذلك. 


(ولا بأس بقطع النخل. وما أشبهه مما غرسه الآدميون)0©. [ 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المنع إنما جاء في الشجر المباح وأما ما غرسه الآدميون فلاء 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 211. ١‏ 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 4/ 104. ني باب إثم الغادر للبر والفاجرء من كتاب الجزية» برقم 
(3189). 
ومسلم: 2/ 986 في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد على الدوام» من 
كتاب الحجء برقم (1353) كلاهما عن ابن عباس ذَلِيه . 

(4) قوله: (فعند مالك لا جزاء في ... ذلك الجزاء) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1 342 والجامعء لابن 
يونس (بتحقيقنا): 3/ 319. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 211. 


80/5 إِرْاهِيَنٍ أي رَديَا عد الي مسا 


ولأنه أنبته آدمي فجاز له قطعه كالزرع. 


اختلف في الرعي؛ فأجازه مالك© والشافعي0©» ومنعه أبو حنيفة9 وابن 
حنبل 60. 

ودليلنا: أن الهدايا كانت تدخ ل إلى الحرم؛ ولم ينقل أحد أنها كانت تسد أفواهها لئلا 
ترعى» ولأنَّ الحاجة إلى ذلك فوق الحاجة إلى قطع الإذخرء فجاز كما جاز في الإذخر. 

وأما الحش فقال مالك: أكره الحش في الحرم؛ خيفة أن يقتل الدواب©. 

قال الأميري: وقد ذكر مالك وَلكَهُ [علة كراهيته وهو خوف قتل الدواب التي في 
الحرم وليس ينبغي للمحرم]7 أن يفعل ذلك إِلَا لما لا بد منه من أخذ علوفة دوابه؛ 
لضرورته إلى ذلك» كما يجوز له أن يشد الهميان [على وسطه]© لضرورته إلى حفظ 
نفقته» فكذلك به ضرورة© إلى رعي دوابه والاحتشاش لها(02. 


والحلال والحرام في ذلك سواء؛ لأنّ الحلال في الحرم كالحرام في الحل والحرم» 
فإن احتش وسلم من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه؛ ولا شيء عليه فيما قتلته الدواب في 


(1) التفريع (الغرب): 331/1 و(العلمية): 1/ 211. 

(2) قول مالك بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 319. 

(3) انظر: الأم» للشافعي: 7/ 154. 

(4) قوله: (ومنعه أبو حنيفة) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 4/ 471. 

(5) قول ابن حنبل بنحوه في الهداية على مذهب الإمام أحمد, للكلوذاني: 1/ 186. 

(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 318. 

(7) عبارة (علة كراهيته وهو خوف قتل الدواب التي في الحرم وليس ينبغي للمحرم) ساقطة من (ز) التي 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من مخطوط شرح الأمبري. 

(8) كلمتا (على وسطه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بيما من مخطوط 
شرح الأمبري. 

(9) كلمتا (به ضرورة) يقابلهما في (ز): (ضرورته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في مخطوط شرح الأببري. 

(10) مخطوط الأزهرية لشرح الآمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [36/ أ]. 


اناالا كدر 


وطئها وقضمها؛ لأنَّ ذلك من ضرورة فعل مباح وهو الرعي. 


زإنما قال ذللكهةالأن الأصلكراءة الذمة#ولم مرق ذلك شن مين ابرع بحب 
البقاء على الأصل. 

قال مالك في "الموازية": ولم يبلغنا أن أحدًا حكم فيه بشيء؛ ولم يثبت عندنا ما قال 
أهل مكة: في الدوحة بقرة» وفي كل غصن شاة©0. 
(ولا يقتل صيد في حرم المدينة. 
ولا0©) يقطع شيء من المباح من شجره؛ ولا يقدل صيده؛ ومن فعل ذلك؛ فلا كمارة 


عليه. 


إييا 


وقال ابن نافع : عليه الحزاء 5 الصيد)(#4. 


ليود سويت عدبا و ار 
١.‏ بارا ريس ا 0 «اللهم إِنَ إبْرًا يه حر ع وَإنّى 


ه مد 


حَرمُ الْمَدبَة بوثلٍ ما حَرَّءَ به مَكَةَ وَمِدْلِهِ مَعَهُ كا بُخْتَلَى حَلَاهَاء ولا يتفر 01 صَيْدُهَا)(5. 

إذا ثبت هذا فلا يجوز الاصطياد في حرم المدينة» ولا أن يقطع من شجرها المباح 
كحرم مكة 

واختلف إذا تعدّى وصاد هل عليه جزاء؟ أم لا؟ [ز: 1/368] 

فالمشهور: أن لا جزاء عليه 


(1) التفريع (الغرب): 331/1 و(العلمية): 1/ 211. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 477. 

(3) جملة (ولا يقتل صيد في حرم المدينة ولا) يقابلها في (ز): (وحرم المدينة لا) وقد انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 211. 

(5) رواه أحمد في مسنده؛ برقم (959). 
والدارقطني في سننه: 4/ 89, برقم (3152) كلاهما بألفاظ متقاربة عن علي بن أبي طالب ذَكَتهُ. 


قر 


عد إنَاهِيَمن إي ريخأ 


وقال ابن نافع : عليه الجزاء(1). 
فوجه المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ وَجَدْنمُوهُ يَصِيدٌ فِي حَرَم الْمَدِينَقَ 


م 2 

أت لما 7 7 

لحب ف 
آآ و 2 


4 .هه سم 


ع 
04 


َوْجِعُوهُ ضَرْبا وَاسْلْبُوهُ تابَُ200, فلو كان فيه الجزاء لأمر به(©. 

قال الأبيري: ولم يجز أن يجمع بين حرم المدينة وحرم مكة من طريق القياس؛ لأنّ 
حرم مكة يحل المحرم من إحرامه بالوتيان إليه» وليس يحل دون الإتيان إليه» وليس 
كذلك حرم المدينة» فلا يجوز أن يلحق حرم المدينة بحرم مكة في وجوب الجزاء على من 
قتل الصيد [بهما](4)؛ لاختلاف حرمتي الحرم؛ [لما ذكرناه](©» وهذا قول عامة الفقهاء - 
أعني : لاجزاء عليه-60). 
ولأنّه غير محل للمناسكء فلم يكن له فيه جزاء كالحل. 
ووجه قول ابن نافع هو أنه حرم يمنع الاصطياد فيه» فتعلق الجزاء فيه كحرم مكة©. 
قال الأميري: ولأنّ النبي وَكِةِ لما حرَّم المدينة كتحريم مكة وأكثر من ذلك؛ وجب أن 


(1) قول ابن نافع بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1317. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه صحيح. رواه أبو داود: 2/ 7 في باب تحريم المدينة» من 
كتاب المناسكء برقم (2037) عن سليمان بن أبي عبد الله ولك أنه قال: رَأَيْتٌ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍء أََدَ 
لاي فى كز لعزي ارقي عر ولول اند تلفق مك1 اق كا تزليه تكلر وبي كال 1[ 
رَسُولٌ الله يكل عَرّمَ هذا الْسَرَمَ وَقَالَ: «مَنْ أَحَدَ أحَدًا يَصِيدٌ فيه فَلْمَسْْبَُ ياه فَلا أَرْدُ عَلَيَكُمْ طّمْمَةٌ 
أَطْعَمَنِيِهًا رَسُولٌُ الله يِل وَلَكِنْ إِنْ شِئْتمْ دَفَعْتُ إِلكُمْ تمه 

(3) قوله: (فوجه المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه... لأمربه) بنصّه في الجامع؛ لابن 
يونس (بتحقيقنا): 3/ 316. 

(4) كلمة (بهما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من مخطوط شرح 
الاعرق: 

(5) كلمتا (لما ذكرناه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من مخطوط 
شرح الأمبري. 

(6) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [66/ ب]. 

(7) قوله: (ولأنه غير محل للمناسكء فلم يكن... كحرم مكة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 316. 


كك نأا وى اج تو اد الاك 
اا ا 1ب 5/5 
يكون على قاتل الصيد با(!) الجزاء كما وجب ذلك بمكة؛ ولم يمنع اختلاف حرمتهما 
من وجه ما أن يستويا© في وجوب الجزاء [كما لم يمنع وجوب الجزاء](© على من قتل 
في الحرم والحل إذا كان القاتل محرمًا. 

واستواؤهما في هذا الموضع أن تختلف حرمة الإحرام [والحرم وحرمة الحرم 
مؤبدة لا تزول بوجه. وليس كذلك حرمة الإحرام]!؛ لأنها تزول» ثم لا يمنع افتراقهما في 
هذا الوجه أن يستويا في الجزاء» وكذلك حرم المدينة كحرم مكة في وجوب الجزاءء؛ وإن 
اختلفا في الحرمة0©. 


(ويُؤْكل من الهدي كله واجبه وتطوعه؛ إِلَا أربعة أشياء: جزاء الصيد. ونلنة الأذى: 
ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل محله)©. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #فَإدًا وَجِسْجْنويها فكلُوأ ينها 4 الآبة [الحج: 136]) وهذا 
عام إلا ما خصّه الدليل. 

قال الأمبري: فإن قيل: كيف يجوز للإنسان أن ينتفع بشيء واجب يجعله لله وكقم؟ 
ولو جاز ذلك في الهدي لجاز ذلك في الزكاة والكفارة؟ 

قيل له: الهدي مباين للزكاة والكفارة؛ ألا ترى أنَّ الإنسان إذا تطوّع بإخراج صدقة 
للمساكين أو كقّارة لم تجب عليه أنه لا يجوز له أن يأكل [منهاء كما لا يجوز ذلك في 


(1) في (ز): (به) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 

(2) كلمتا (أن يستويا) يقابلهما في (ز): (استويا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
في مخطوط شرح الأمبري. 

(3) عبارة (كما لم يمنع وجوب الجزاء) ساقطة من () التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها 
من مخطوط شرح الأمبري. 

(4) جملة (والحرم حرمة الحرم مؤبدة... حرمة الإحرام) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب؛ وقد أتينا بها من مخطوط شرح الأببري. 

(5) مخطوط الآزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [66/ ب]. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 211. 


الواجب عليه» ثم يجوز له أن يأكل]17 من الهدي التطوعء فكذلك يجوز له أن يأكل 
الهدي الواجب عليه» ولا يجوز له أن يأكل من الزكاة والكفارة. 

وقد رأينا في الأصول أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بشيء يخرجه عن واجب عليه» وهو 
العتق في الكفارة الواجبة» وأن يكون الولاء له» فلما جاز أن يبقى له منفعة في العتق وإن كان 
أعله(©. 

وإنما لا يأكل من جزاء الصيد؛ لأن بدله مستحق عليه للغير [ز: 368/ ب] وهو الطعام 
قال تعالى: #أوَكَفَرَةطَعَامْسكينَ #* الآية [المائدة: 95]» فكان الجزاء مستحق عليه لمن 
استحق الطعام. وكذلك فلية الأذى. فإن مكان الشنسك الطعام وهو مستحق للمساكين؛ 
لقوله يَكِِ: ١أوْ‏ أطْعِمْ سه مَسَاكِينَ)!4. 

وأما نذر المساكين؛ فلأنه في حكم الصدقة عليهم, وما أخرجه على وجه الصدقة لا 

وأما هدي التطوع [فليس يجوز أن يأكل منه]50) إذا عطب قبل محله؛ فلأن صاحبه 
يتهم أن يكون أعطبه 60 ليأكل منه. 

قال الأبري: فمتى أكل منه فعليه البدل؛ لأنه كان ذبحه لنفسه فعليه بدله كله لهذه 
العلة: 


1 


(1) جملة (منهاء كما لا يجوز... أن يأكل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا 
بها من مخطوط شرح الأببري. 

(2) جملة (جاز له أن يأكل من... واجب عليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من مخطوط شرح الأمبري. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [108/ أو108/ ب]. 

(4) تقدم تخريجه في باب الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم من كتاب الزكاة: 16/5. 

(5) عبارة (فليس يجوز أن يأكل منه) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء. وقد أتينا بها من 
مخطوط شرح الأببري. 

(6) في (ز): (عطب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 


غاان قطان 0 دك 
فأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإنه يأكل منه؛ لَأنّ عليه بدله» وليس يتهم 

على عطبه ليأكل منه(1) 

(ومن نذر أن ينحر بدنه؛ فله أن يأكل منهاء إِلّا أن يكون سمًّاها للمساكين؛ فلا يجوز له 


حينئزٍ الأكل منها)(2. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #قإدًا وَجَتْجنوبها كلو ينها 4 الآية [الحج: 36]. وهذا 
عام» وإنما خرج نذر المساكين من هذا؛ فلأنه في حكم الصدقة عليهم. 

وما أخرجه على وجه الصدقة لا يجوز له الرجوع فيه كنذر الطعام. 

قال ابن حبيب: وسواء نذره بلفظه أو بنيته» فإنه لا يأكل منه() 


(ومن أكل من هدّي لا يجوز له الأكل منه؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أنه يبدل الهدى كله. 
والأخرى أنه يبدل مكان ما أكل منه. وبه قال عبد الملك)40. 


اختّلف فيمن أكل من هدي؛ هل يغرم الهدي كله أو يغرم قيمة ما أكل منه؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك أنه يبدل الهدي كله؛ أكل قليلا أو كتير (5). 

وقال ابن الماجشون في "الموازية": عليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدّق به6) 

وروى ابن نافع عن مالك في "المبسوط" أنه لا شيء عليه9©. 

فوجدقول ابن الفاسم ما ذكره سفيان الشوري! أنه قال: الرأي أن يغرم ما أكل؛ 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [108/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 212. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 451. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 212. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 446 و447. 

(6) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 2/ 453. 

(7) قوله: (وروى ابن نافع عن مالك في "المبسوط": أنه لا شيء عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1242. 

(8) كلمتا (سفيان الثوري) يقابلهما في (ز): (ابن شعبان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 


0ك ناهين إي رَريًا تخ لني تمان 
ولكنْ مَضَت السئة بتضمينه” 0 ولأنَ ما أكل منه بطل حكم إراقة 3 الدم فيه. والوراقة لا 
تَتبعٌضء فإذا بطلت في حق البعض بطلت في حق الكل؛ إذ لا يثبت نصف هدي أو بعض 


قال الأمبري: ولأنّه لما أكل منه فكأنه لم يذبحه للهدي؛ وإنما ذَبَحَه للأكل؛ فوَجَبَ 
عليه هدي مستأنف لهذه العلة. 


ووكنترليهة الملك هو أن السلى قدت النسناكيوة قاع ضاحسيف ككل 
أجنبي» والأجنبي لا يضمن فوق ما أكل» وكذلك صاحبه0© ْ 
قال ابن الكاتب: وإنما يكون عليه قدر ما أكل طعامًا لا لحمّا؛ لأنَّ لحم الهدي لا 
يقدر عليه. 
(والدم في الحج دمان هدي» ونسك. 
| فالهدي: في جزاء الصيد والمتعة والقران وتجاوز [ز: 369/أ] الميقات وترك رمي 
| الجمار والمبيت بمنى. وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. 


والنسك: في لبس الثياب وحلق الشعر وتقليم الأظفار وإزالة الشعث واستعمال الطيب 
وما أشبه ذلك مما يدخل به الرفاهية على نفسه)(0. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #مْنْتَمَتَمَ لمرو لال آسْتَيْسَرَعنَ لدي # الآية [البقرة: 
6 فسمّاه هديّاء والقران كالمتعة؛ لأر فانصا وهو إسقاط أحد السفرين» وكل من 
أَدْحَل نقصًا في الحجّ كان الواجب عليه هديا. 

وجزاء الصيد -أيضًا- هديء قال تعالى: #يحَكم به دَوَاعَدَل مِنَكمَ هَدَيا بلع الْكَمبَةٍ 4 الآية 
[المائدة: 95]» فسمّاه هديًا. 

وأما ما وجب عن رفاهية فهو نسك. قال تعالى: ولا محلفوا روم حي يلآ لمذَى محلم جد فين 


موافق لما في نوادر ابن أبي زيد ومنتقى الباجي. 
(1) قول سفيان الثوري بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 453 والمتتقى» للباجي: 3/ 557. 
(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [109/ أ]. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 212. 


0 5 ار سات 0 - 
الجر را 2 ا لل 7/5 
مت مَرِيصًا وو أذ من رَأْوهوذِيةمنصِيَارٍ أوْصَدَفَةِ وك 4 الآية [البقرة: 196]؛ وإنما سمّي 


ين عصام 


بم وي اي لآنه مشتق من 


النسيكة(!» وهي الذبيحة» ومنه المنسك وهو المذبح, م سمي باسم ما يذبح فيه» ومنه قول 
إبراهيم 2(ك0: لوَأرِبامََايكا4 الآية [البقرة: 128]» أي: مواضع ذبائحنا©. 


(وكقارة الصيد على التخيير» ونسك الأذى على التخيير. وهدي المتعة والقران وما أ 
أشبههما على الترتيب» فمن عدمهما؛ صام عشرة أيام» وليس ني ذلك إطعام)0. 
أما قوله: (وكمّارة الصيد على التخييرء ونسك الأذى على التخييرء وهدي المتعة 

والقران وما أشبههما على الترتيب). 

في ذلك قوله تعالى: #هَجَرَآءوَئْلُ ماقكلمِنَ التعويتَك بو. دوا عد ل مِنَكمَ هَدَيا بلع الْكمبَةٍ 
أَوْكشَرهطَصَامْ سكن أَوَعَدَلُ دك صِيَامًا 4 الآية [المائدة: 95]: فأتى ب (أو) التي تقتضي التخيير. 

زقنا قال أبن عباس :كل شيء يلفظ (أو) في القرآن فهو على الح :(©. 

والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #قنَكانَ متي مَرِيصًا أوْبوأذى مِن رسو مْدَيَةمَنْصيَاوٍ أَوْصَدَكَة وك 4 
الآية [البقرة: 1196]» فأتى ب (أو) التي موضوعها التخيير. 

وأا السنة فحديث كعب بن عجرة وُه وهو مجمعٌ عليه وذلك أن النبي َك قال 
له: :لصم د مهيام أ أَوْتَصَدَّفْ بِمَرَقِ بَيْنَ سِنَة مَسَاكِينَ أ أؤانسك بِما تَيْسَرَ رَ)250. وفي رواية: 


ا ا 

(2) قوله: (وإنما سمي النسك تدنكاء لأنة مشتق ... مواضع ذبائحنا) بنحوه في #بذيب الأسماء واللغات» 
للنووي: 4/ 166. 

() التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 212. 

(4) قول ابن عباس بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 122. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 10» في باب قول الله تعالى: #أَوْصَدَقَةٍ 4 [البقرة: 196] وهي إطعام 
ستة مساكين» من أبواب المحصره برقم (1815). 
ومسلم: 2/ 860) في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء من كتاب الحجء برقم (1201) كلاهما عن كعب بن عجرة ؤََنَهُ. 


85/5 إِرَاهِيْمنٍ أبي ردي كيو أ لتحي آلتَّمسَانْ 
١أَو‏ انك بشّاةِ)(0. 

ولا خلاف بين الأمة في ذلك. 

وأما قوله: (وهدي المتعة والقران وما أشبههما على الترتيب» فمن عدمهما صام 
عشرة أيام, وليس في ذلك إطعام). 

فالأصل في ذلك قوله تعالى: هن تَمتَم لمرو ليق أسَيَسَرَوِنَ ا مذي صن لم يد ضام كليم 
فلل وَسَبعيداوجَمتُمَ 4 الآية [البقرة: 196] [ز: 369/ ب]» فلم يجعل له الانتقال إلى الصيام إل 
عند عدم القدرة على الهدي. ولم يجعل في ذلك إطعامًا. 


[ تقليد الهدي وإشعاره ] 


(ومن ساق بدنه؛ فإنه يستحب له تقليدها وإشعارها. والتقليد: أن يجعل في عنقها حبلًا 
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ويجعل فيه نعلا. والإشعار: أن ب: يشق ني سنامها الأسر شقا حتى يسيل شيء من 


دمها)(2. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يَكِةِ صلَى الظهر بذي الحليفة ودعا ببدنه 
فأشعرها وقلدها نعلين» خرجه مسله8. 
ورُوي عن عائشة يلكا أنها قالت: «أنَا مَتَلْتٌ فَلأَبَدَ هَذْي رَسُولٍ الله يَكِذةِ)(4. فثبت 


(1) تقدم تخريجه في باب الفدية للمحرم من كتاب الحج: 30/5. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 332 و333 و(العلمية): 1/ 213. 

)3 00 1# ا بدي وزيا عاد و امام كاك المعء ان 

س ؤَفكَاء أنه قال: َل وول ال لذي الخ َع ماق أشعرها في صفح 

سَنَايَ الْأَيَمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَكَلّدَهَا تعْلَيْن...' 

مسي يي يي 907 
كتاب الحج. برقم (358). 
والبخاري: 2/ 169» في باب من قلد القلائد بيده» من كتاب الحج, برقم: (1700). 
ومسلم: 959/2, في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك» من كتاب الحجء برقم 
(1321) جميعهم عن عائشة ضَكها . 


10 26 ا 250 6 
ا ع ا 801/5 
بهذا أن تقليد الهدي وإشعاره سنة. 

قال ابن محرز: وفائدته عند بعض علمائنا؛ لئلا يضل فيعرف أنه هدي(1). 

قال الأمبري: ولأن هذا الفعل به علامة إخراجه من ملك الإنسان©. 

زاد غيره: وإذا أشرف على الهلاك ذبح وفرق على المساكين. 

قال مالك: وإن أخر إشعارها وتقليدها إلى بعد إحرامه» أو عجّل ذلك قبل الإحرام؛ 
أجزأ عنه() 

قال الأببري: لأن الإشعار هو علامة إيجاب الهدي, فإذا فعله قبل الإحرام أو بعده 
أجز أه. 

والاختيار أن يكون ذلك مع الإحرامء واتفق الناس على تقليد الهدي 

واختلفوا في الإشعار في الإبل والبقر» فأجازه مالك وجمهور أهل العلم. 

قال او نعيقة لارجرو لان ال فلاانى عن تعذيي الجير 000 

ودليلنا ما قدمناه من فعل النبي كآك0©. 

إذا ثبت هذا فالتقليد أن يجعل في عنقها حبلًا ويجعل فيه نعالا. 

قال مالك في "الموازية": والنعلين أحب إليناء ويجزئ النعل الواحد©). 

وأما الإشعار فهو أن يشق في سنامها شقا حتى يخرج شيء من دمها يكون ذلك 


ع١‎ 


0 


(1) قوله: (وفائدته عند بعض علمائنا؛ لئلا يضل فيعرف أنه هدي) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 389 
و390. 

(2) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 168. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1673» في باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه» من كتاب اللباس والزينة» 
برقم (2116) عن جابر كفا أنه قال: «نَهَى رَسُولُ لل كك عَنٍ الضَّرْب فِي الْوَجْهه وَعَنِ الْوَسْمِ فِي 
الْوجه). 

(5) قوله: (واختلفوا في الإشعار في الإبل والبقر... فعل النبي بَلِه) بنصّه في معالم السئن» للخطابي: 2/ 153 
والمنتقى. للباجي: 3/ 549. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 440. 


50/5 ناهين إي ردي ىلصي مساق 
كالسمة والعلامة(1). 

واختلف في أي الجانبين يمستجب فقال مالك في "المدونة"20). و"الموازية"60: في 
الجانب الأيسر. 

وقال في "المبسوط": يستحب الجانب الأيسرء ولا بأس بالأيمن40. 

وقال الشافعي وابن حنبل: الإشعار في الجانب الأيمن60©. 

[ورُوِيَ ]6 عن ابن عمر لَك أنه كان يشعر بدنه من الشقين جميعًا إن كانت صعاباء 
إن كاتق مدذللة اشتعرها مو الشن الا سس 

قال ابن المواز: ومعنى قوله: (أشعرها من الشقين) أي: من أي الشقين أمكنه0©. 

وقال أبو بكر الأمبري: إنما كان الإشعار في الشقٌ الأيسر؛ لأنه يجب أن يستقبل مها 
القبلة ثم يشعرهاء فإِنْ فَعَلّ ذلك كان وجهه إلى القبلة» وإذا أشعرها في الأيمن لم يكن 
وجهه إلى القبلة» وذلك مكروه. 

وقد رُويَ في بعض الأخمار أن الإشعار [ز: 370/أ] في الشق الأيسر60©. 

واختلفَ في صفة الإشعار فقال مالك: عرضًا©. 


(1) قوله: (وأما الإشعار: فهو أن يشق في... كالسمة والعلامة) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 4/ 322. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 451 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 243. 

(3) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 441. 

(4) قوله: (وقال في "المبسوط": يستحب الجانب الأيسرء ولا بأس بالأيمن) بنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 3/ 1143. 1 

(5) قوله: (وقال الشافعي ... الأيمن) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 357. 

(6) ما بين المعكوفتين غير قطعييٌ القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(7) قوله: (ورٌوي عن ابن عمر أنه كان يشعر... الشقين أمكنه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


2 440. 
(8) قوله: (وقال أبو بكر الأمهري: إنما كان الإشعار... الشق الأيسر) بنصّه في التكت والفروق. لعبد الحق: 
1/ 135. 


29 المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 451 وتهذيب البراذعي (يتحقيقنا): 1/ 203 والنوادر والزيادت» لبق أبي 
زيد: 2/ 439. 


و 


ا ار اناك 2ت 01 81/5 

وقال ابن حبيب: طولَا(1). 

قال في "الطراز": ويجوز أن يكون اختلاف في العبارة» فهذا يريد عرض السنامء وهذا 
يريد طول الجمل» وكل ذلك ير- جع إلى معنى واحدء وهذا إذا كانت لها أسنمة» فإن لم 
يكن لها أسنمة لم تشعر كالبق ر©. 

ويستحب أن يسمٌّي الله تعالى عند الإشعار كما فعل النبي ككل ويقول: باسم الله والله 
أكبر» قاله مالك في "الموازية"(6. 

ولأنه إراقة دم على وجه القربة فاستحب فيها التسمية كالذبيحة. 

قال مالك: ولا تقلد امرأة ولا تشعر ولا تذبح ولا تنحر() 

فنالا نوع وزنيها قال ذلاقه أن هله اهنا ونوا نعلي رطان وق ريون يناه 
كالإمامة والحكم وأشباه ذلك من أمور الدين التي يقوم بها الرجال. 

فإن فعلت ذلك؛ كره لها ولم يكن عليها الإعادة؛ لأنها من الجنس الذي يجوز له أن 
يفعل ذلك؛ إذ هي من جملة المسلمين» وعلى المسلمين فعل هذه الأشياء إذا كانت 
واجبة عليهم. 

وإن كان الاختيار أن يقوم بها الرجال كما أنَّ الاختيار أن يقوم بذلك أهل الفضل 
والدين من الرجالء وإن قام غيرهم بذلك؛ أجرأه. 
أ (وتقلد البقر وتشعر إذا كانت لها أسنمة» فإن لم تكن لها أسنمة؛ قلدت ولا تشعرء ولا | 
| تقلد الغنم ولا تشعر)(. ظ 

اختلف في البقر هل تشعر؟ أم لا؟ 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» دين اب زيد: 2/ 441. 

(2) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 
3/. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 439. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 168. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 213. 


22/5 ناهين إي وى التي ألتَمسَاقَ 

فقال مالك: تقلد البقر ولا تشعر1»» ولم يختلف ولم يفرق. 

وقال ابن حبيب: تشعر البقر؛ كانت لها أسنمة أو لم تكن, وروي ذلك [عن ابن ]© 
عمر ؤلقهَه60. 

وفرق ابن الجلّاب فقال: (إن كانت لها أسنمة قلدت وأشعرت اعتبارًا بالإيل» وإن 
لم تكن لها أسنمة قلدت ولم تشعر). 

وهذا هو المنقول المعروف عن الصحابة والتابعين» ولأنها إذا أشعرت خيف 
عليها؛ لقرب الجلد من العظم. 

وماذكره ابن الجلّاب هو قول مالك في "المختصر" -أعني "مختصر ابن عبد 
الحكم الكبير "050 

وعلل الأببري المسألة فقال: لأنها إذا لم يكن لها أسنمة وصل الإشعار والشق إلى 
ظهرها وعظمها فآذاها ذلك» وليس كذلك إذا كانت لها أسنمة. 

قال: ومعنى آخر وهو أنَّ الإشعار علامة ليراها الناس كذلكء فإذا لم يكن لها أسنمة؛ 
فلا معنى للإشعارء لكنها تقلد ليعلم أنها قد صارت هديا 6. 

واختلفَ في الغنم هل تقلد؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا تقلد ولا تشعر» وهو قول [ز: 370/ ب] أبي حنيفة0©. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 451 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 243. 

(2) الجار والمجرور (عن ابن) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من 
نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أ زيد: 2/ 442 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 140. 

(4) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 168. 

(6) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهبري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه عبد الحق في التكت 
والفروق: 1/ 135. ١‏ 

() المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 451 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 243. 

(8) قول أبي حنيفة بنصّه في الاستذكار لابن عبد البر: 4 245. 


رن ناكل ككرت ا 1 2/5 
وقال ابن حبيب: تقلد ولا تشعر(!»» وهو قول الشافعي © 
قال الأبهري: إنما لم تقلد الغنم؛ لأنْ التقليد ضرر بها؟ لأنها تختنق» وقد تحتبس عن 
رقيها قم رتسي تنموك » لأا عبعلة ريخلاب اللقزو الا لفان معها من القوةما 
قال الأمهري: وإنما لم تشعر؛ لأن إشعارها لا يمكن؛ لأنّه ل سنام لهاء ولأنه -أيضًا- 
ومين الضوف1ة 
ووجه قول ابن حبيب ما رواه الأسود عن عائشة يلكا أن النبي كله «أَمُدَى غَتَمَا 
200 


ته 


(ويستحب أن تجلل البدنء وتشق الجلال عن الأسنمة؛ إلا أن تكون مرتفعة؛ فلا 


0 


ع ٠‏ 3 و 0 ,0 2 2 0 0 ا أ 6ه 71 
والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عمر وَيِكَا "أنه كان يجلل يدنه القبَاطيتء وَالأنمَاط» 


وَالْخُلَلَ "60». 
قال مالك: ويشق الجلال عن الأسنمة إذا كانت قليلة الآثمان؛ لتلا تسقط7©. 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 442. 

(2) قول الشافعي بنصّه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكمء ص: 305. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه عبد الحق في التكت 
والفروق: 1/ 135. 
وما نُسب للأمبري من قوله: (إنما لم تقلد الغنم؛ لأن التقليد ضرر...). قال عبد الحق عنه: ورأيت لغير 
الأمري؛ وساق القول. 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 146) في باب الإشعار» من كتاب المناسك» برقم (1755) عن عائشة ضَكها . 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 213. 

(6) رواه مالك في موطته: 3/ 555 في باب العمل في الهدي حين يساق» من كتاب الحج., برقم (1408) عن 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 440 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1144 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 26 وإكمال المعلم» لعياض: 4/ 398. 


9/5 إِرْاهِيَنٍ إبي ْنَا ىلبي اسان 

وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر قله فإنه استبقى الثياب؛ لأنّه كان يجلل 
بالحلل المرتفعة(1). 

قال مالك في "الموطأ": أما الجلال© فينزع؛ لئلا يخرقها الشوكء وأما القباطي 
فتترك؛ لأنها جمال60. 

قال مالك: وأحب إلى في المرتفعة ألا تشق!©. 

قال الأبهري: ليتتفع المساكين بهاء وذلك أعظم منفعة من شقها؛ ليرى الناس 
الإشعار. 

وذكر ابن نافع عن ابن عمر أنه كان يعقد أطراف الجلال على أذناءها0© من البول» ثم 
ينزعها قبل أن يصيبها الدم فيتصدق بها ©). 

وقال مالك: وإن لم يقلد بدنته ولم يشعرها؛ فلا شيء عليه29). 

قال الأمبري: لأنّ ذلك علامة أن قد صارت هديا وأنها قد خرجت عن ملكه؛ فمتى 
أوجبها بالقول لم يكن عليه أن يشعرها ويقلدها؛ لأن الإيجاب بالقول ينوب عنه. 


(1) قولة(ؤما علميك من ترك ذلك إلا:.. بالتطلل البرتفعة) بنصّة ف التوادر:والريادات) لأين أبى ريد" 
2 441 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 26. ا 

(2) في (ز): (الجل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي وإكمال 
المعلم. 

(3) قوله: (قال مالك في "الموطأ": أما الجلال... لأنها جمال) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 4 وإكمال المعلم لعياض: 4/ 398 والذخيرة» للقراني: 3/ 357 دون قوله: (وأما القباطي فتترك؛ 
لأا جمال) فقد انفردت التبصرة به» ولم أقف على القول في الموطأ. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 168 والنوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد: 2/ 441. 

(5) في (ز): (أجنابها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد 
ومنتقى الباجي وإكمال المعلم. 

(6) قوله: (وذكر ابن نافع عن ابن عمر أنه كان... فيتصدق بها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 441 والمنتقى» للباجى: 3/ 553. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 4/ 451 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 168. 


0-0 ا 9/5 


ب 1 


[ عطب الهدي] 


(ومن قلد هديه وأشعره. ثم حدث به عيب؛ أجزأه ولم يجب عليه بدله» وقال الشيخ أبو 


بكر: القياس أن يبدله)(6. 


انها قالتذلك الآن لتنا فلدوو أشعره تمان عدي ست اندلو أراد أن دنه لم يكن له 
ذلك» ولو مات ربه لم يكن لورثته أن يبيعوه ولا أن يبدلوه فثبت بذلك تعيينه. 

وإذا ثبت تعيينه بالتقليد والإشعار» فالتقرب إنما وقع بدي صحيح وتعيّن بذلك 
للفقراء؛ إلا أن يكون عليه [ز: 1/371] أن يمكنهم من لحم ما تعين لهم فينحر في محله؛ 
لقوله تعالى: ##هَدَيا بيع الْكمَبَةَ 4 الآية [المائدة: 95]. 

وقوك أنن كر الأبيري:(القبائن انيدل ابرية قباة الى موق لآن السدهب 
أجمع على أنَّ الذمة لا تبرأ بالتقليد والإشعار حتى يبلغ محله؛ ألا ترى أنه لوعطب قبل أن 
ينحره لم يجزه وعليه بدله. 

وكذلك إذا حدث به عيب لا يجوز به الهدي4. 

وقد بيّن أبو بكر الأبري المحل الذي قاس عليه في شرح المختصر الكبير» فقال: 
(والقياس أن يبدله)؛ لأن وجوبه لم يتناهى عند مالك؛ وهو مرعي؛ ألا ترى أنَّه لو عطب 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 213. 

(2) رواه مالك في موطته: 3/ 2556 في باب الهدي حين يساق من كتاب الحج. برقم (1409). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 381) برقم (10186)كلاهما عن ابن عمر ذا . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 213. 

(4) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأمهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه اللخمي في التبصرة 
(بتحقيقنا): 3/ 1240. 


0065 إِنْاهِيَ من إي ردي تخ التي ألتّمِسَانَ 
قبل أن ينحر لم يجزه وعليه بدله» فكذلك يجب إن حدث به عيب مثله» لا يجوز في الهدي 
أن لا يجزئ. 

واختلف إذا طرأ عليه العيب بجناية جان فقال ابن القاسم: يمضي هديا ويجزئه 
ويرجع على الجاني بقيمة العيب فيجعله في هدي(!. 

قال اللخمي: وعلى قول أبي بكر الأبهري له أن يُعْرّم الجاني هديا كاملًا؛ لأن المجني 
عليه يقول: تعديك أوجب علي غرم هدي كامل» فتغرم ما أدخلتني فيه©. 

قال مالك: ومن قلد هديه وهو أعجف ثم سمن قبل أن ينحر؛ فلا يجزئه(6. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنّهِ في الحالة التي قلده فيها لا يجوز أن يكون هديا 
فهو متطوع بتقليده لا يجوز له أن يرجع فيه ولا يجزئه عن الهدي الواجب وإن سمن بعد 
ذلك. 

وكذلك إذا قلده وبه عيب -لا يجوز في الهدي- ثم برئ من العيب؟ لم يجزه. 

قال الأمبري: ومنزلة ذلك كما لو أعتق رقبة واجبة عليه وبها عيب لا يجوز مثله. فلا 
يجزئه عن الرقبة الواجبة» ولا يجوز له ردِّها إلى ملكه. كذلك الهدي هذا حكمه. 


(ومن عطب هديه الواجب قبل محله أو بعده. وقبل نحره؛ فعليه بدله. 

ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه قبل محله. وإن استعان بذلك في ثمن غيره)(». 
أما قوله: (فعليه بدله) فلأنه واجب في ذمته. فلا تبرأ ذمته إلا ببلوغ محله» قال تعالى: 

شم يلها لالب تليق الآية[الحج: 33]» وقال تعالى: #هَديا بع الْكَعبَةَِ 4 الآية 

[المائدة: 95]» وإذا كان كذلك فذمته مشغولة به. 

وأما قوله: (ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه) فلأنه قد أخرج ذلك كله لله و فلا 


يرجع فيه. 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 2/ 450. 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1240 و1241. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 169. 
)4( التفريع (الغرب): 1/ 333 و( لعلمية): 1/ 213 و214. 


اال 01 2/5 

قال الأمبري: ولو جاز له بيعه بعد عطبه؛ لجاز له بيعه قبل عطبه» وسواء جعل ثمنه في 
هدي غيره أو لا؛ لأنّ عليه أن يُخَلّى بين المساكين وبينه إذا عطب» وليس له منعهم منه 
بالبيع. 

قال ابن القاسم: فإن باعه رد ببعه(1). 

وقال ابن الماجشون: له بيعه(2؟ لأنّه إنما أراد أن يقضي به هديا عليه(©. 

فوجه قول عبد الملك أنه لمّا وجب عليه [ز: 371/ ب] بدله ورجع الوجوب على ما 
كان عليه؛ رجع الهدي إلى ملك الذي عينه. 

ورأى ابن القاسم أنه لما تعين هديا لم يرجع إلى ملك ربه وإن لم يجزهء كالعبد يعتقه 
في كفارته ثم يطَّلع فيه على عيب لا يجزئ عتقه معه. فإنه لا سبيل إلى ردّه كذلك 


هذا. 


(ومن قلد هديه وأشعره. وبه عيب لا يجزئ مثله؛ ولم يعلم بعيبه» ثم علم به بعد تقليده 

وإشعاره؛ رجع بأرش عيبه على بائعه. واستعان به في هدي غيره)©. 
اعلم أن من قلد هديه وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله ولم يعلم بعيبه» ثم علم به بعد 

اللما نل عله دذله الا سات 

قال مالك: وبيرجع على البائع بما بين الصحة والداء» فيستعين به في البدل0©. 

قال الاميوق: لآن عليه بدل الهدي الذي أهداه. 

قال مالك: ويلزمه سوق هذا المعيب؛ لأنه كعبد عتق عن واجب وبه عيب لا 


يجزئ به0©), 

(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 451. 

(2) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 2/ 450. 

(3) قوله: (لأنه إنما أراد أن يقضى به هديا عليه) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1241. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 214. ّْ 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 481 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 292. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 43/1 


96/5 ناهين بي داكو لبي مساق 


(وإن كان هديه تطوعا؛ ففيها روايتان: 
| إحداهما أنه يصنع بالأرش ما شاء. 


| والأخرى أنه يصرفه في هدي إن بلغه أو يتصدق به إن لم يبلغه)(2. 


اختُلف في هدي التطوع إذا اطّلع على عيب به بعد أن قلده وأشعره فقال مالك: 
يمضي هديا ولا بدل عليه©» وسواء في ذلك كان العيب مما يجزئ به أو لا. 

وقال أصبغ: هذا إن كان عيبا يجزئ في الهداياء وإلا أبدله كله(©. 

وإن كان تطوعا فاختلف ماذا يصنع بالأرش؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك يرجع على البائع بما بين الصحة والداءء فيجعله في 
هدي آخر إن بلغ» فإن لم يبلغ تصدّق به(©. 

قال ابن المواز: إذ لا يشترك فيه60©. 

وفي "المختصر الكبير": روى ابن عبد الحكم» وروى أشهب عن مالك أنه يصنع 
بقيمة عيب هدي التطوع ما شاء20). 

فوجه القول بأنه يجعله في هدي إن بلغ فإن لم يبلغ تصدق فلأنه لما تبرع بالهدي 
على اعتقاد سلامته كان ما يأخذه عن وصف السلامة في حكمه. كما لو كان سليمًا فأعطبه 
إنسان وأخذ منه أرشًا فإنه يصرفه في هدي. 

قال الأميري: ولأنَّ الأرش الذي أخذه هو بدل شيء قد أخرجه لله وك وإنما أخرجه 


على أنه سليم» فإذا وقف على عيب به بعد الإيجاب؛ وجب أن يجعل أرش ما يأخذه من 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 215. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 292. 

(3) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 450. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 481. 

(5) قوله: (قال ابن المواز: إذ لا يشترك فيه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 254. 
(6) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 169. 


(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 2/ 449. 


لدان رلك تت فر 205 
النتقص في هدي مثله» أو يتصدق به ولا يرده في ملكه. 

ووجه القول بأنه يصنع به ما شاء؛ فلأنه لم يوجبه ولا أخذ عوضًا عمًا قلده. وإنما 
أخذ عن الجزء الغائب؛ وكذلك [هذا]!2) الجزء ما دخل في حكم الهدي. 

قال الأبري: ولأنه لم يجب عليه في الأصل أن يهدي, وليس محل ما رجع به [ز: 
72 على البائع من أرش العيب كمحل ما أوجبه من الهدي في أنه لا يجوز له رده إلى 
ملكه؛ لأنَّ أرش العيب لم يوجب إخراجه عن ملكه من ماله على نفسه. وما قلد أو أشعر 
من الهدي فقد أوجب إخراجه عن ملكه. 

قال الأمبري: ورواية ابن عبد الحكم أقيس؟؛ لما ذكرناه» ورواية ابن القاسم أحوط. 


ظ (ومن قلد هديه. ثم ولدت؛ فولدها بمنزلتها يُسَاقَ معها وينحر بنحرهاء فإن عطب قبل [ 
| محله؛ نحر مكانه» وتصدّق بلحمه ولم يأكل منه. ولا يجب عليه بدله)2©. ئ 
وإنما قال: (يساق معها وينحر بنحرها) لأنَّ العقد الذي انعقد في الأم انتتقل حكمه 
إلى الولد كما ينتقل الحكم من الأم إلى الولد في العتق والتدبير والكتابة» فإن وجد محملا 
غير أمه حَمَّلّهِ عليه كما يحمل رحله عليهاء وزاده عند الضرورة والحاجة. 

فإن لم يكن في أمه ما يحمله قال ابن القاسم: يكلف حمله من ماله(8)؛ لأنَّ عليه إبلاغ 
الهدي إلى محله. 
قال أشهب: وعليه أن ينفق عليه حتى يجد محلاء ولا محل له دون البيت©, 
قال اللخمي: وهذا إذا كان في مستعتبء فإن لم يكن في مستعتب ولم يجد من يحمله 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 333 و334 و(العلمية): 1/ 215. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 483 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 293. 
(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 454. 


00/5] إنَاهِيَمنٍ إِي رَديَايخِىَالتجِيَلتَمسَاقَ 
ذبحه ولم يأكل؛ لأنّه لا بدل عليه فيه إن هلك كهدي التطوع(0)؛ وسواء كانت أمه واجبة أو 


-؟" هي 


تطوعا؛ لأنه غير مضمون. 
فإن أكل منه فقال ابن الماجشون: عليه بدله©, 
وإن نحره أو باعه في الطريق وهو قادر على حمله؛ كان عليه هدي كبيرء قاله ابن 


القاسم وأشهب60. 


وإنما قال ذلك (أنه لا يلزمه نحره)؛ لآنه انفصل عن أمه قبل تعيينها هديًا. 

قال: وأحب إلى أن ينحره معها(6©. 

قال الأمهري: لأنّهِ تبع لأصل قد نوى إخراجه لله وله فينبغي أن يخرجهما. 

قال ابن المواز: [إنْ]© نوى بأمه الهدي قبل الإشعار©. 

قال مالك: ويبدل البدنة بخير منها ما لم يقلدها ويشعرهاء فإذا قلدت وأشعرت فلا 
يبدل©., 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه قبل أن يقلدها ويشعرها لم يوجبهاء فله أن يبدلها 
بخير منها؛ لأنّ ذلك فعل خير فلا يمنع منه» كما لو أراد عتق عبد لجاز له أن يبدله بخير 
منهء وإذا قلدها وأشعرها؛ لم يجز له أن يبدلها؛ لأنّه قَدْ أوجبها وأخرجها عن ملكه؛ كما لا 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1246. 

(2) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 453. 

(3) قوله: (وإن نحره أو باعه في الطريق... ابن القاسم وأشهب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 454. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 215. 

(5) قوله: (قال: وأحب إلي أن ينحره معها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 454. 

(6) حرف الشرط (إِنْ) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا به من نوادر ابن أبي 
زيد. 

(7) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 454. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 169. 


11/5 


يجوز له أن يبدل العبد الذي أعتقه بخير منه. 


(ومن اضطر إلى ركوب بدنته؛ جاز له ركوبهاء فإذا استراح؛ نزل عنها. 


وكذلك إن اضطر إلى حمل متاعه عليهاء فإذا وجد غيرها؛ نقله عنها)(). 


اختلِف [ز: 372/ ب] فيمن احتاج إلى ركوب بدنته؛ هل يجوز له ركوبها؟ 
أم لا؟ 

فقال مالك: لخوركيها الأ عند الحاجة إلبياء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يركبها صل ©. 

ودليلنا ما روي أن النبي يَكِةِ رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: «ارْكْبُهَا) فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَة 
َقَالَ: «اركَبْهاوَبَْكَ؛ في الثنَة أو في اَل أخرجه مالك والبخاري ومسلم©. 

وفي مسلم أيضًا: أنه قال له: ١ارْكَيْهَا‏ بِالْمَعْرُوفٍِ إِذَا لْجِنْتَ إِلَيّْهَا حَبَى تَجِدّ ظَهُرٌ)(4, 
فشَرّط الحاجة. 

قال الأمبري: ولأنّه قد أخرجها لله لَه فيكره له أن ينتفع منها بركوب أو شرب لبن 
إلا من ضرورة إليها فيجوز. 

وقد قيل في قوله ويك: « وَالْبر بعلكها لكين سعكير الَو لي وِبَا حَيٌ4 [الحج: 36], 
إنه الانتفاع بها إلى يوم النحر”©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 215. 

(2) قوله: (فقال مالك: لا يركبها إلا عند... يركبها أصلًا) بنحوه في معالم السئن» للخطابي: 2/ 156. 

(0) متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 03 يي باب ما يجوز من الهديء من كتاب الحج. برقم 
(394). 
والبخاري: 2 2.22. في باب ركوب البدن» من كتاب الحجء برقم (1689). 

ومسلم: 2 460 في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء من كتاب الحج. برقم 

(1322) جميعهم عن أبي هريرة َنَهُ. 

(4) رواه مسلم: 2/ 961, في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء من كتاب الحج. برقم 
(1324) عن جابر بن عبد الله ويا . 

(5) قوله: (وقد قيل في قوله تأيْكا:... يوم النحر) بنصّه في مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [112/ أ]. 


0215| إنَاهِيْمن ي رَدبَايَِىَ لبي ألتْمسَاقَ 

فاختلف إذا ركبها عند الحاجة إليها؛ هل يُؤمر بالنزول إذا استراح عنها؟ 

فقال ابن القاسم: لا أرى عليه النزول00. 

وقال ابن الجلّاب: إذا استراح نزل عنها. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لقول النبي كَِ: «ارْكَيّْهَا بِالْمَعْرُوفٍِ ِذا لْجِدْتَ إِلَبْهَا حَتَى 
تَحدّ ظَهرّااء أخرجه مسلمء ولأنَّ ملكه قد سقط عنها بالتقليد والإشعار؛ فوجب ألا يتتفع 
به إِلّا لضرورة؛ أن فيه ضربًا من العود في الصدقة(©. 


[ موقف الهدي ومنحره ] ظ 


(وموقف الهدي في الحج عرفة» ومنحره منى. ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة. وما ئ 
ئ فاته الوقوف بعرفة؛ نحره بمكة بعد خروج أيام منى. وإن نحره بمكة في أيام منى؛ أجزأه [ 


ْ نحره)(6. ظ 
أما قوله: (وموقف الهدي في الحج عرفة ومنحره منى) فإنما قال ذلك؛ لما روي عن 
عطاء أنه قال: «عَرَفَ رَسُو ل اشر ككل الْبدْنٍ لني كَانَ أَهْدَى)©. 

قال الأمري: ومعنى (عرَّف) وقف بها بعرفة. 

واختلف هل يجوز أن يُنحر بمنى ما لم يوقف بعرفة؟ 

تقال الك ل مفرسيتي نوقتت بعر نةو ان كرو و لا 6 

وقال ابن الماجشون: يجوز أن ينحر بمنى وإن لم يوقف به بعرفة. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنَ الهديّ لم يتعبّد بوقوفه ولا تعبد الناس فيه بذلك» وما 
وي من كون هدايا الناس معهم في الموقف؛ فلأن منى لم يكن بها ساكن يحفظها فيها إن 
خاية هتاه والناس. عل عر فة فلو تر كك رم ضباعت» 
(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 484. 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1247. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 215. 


(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 364, برقم (14975) عن عطاء يَدْنهُ. 
(5) المدوئة (صادر/ السعادة): 1/ 386. 


ا ا 0 15/5] 

قال اللخمي: وأرى ذلك كله يجزئ؛ لأنها مواضع للذبح» وكلها يتقرب إلى الله 
سبحانه فيها بالذبح» ولا خلاف أن لمن أتى بجزاء الصيد في الحج أن ينحره بمنى وإن 
خالف نص [ز: 1/373] القرآن في قوله سبحانه: #هَدَيا بيع الْكَعبَةَ * الآية [المائدة: 95]. وإذا 
جاز ذلك مع مخالفة النص؛ جاز أن ينحر بمكة ما كان حكمه أن ينحر بمنى17) 

قال مالك: ويضجع البقر والغنه(©» قال: لأنّ سنة ذبحها كذلك؛ إذ هو أمكن للذبح 
إذا ذبحها مضجعة 

وكذلك ذبح النبي وَكِةِ أضحيته» أضجعها وجعل رجله على صفحتها ثم ذبحها6. 

فأما الإبل فإنها تنحر قائمة؛ لأن ذلك أمكن لنحرها؛ لأنه يطعن في لبتها. 

فال فاللك توالا تعرقيي © اليدن؛ 60 أن يعات أن يقعفت فين تخرها ولأ يتؤي 
عليهاء وتنحر باركة أحب إلى من أن تعرقب؛ [لأنَّ ذلك يعين على موتها]©». 

قال الأمري: قد ذكر مالك وله كه علة عر قبتها وهو أن ذلك يعين على موتهاء فكأنه 
يذكيها في غير الموضع الذي جعلت الذكاة فيه» وذلك غير جائزء إلا أن تأت ضرورة عجزه 
عن نحرها فيجوز ذلك للضرورة. 


5 


آ 


(1) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1233 وما بعدها. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 4/ 319 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 
3/ 280. 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته؛ الذي رواه البخاري: 7/ 102. في باب وضع القدم على صفح 
الذييحة» من كتاب الإضاحيء برقم (5564). 
ومسلم: 3/ 1556» في باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» من كتتاب 
الأضاحي, برقم (1966) كلاهما عن أنس بن مالك وَنَهُ. 

(4) الهروي: عرقبت الدابة إذا قطعت عرقوبها . والعرقوب عقب موتر خلف الكعبين. ومنه قول النبي وَي3: 
"ويل للعراقيب من النار» يعني: في الوضوء. اه. من تبذيب اللغة: 1.60 

(5) كلمتا (البدن إِلَّا) يقابلهما في (ز) : (البدن؛ لأن ذلك يعين على موتباء إلَّا) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. 

(6) جملة (لأن ذلك يعين على موتها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
مختصر ابن عبد الحكم. 
قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 169. 


1014/5 إِبرَاهِيَن بي ردنا كي لتحي ألتَمسَانَ 


(ومن ساق هديا واجبًّا فضل قبل الوقوف بعرفة؛ ثم وجده ربه بمنى ففيها 


روايتان: 
ظ إحداهما أنه ينحره بمنى» ويبدله بهدي آخرء وينحره بمكة بعد خروج أيام منى. 
والأخرى أنه يؤخره وينحره بمكة ويجزئه)(0. 
اعلم أنَّ من ضلّ هديه الواجب قبل الوقوف بعرفة ثم وجده ربه فلا يخلو إما أن 
يجده قبل الوقوف بعرفة؛ أو بعد الوقوف. 
إن ويخ قي الو ترقت ةو قفة بعرفة والمخرة وين و اجأ 
واختلِف إذا وجده بعد الوقوف بعرفة وقبل خخحروج أيام [منى]20؛ فقال ابن 


الماجشون: ينحره بمنى ويجزئه(06. 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يجزئه» ولينحره بمكة ويهدي غيره؛ فإن لم يجد 
)4( 
صام ! 
وذكر ابن الجللاب في ذلك روايتين 
إحداهما أنه ينحر بمنى ويبدله بهدي آخر فينحره بمكة ويجزئه عن واجبه. 
لح ا ار ا الو ل ري ل 
[بمنى: «هذًا الْمَنْحَلُ وَكُلّ مِنّى م منحة)(5 ]60 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 215. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 445. 

(4) قوله: (وروى ابن القاسم عن مالك... يجد صام) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 446. 

(5) صحيح» رواه مالك بلاغًا في موطته: 3/ 576 في باب ما جاء في النحر في الحج. من كتاب الحجء برقم (400). 
وأبو داود: 2/ 193» في باب الصلاة بجمع» من كتاب المناسك, برقم (1937). 
وابن ماجة: 2/ 1002 في باب الموقف بعرفة» من كتاب المناسكء برقم (3012) جميعهم عن جابر بن 
عبد الله وَلِكَِا . 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها من موطأ مالك؛ ليستقيم بها السياق. 


نا نباف 1 1 6/5] 
ووجه رواية ابن القاسم هو أَنَّهِ لما ضلٌ قبل بلوغ محله وجب عليه بدله» ولا يسقط 
عنه ذلك لوجوده(1) 
ووجه الرواية الأولى التي حكاها ابن الجلّابٍ هو أنه لما نوى الوقوف بعرفة وجب 
وتعين وجوبه بمنى؛ كالذي يوقف به» هكذا علّل صاحب الكتاب. 
وقال قفي نيرهن إنينا أمزمو كروي » لاحتمال أن كون وده تارقف يعرف 
وما وقف به بعرفة فمنحره منى» وإنما أمره ببدي آخر ينحره بمكة؛ لاحتمال أن يكون لم 
يوقف به بعرفة» وما لم يوقف به بعرفة فمنحره بمكة. 
ووجه الرواية الثانية هو أنه لمّا تعيّن وجوبه بمنى وقف 


به فلم يكن وجوبه بمنى. 


[فيمن عجز عن الهدي] 


(ومن [ز: 373/ ب] ضل هديه ولم يجد غيره؛ أخَّر الصيام إلى آخر أيام منى ثم 
صام. 
وإن وجد من يسلفه؛ فإنه يستحب له أن يتسلف)80. 


2 5 : 5 
7 به بعرفة» وهذا لم يوقف 


والأصل في ذلك قوله تعالى: هن تعمه انرز لين نيرون أفذئاتن ل عدم تعر 
فِلْلْيَ وَسبَعقِدَارَجَمَتُمَ © [البقرة: 196]» فلم يجعل له أن يصوم حتى لا يجد الهدي ولا يقدر 
عليه وكذلك كل هدي وجب عن نقص في الحج اعتبارًا ,بدي المتعة. 

إذا ثبت هذا فلا يخلو عادم الهدي من ثلاثة أوجه: 

أحدها أن يكون على إياس من وجوده. 


والثاني أن يكون على يقين من وجوده. 


(1) قوله: (ووجه رواية ابن القاسم هو: أنه... ذلك لوجوده) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 245. 

(2) كلمتا(بمنى وقف) يقابلهما في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (بمنى ما وقف). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 216. 


1065| برَاهِينٍ إبي رَديَا ىلبي ألتّمِسَانِ 

والثالث أن يكون شاكًا في وجوده. 

فإن كان على إياس من وجوده؛ جاز له الصوم عند الكافة» وجاز له أن يقدمه ولو 
كان قادرًا ببلده؛ لأن الهدي وقته مؤقت فاعتبرت القدرة عليه في موضعه. كالمتوضئ إذا 
عدم الماء بعد ما أحدث فإنه ينتقل إلى التيمم وإن كان قادرًا على الماء ببلده. 

وإن كان على يقين من وجوده؛ أخر الصيام إلى آخر الأيام؛ لأنه لا يمكنه الصوم مع 
كونه على يقين من ذلك. 

وإن كان على شك؛ فيستحب له -أيضًا- أن يؤخر الصيام إلى آخر الأيام؛ رجاء أن 
يأ بما هو أفضل وهو الهدي2. 

وهاتان الصورتان هما التي أراد ابن الجلاب أن يؤخر الصيام فيهما إلى آخر أيام 
منى» وإن كان على إياس من وجوده فلا فائدة في تأخيره الصوم إلى آخر الأيام. 


وإنما قال ذلك؛ لقوله تعالى: #فْن لَّمعد مَصَِام تيأرف لدي وَسَبْمِدَاَجَعَتُمَ 4 الآية [البقرة: 
6ه فلم يجعل له أن يصوم حتى لا يجد الهدي ولا يقدر عليه وهذا قد صار قادرًا 
عليه؛؟ فلم يجز له الصوم. 

(ومن لزمه الهديء ثم عجز عنه؛ صام ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجع إلى 


أهله)(0. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: مَك ليد موي تك يرف لي وَسَبْمتدايصَمدُحْ 4 [البقرة: 196], 
فقال مالك: معنى قوله: طإدَامَعمممَ 4 إلى أهله. 
قيل لمالك: أفيصوم السبعة إذا رجع إلى مكة؟ 


(1) قوله: (أحدها: أن يكون على إياس... وهو الهدي) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1248 
و1249. ا 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 216. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 216. 


الم ف رلك ست ور 107/5 

قال: إذا رجع بلده أحب إلىَء إِلّا أن يقيم بمكة(0. 

وقال مرة: لوَسَبْمَدَايَجمْتمَ 4 يقول: [من ]© منى» وسواء أقام بمكة أم لا. 

قال في "الطراز": وظاهر قول مالك أنَّ السبعة لا يجزئ صومها في الحج. ولا يكون 
إلا بعد رجوعه. 

قال: وهو قول الجمهورء وذلك لقوله تعالى: هيام تيا رفي لي وسَبَعَداوجَمْكُمْ 4 [ز: 
4 أ] فوقّت ذلك بوقتء وعبادة البدن إذا وقتت بوقت لم يجز أن تفعل قبل وقتها. 

قال اللخمي: وأرى أن يجزئه؛ لأنَّ التأخير حتى يرجع إنما هو توسعة لمكان سفره. 
وهو بمنزلة من صام رمضان في سفره”©. 

قال مالك: وصيام السبعة الأيام يتابع بينهاء ويصوم في أهله أحب إليناء وإن صام في 
الطريق؛ أجز أء(4. 

قال الأمبري: قوله: (يتابع بينها) فهذا استحباب منه أن يوالي عمل الصوم ولا يفرقه. 
كما يُستحب له أن يوالي قضاء رمضان» وليس ذلك فرضًا عليه؛ لأنَّ عليه عدد صيام أيام 
لا بعينهاء فأيها صام جازء متوالية أو مفترقة؛ إذ ليس ههنا ما يوجب التتابع. 

وقوله: (إن صا في الطريق أجزأه) لأنَّ الله ويك قال: #َسبمقدايَجَئُمْ 4 يعني: من 
الحج» وسواء صام بمكة. أو في الطريق» أو في أهله. 

قال مالك: ومن صام الثلاثة الأيام» ثم مات ببلده أو بمكة قبل أن يصوم السبعة؛ 
فليهدَ عنه(5. 

قال الأمهري: وإنما قال ذلك؛ لأنّ صوم السبعة واجب عليه؛ فإذا مات قبل أن 
يصومها أهدي عنه هديا على وجه الاختيار إن لم يوص بذلكء فإذا أوصى به؛ وجب على 


(1) قوله: (قيل لمالك: أفيصوم السبعة... يقيم بمكة) بنصّه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 2/ 459. 
(2) حرف الجر (من) ساقط من (ز) التي انفردت هذا الموضع فين الكتامه: 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 415. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1252. 
(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 147. 
(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 148. 


هم 


1]5/5 إِرْاهِيَنٍ أي رَدْرا كد لبي ألتَمسَان 


وليه أن يخرج عنه ذلك من ثلثه؛ لأنه شيء كان لزمه لما أوصى به» ولو تبرع بإخراج شيء 
من ثلثه فأوصى بذلك؛ كان ذلك واجبّا على وارثه» وإخراج ما هو واجب عليه إذا أوصى 


به أولى. 
[الحج والقرآن والتمتع ] 
(وإفراد الحج أفضل من القران والتمتع)(1). 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن عائشة فك أنها قالت: خَرَّجْنَا مَعَ رَسُولٍ 
اال 2 0 ثم 2ه 2 حا 2 ل عملي 0 سم ه عرس ظّه 8 ع4 52 5 
الله َك فقال: «مَنْ أرَادَ منكم أن يهل بحج وَعمْرَة فليفعل» وَمَن أرَادَ أن يهل بحج فليهل. 


5 26 0 ًَ و 200007 

مَنْ آَرَادَ أن يهل بعمرَةء فليهل». 

وَمَن أرَاد أن يهل بعمرق فليع 
ف لل ا 5 7 م ل 2 د بر حو عار بر 
قالت عائشة كا : فأهمّل رَسَول الله وَكةِ بحج. وَأَمَل به ناس مَعَهُ» وَأْهَل ناس 


بالْعُمرَةِوَالْحَجٌ وَأَهَلَ نَاسٌ بِعْمْرَة وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلّ الْعُمرَةِ©. 

ولأنَّه فعل الأئمة» فأول حج قام في الإسلام سنة ثمان من الهجرة» بعث النبي كَل 
عتّاب بن أسيد كلكّهُ؛ فأفرد بالحج» ثم بعث أبا بكر ذََكَهُ سنة تسع فأفرد. ثم حجّ عليه 
الصلاة والسلام سنة عشر وهي حجة الوداع فأفرد» ثم حجّ عثمان وَلتَتَهُ سنة ثلاث عشرة 
فأفرد» واتصل بذلك العمل بالمدينة. 

وإذا ثبت هذا كان هو الأفضل؛ إذ فعل هؤلاء الآئمة يقتضي أن ذلك هو المحفوظ 
من فعل النبي كَل ولأنه ل هدي فيه. والهدي إنما يكون عن نقص في العبادة» والعبادة 
التي لانقص فيها أقف] (6. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

29( رواه مسلم: 2/ 1 في باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجوازإدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. من كتاب الحج برقم (1211) عن عائشة دكا . 

(3) قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن عائشة... فيها أفضل) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 285 
و286. 


0 


سح د ل ار 1 أذ اه 
ةا ا 
لجا ني و ةا 0 1095 


(ولا يصح الإحرام بحجتين ولاعمرتين» فمن أحرم بذلك؛ لزمه [ز: 374/ ب] حجة 
واحدة, أو عمرة واحدة)(1). 
اختلف فيمن أحرم بحجتين أو بعمرتين؛ هل يلزمه ذلك؟ أم لا؟ 
فعندنا لا يلزمه إِلّا حجة واحدة أو عمرة واحدة» وبه قال الشافعي ذلك وابن حنبل 
وأبو حنيفة ويا يمضي في حجة واحدة ويقضي الأخرى. وكذلك في العمرة. 
ودليلنا أنهما عبادتان لا يشّسع الوقت لأدائهماء فلم يصح الإحرام بهما جميعًا 


(ولا يصح إدخال حج على حج, ولا عمرة على عمرة. 


ولا يجوز إدخال العمرة على الحجح)(©. 
وإنما لايضح إدخال خج على حب ولاعمرة على عمرة؛ لأنْ الوققت لا يتسع 
لأدائهما(». 
وأما قوله: (ولا يجوز إدخال العمرة على العمرة) فهذا مما اختلفَ فيه فقال مالك: 
لا-[يريد]: في العمرة على الحج- ولا يكون قارنًا©». 
وقال أبو حنيفة: يكون قارنًا بإدخال العمرة على الحجح©. 
ودليلنا هو أن الإحرام بالحج يستغرق أفعال العمرة» فلا يفيد إدخال العمرة عليه 


- 
م ام 


1 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

(2) قوله: (اختلف فيمن أحرم بحجتين أو بعمرتين... جميعًا كالصلاتين) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
1/ 491 والمنتقى» للباجى: 3/ 358. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

(4) قوله: (وإنما لايصح إدخال حج على... يتسع لأدائهما) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 491. 

(5) ما بين المعكوفتين غير قطعيتّ القراءة في (ز). 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 359. 

(7) قول أبي حنيفة بنصّه في الاستذكارء لابن عبد البر: 4/ 71. 


4 م 


10/5] إِْاهِيمنٍ أي ردي تخ التي ألَّمسَانَ 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن عائشة ذَيكَ أنها قالت: خَرَّجْمَامَعَ رَسُولٍ الله وكا 
بار ترف ياك قَالَتْ: قَقَالَ رَسُولُ الله يَكلِ: من أَرَاد مِنْكُمْ 
يهل ِعْمْرَةٍ [تليهِلَ؛ ولا أنّي أَهْدَ دَيْتَ لأَهللت بِعَمْرَةٍ]©» قَالْتْ: فَحَانَ0 مِنَ القَوْم مَنْ 
0 ن #2282686 ده ع عر م 266 بوي 
اعفدم يد » قَالَتَ: فكنت أَنَا مِمّنْ أهَل بِعَمْرة4). 

[قالت: خرَ مَعَ البِيَ ولك ل ى إلا الحج]5 حَنَى ذا (61]153 يعرف أو 
قاض فل ل ع ازاك ي. تقل «أنَفِسْت؟ - يَعْنِي الْحَيْضَة 
قَالَْتْ ل : نحم م قَالّ: «إنَّ هَذَّا شَىْ ع كبَبَهُ الله َدُعَلَى بَنَاتِ آدَم فَاقْضِي مَا يَقَضِي الْحَاح 
ير أَنْ لاطي بالْيت»00» فجوز لها إدخال الحج على العمرة. 

وذكر صاحب "الطراز" أنّ من أهلّ بعمرة فأضاف الحج إليها؛ جاز» وكان قار 
بالإجماء0©. 


6 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به من صحيح 
مسلم. 

(3) كلمتا (قالت: فكان) يقابلهما في (ز): (قالت: فكانت فكان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء. وما 
أثبتناه موافق لما في صحيح مسلم. 

(4) رواه مسلم: 2/ 872. في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. من كتاب الحجء برقم (1211) عن عائشة صا . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من صحيح مسلم. 

(6) كلمة (كنا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من صحيح مسلم. 

(7) رواه مسلم: 2/ 873. في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز 
إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. من كتاب الحج. برقم (1211) عن 

عائشة ضَوها . 

(8) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 

.59 /3 


ا 20 ا 1110/5 


[إدخال الحج على العمرة] ظ 


والأصل في ذلك حديث عائشة ذَيِكَا الذي قدّمناه. 
قال مالك: وقد صنع ذلك ابن عمر وَيَتَهُ حتى قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما 
صنعنا مع رسول الله َيِه ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني 
أوجبت الحج مع العمرة©. 
ولأنّه يستفيد بالإحرام الثاني زيادة ليست في الإحرام بالعمرة(6©. 
قال الأببري: ولأن عمل الحج فيه عمل العمرة فلزمه ذلك. 
(ومن [ز:1/375] أحرم بعمرة: فطاف منها شوطًا واحدًاء ثم أحرم بالحج؛ صار قاراء | 
وسقط عنه باقي العمرة» ولزمه دم القران. ظ 
وكذلك إذا أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد طوافه» وقبل ركوعه. ؤ 
وقال أشهب: إذا طاف في عمرته شوطًا واحدًا ثم أحرم بالحج؛ لم يلزمه إحرامه ولم ظ 
يكن قارئاء ويمضي على عمرته حتى يتمهاء ثم يحرم بالحج بعدها إن شاء)!». [ 
[اختلف في ذلك]© فرأى ابن القاسم أن إحرام الحج يرتدف على العمرة قبل أن 
يدخله في الطواف بالاتفاق وما لم يكمل له الطواف لم يكمل له ركن يحول بينه وبين 
الإرداف فصح إردافه؛ بمنزلة ما لم يطف. 
ورأى أشهب أن شروعه في الطواف على وجه ب يستحق إتمامه على ذلك الوجه. 
فليس له نقله إلى غيره؛ لأن فى ذلك نقصًا لما أوجبه على نفسه:وذلك غير جائز. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

(2) الموطأء للإمام مالك: 3/ 487. 

(3) قوله: (ولأنه يستفيد بالإحرام الثاني زيادة ليست في الإحرام بالعمرة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 361. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 217. 

(5) ما بين المعكوفتين يقابله بِياضٌ في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أدرجنا بينهما ما 
يستقيم به السياق. 


11/5 إِرْاهِيَمنٍ بي ريا تخ تبي ألتَمسَاقَ 

وأما قوله: (وسقط عنه باقي العمرة) فمعنى ذلك أنه يتم طوافه نافلة ولا يسعى؛ لا 
سعيه بعد ما أحرم بالحج يكون ركنا فيه» والسعي إنما يكون متصلا بطواف واجب17 في 
الحج0©» وليس ذلك إِلّا طواف القدوم أو طواف الإفاضة. 
(فإن فرغ من طوافه وركوعه. ثم أحرم بالحج قبل سعيه. أو في أضعاف سعيه. وقبل 
الفراغ منه؛؟ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه يسقط عنه باقي العمرة» ويصير قارنًا ويلزمه دم القران. 
والرواية الأخرى أنه يمضي على باقي عمرته حتى يتمهاء ولا يكون قارناء ويحرم بالحج 
بعد فراغه منها)(6. 

اخّلِفَ إذا أحرم بالحج بعد طوافه وركوعه وقبل سعيه أو في أضعاف سعيه فذكر ابن 
الجلّاب في ذلك روايتين: 

إحداهما أنه يكون قارنًا. 

والرواية الأخرى أنه لا يكون قارناء وهو ظاهر كلام ابن القاسم. 

فوجه القول بأنه يكون قارنًا هو أن إحرام عمرته قائم على كماله» حتى لو وطئ فيه 
فسدت عمرته ووجب عليه قضاوه. 

وإذا كان إحرامه قائمًا لم يمنع دخول إحرام الحج عليه» ولأنه أردف الحج على 
العمرة ولم يتحلّل منها فكان قارثًا. 

أصله: إذا أردفه قبل الطواف40. 

ووجه القول بأنه لا يكون قارتا: فلأنه أخذ في السعي الذي يقع به التحلل. 

وؤللك يعو الاقواء فتهي ترف» كما لو ردقه يعد ور اغدمين البتعى. 


(1) كلمتا (بطواف واجب) يقابلهما في (ز): (بالطواف يجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما 
أثبتناه موافق لما في ذخيرة القرافي. 

(2) قوله: (وسقط عنه باقي العمرة... في الحج) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 290. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 335 و336 و(العلمية): 1/ 217. 

(4) قوله: (ولأنه أردف الحج على العمرة... قبل الطواف) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 359. 


ا ع 1 11/5 


وكذلك لو أردف الحج بعد طوافه وركوعه وقبل أن يشرع في السعي؛ فإنه لا يكون 
قارنًا؛ لآن العمرة هي الإحرام من الحل» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة. 
والحلاق هو تحليل له» فإذا أحرم وطاف فقد أتى بأكثر عملهاء فلا معنى لإدخال الحج 
عليهاء ومتى فعل ذلك لم يكن قارنًا لكنه يسعى» ويكون متمتعًا إن كانت عمرته في أشهر 
الحج. وعليه دم لتأخير الحلاق. 

وأما قوله: (وسقط [ز: 375/ ب] عنه باقي العمرة) فمعنى ذلك أنه سقط عنه السعي؛ 
أن سين بعادها اوم دالجع ركون راكنا نه وسصي لجع زتها كوو تف ل يعوا 
يجب في الحج» وليس ذلك إِلّا طواف القدوم أو طواف الإفاضة» وطواف القدوم ساقط 
في حقٌّ من أحرم من مكة:؛ فتعيّن تأخير السعي إلى طواف الإفاضة!) 

وأما قوله: (ويحرم بالحج بعد فراغه منها) قال يحيى بن عمر: إن شاء©. 


(فإن طاف وسعى لعمرته ثم أحرم بالحج قبل حلاقه أو تقصيره؛ لزمه الإحرام بالحج 
ولم يكن قارئاء وكان متمتعًا إن كانت عمرته في أشهر الحجء وعليه دمان؛ دم لمتعته. 


ودم لتأخير حلاقه. وكلاهما هدي. 
فإن لم يجدهما؛ صام بدل كل واحد منهما عشرة أيام» ثلاثة في الحج, وسبعة إذا رجع 
إلى أهله)0©. 

أما قوله: (وإن طاف وسعى لعمرته. ثم أحرم بالحج قبل حلاقه أو تقصيره؛ لزمه 
الإحرام بالحج ولم يكن قارنًا) فهذا مما لا اختلاف فيه. 

قال ابن يونس: ويؤخر حلاق رأسه. ولا يطوف بالبيت» ولا يسعىء وعليه دم لتأخير 
الحلاق في عمرته» كان مكيًا أوغير مكيئ؛ لأنّه لما أحرم بالحج لم يقدر على الحلاق40». 

وأما قوله: (وعليه دمان: دم لمتعته ودم لتأخير حلاقه) فأمًّا المتعة؛ فلقوله تعالى: 


(1) قوله: (ويكون متمتعًا إن كانت عمرته في... طواف الإفاضة) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 290. 
(2) قول يحيى بن عمر بنضّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 153. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 336 و(العلمية): 1/ 217. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 153. 


1/5| إِنْاهِيمنٍإي رَديَ كح لبي مساق 


لمن ْتَمتَم امبرو إلَكلَيَفَااستَيسَرَِنَأَفَدَي 4 الآية [البقرة: 196]. 

وأما دم تأخير حلاقه؛ فلأنها عبادة أخرت عن وقتها فْوّجَبَ عليه الدم؛ كالإحرام بعد 
الميقات» فإن حلق رأسه فإنه لا يسقط عنه دم تأخير الحلاق؛ لأنه نقص لزمه فلا يسقط 
عنه بالحلاق» كمن تعدَّى ميقاته فلزمه دم التعدي ثم رجع فإنه لا يسقط عنه الدم برجوعه 
إلى الميقات» ويلزمه مع دم تأخير(1) الحلاق الفدية؛ لأنه محرم حلق رأسه©. 

وأما قوله: (فإن لم يجدهما صام بدل كل واحد منهما عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة 


4 


إذا رجع إلى أهله) فلقوله تعالى: هويام تلم افلح وسبْيِدَامجَمْتُمَ 4 [البقرة: 196]. 


(ويجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. وحكمه في ذلك حكم 


المفرد)(6. 
اختلفَ فيمن قرن الحج والعمرة» هل يلزم لهما طواف واحد وسعي واحد؟ أو لا 
وقال أبو حنيفة: عليه طوافان وسعيان. 
ودليلنا: ما رُوي عن النبي يكل أنه قال: «مَنْ أَخْرّمَ بالحَجٌ وَالعُمْرَة أَجْرَهُ طَوَافٌ 


3 


وَاحِدَّ1ز: 011/376 وَسَعْو وَاحِدٌ مِنْهُمَاء وَلَا يحل مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَنَى يحل مِنْهُمًا جَمِيعًا) 


4. 


خرّ جه الترمذى. وقال فبه: حديث حسن صحييه(0. 


(1) كلمتا (دم تأخير) يقابلهما في (ز): (عدم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
جامع ابن يونس ونكت عبد الحق. 

(2) قوله: (وأما دم تأخير حلاقه؛ فلأنها عبادة... حلق رأسه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 و154 والنكت والفروقء لعبد الحق الصقلى: 1/ 137. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/  .216‏ . 

(4) قوله: (فقال مالك والشافعي: يجزئه... حسن صحيح) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 368 
والمجموع. للنووي: 8/ 61. 
والحديث صحيح. رواه الترمذي: 3/ 275» في باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحداء من أبواب 


الحج, برقم (948). 
والدارقطني في سننه: 3/ 294, برقم (2592) كلاهما بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ككُهَا . 


: 0 ع عه 68 سل اس دسح و ينب هه 

كك ا 15/5 
هه : كأرب أءضصض م بي 

و وي )7 4 - 6 سطس ورع سي ! ٠‏ ساء 0 


[هدي القارن ]| 


22 ص حجري 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #ومن قَتلمد وي متعيمدا فَجَرَآءصَعلُ مَاهكلَمِنَالتعَوِيتَكم بو دوا عد 
يكم 4 الآية [المائدة: 195]» فخاطبَ بذلك المحرمين ولم يفرّق بين القارن وغيره؛ لأنه لو 
كان حكمهما يختلف لنبّه النبي يَكِِةِ عليه كما نبّه بالطواف والسعي. 

قال الأببري: ولأنّ إحراءٌَ الحج والعمرة لما كان واحدًا -وهو الأصل والذي 
من أجله منع المحرم من قتل الصيد- وجب أن يكون جزاء ما قتله في هذا الإحرام 
واحذًا. 

وكذلك لما كان التحليل واحدًا -وهو الحلاق- كان الجزاء واحدًا. 

فإن قيل: لما كان المحرم بالعمرة لو قتل الصيد وجب عليه الجزاء» [وكذلك 
المحرم بالحج لو قتل صيداً؛ وجب عليه الجزاء]© وجب أن يكون كذلك إذا اجتمعا في 
إحرام واحدٍ أن يكون عليه جزاءان كما كان في الأصل! 

ل ل زو وس ليا اماه أنه كلو شابيه ين انان ايحت أن تون عليه جر اناك 
وحلاقان» على أن هذا الاعتلال فاسد؛ من قِبّل أن المحرم إذا قتل في الحرم فعليه جزاء 
واحد على قولنا وقول من يخالفنا في هذه المسألة» ولا نعلم فيه خلاقا. 

ولو انفرد كل واحد من الإحرام أو الحرم؛ لوجب عليه الجزاء متى قتل في الإحرام 
أو في الحره0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 336 و(العلمية): 1/ 218. 

(2) جملة (وكذلك المحرم بالحج... عليه الجزاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا مها من مخطوط شرح الأببري. 

(3) في (ز): (الحج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح 
اورف 


مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أو67/ ب]. 


16/5] راهن أي رياح التي ألتَمِسَان 
(ومن أحرم بعمرة» فساق فيها هديا تطوعًاء ثم أدخل الحج على العمرة؛ ففيها 


روايتان: 


إحداهما أنه يجزئه هدى عمرته عن قرانه. 
والأخرى أنه لا يجزئه وينحره. وعليه هدى غيره؛ لقرانه)(1). 
قال اللخمي: وهذا الاختلاف راجع إلى التقليد والإشعار» هل يجب به الهدي 


قال الأممري: فوجه القول أنه يجزئه إذا ساقه بنية القران أو التمتع هو: أن الهدي إنما 
يستقر وجوبه بالنحر» فمتى قرن أو تمتع قبل استقرار وجوبه؛ أجزأه عمًا يجعله له ألا 
ترى أنه إذا عطب قبل محله لم يجزه وعليه هدي آخر. 

ووجه التوليراكء ١‏ هد هو: أن الهلاى قد لدمه بل اناده وسير قه»«ذليمن بعر ف عير 
تمتعه بعد الإيجاب له. 

قال القاضي عبد الوهاب: والصحيح أنه لا يجزته؛ لأنه قد وجب بالتقليد والإشعار 


(وإذا دخلت المرأة مكة بعمرة» فحاضت قبل الطواف؛ فيستحب لها إذا لم تكن حجت 


وهي تريد الحج, أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة» وتصير قارنة وتعمل عمل الحج 
كله [ز: 376/ ب] من الوقوف والرميء ثم تنتظر حتى تطهر فتطوف وتسعىء فإذا فرعت 
من حجها؛ اعتمرت عمره مستأنفة» وإن اقتصرت على قرانها؛ أجزأها ذلك عن حجها 
وعمرتها)0. 


> اللمج)‎ 2, ٠ 


والأصل في ذلك ما رُوي عن عائشة ويك أنها قالت: «أحرمت بعمرة» حنى إذا كنت 


)1( التفريع (الغرب): 1/ 336 و(العلمية): 1/ 218. 

(2) التبصرة.» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1146. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 366. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 336 و(العلمية): 1/ 218 و219. 


16 أ اا ل 3 اك" 
ا ا 01 17/5 
بسرف أو قريبًا منها حضتء فدخل عليّ رسولٌ الله يك وَأنَا أَِكِيء كَقَالَ: «أَتَفْسْتِ؟) - 
َعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَثْ - قَلْتُ و «(إِنّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ للْهعَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْضِي مَا 
يَقْضِي الْحَاحَ) ء بر أنْ لا تَطُوفِي با . لامعل لقيل خريد 8 

وفي رواية: «فَاغْتَسِلِي وَأَعِلّي بِالْحَج)20» وإنما أمرها أن تحرم بالحج؛ لخوف فواتها 
إياه؛ لأنما لولم تحرم فاتها الحج؛ وأمرها بتأخير الطواف؛ لأن الطواف لا يفعل إِلّا 
بطهارة. 

قال الآمبري: فأما إذا لم تخف فوات الحج فإنها تنتظر حتى تطهرء ثم تطوف وتسعى 
وتحل من عمرتهاء ثم تحرم بالحج» وتكون متمتعة» وعليها الهدي للمتعة تنحره بمنى. 

وأما قوله: (فإذا فرغت من حجها اعتمرت عمرة مستأنفة) فإنما أمرها بذلك؛ لما 
زُوي عن عائشة يك أنها قالت: "قَلَمًا كَانَتْ لَيْلَهُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى الله حَجَنَاء أَرْسَلَ 
رسول الله يك معي عبد الرحمن بن أبي بكرء فَأَرْدَقَِي وَحَرّجٌ بي إِلَى التَنْعِيمء فَأهْلَلْتُ 
بِعمدة"6(0, 


وأما قوله: (فإن اقتصرت على قراها أجزأها ذلك عن حجها وعمرتها) فالأصل في 
ذلك قول النبي جَلَِةْ لعائشة يتا : «طوافك وسعيك يجزئك عن حجك وعمرتك»)4. 
قال مالك: ولا تطوف الحائض بالبيت ولا تسعى» فإن [حاضت بعد أن]60© طافت 


٠ 


(1) رواه مسلم: 2/ 873 في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. من كتاب الحج, برقم (1211) عن عائشة ونا . 

(2) رواه أحمد في مسنده؛ برقم (14322). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 173» برقم (9423) كلاهما عن جابر بن عبد الله كَفُهَا . 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 4» في باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء من أبواب العمرة» برقم (1783). 
ومسلم: 2/ 872) في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 


الحج على العمرة. ومتى يحل القارن من نسكه؛ من كتاب الحج.ء برقم 0 ككلاهما بألفاظ متقاربة 


عن عائشة ئشة صَضِنها 
(4) رواه مسلم: 2/ 880, في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 


الل 


ا له ضيه أن 
رسول الله ككِِ قال لها: «يُجْزٌِ عَنْكِ طَوَافَكِ بالضّفًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجكِ وَعْمْرَيِكِ). 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


1/5 ناهين إي ديك لبي ألتمسَانَ 


وركعت الركعتين» ثم تطهرت؛ فإنها تسعى 07 

قال الأمري: وإنما قال: إن الحائض لا تطوف بالبيت؛ لآن الطواف بالبيت صلاة: 
ولا يجوز للحائض أن تصلي. 

وري تت سر ا رخو سن اميس عن سار 2 عائشة أنَّ صفية صهية بنت 

حبي يفا حاضت فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «أَحَابِسَئُنَا هِيَ) قَالُوا: نما قَدْ 
أَقَاضَتٌْ قَالَ: «قَا 1 ©. 

فإن حاضت بعد الطواف والركوع فإنها تسعى؛ لأنَّ السعي ليس بصلاة فتمتنع منه 
الحائض. 

قال مالك: وإذا حاضت المعتمرة بعد الطواف, وقبل أن تركع؛ فلتقم حتى تطهر 
فتطوف وتسعى» فإن جهلت وخرجت» فإنها ترجع حتى تطوف وتسعى وتهدي60. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ العمرة هي الإحرام من الحل؛ والطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة» فعليها أن تفعل ذلك كما ألزمت نفسهاء وعلى الطائف 
بالبيت أن يركع ركعتين عقيب الطواف. 

ولو أنها طافت وهي طاهرة وسعت وهي حائض [ز: 377/أ] ولم تركع ورجعت إلى 
بلدها؛ لكان عليها الهدي وتركع ركعتين وتجزئها عمرتها؛ لأنها قد أتت بالفرض وذلك 
الطواف» والسعي والركعتان وهما سنة إذا تركتهما ناب عنهما الدم. 

نك 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 150 والمختصر الصغير 
لابن عبد الحكمء ص: 299. 

(2) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 3/ 604» في باب إفاضة الحائض». من كتاب الحج. برقم 
(417). 
والبخاري: 2/ 179. في باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت»ء من كتاب الحج, برقم (1757). 
ومسلم: 2/ 964. في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء من كتاب الحج, برقم (1211) 
جميعهم عن عائشة ها . 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 150. 


ا ا 10/5] 


باب الطواف والسعي 


منى)(1). 

والأسل ال ليما حرج الارمدي عن بسار ص أنه قال: المَاقَم لنبِيّ يي مكة 
دخَلَ المَسْحِدٌء فَاسْتَآ م الحبِحرٌ» نّم مَضَى عَلَى يَمِينِهِ(©» قَرَمَلَ كان وَمَشَّى أَوْبَعا)(6. 

وهذا أمر متفق عليه أنه يبدأ بالطواف قبل الصلاة» وذلك تحية البيت» وهذا مما نقلته 
الآمة بالعمل» وقد قال النبي كلكةٌ: «حَذُوا عَنِي َناك )(4. 

ولأن© طو اف القدوم واجب فكان أولى من الركوع©. 

فمن أتى مكة ليلا فواسع له أن يدخل» واستحب مالك أن يدخلها نهارًا©. 

واستحب له أن يدخل من باب بني شيبة» وكذلك فعل النبي ككك81. 

قال ابن حبيب: وإذا وقفتَ على باب بني شيبة» ونظرت إلى البيت رفعت يديك. 
وقلت: اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام» فحيّنا ربنا بالسلام» ربٌّ زد هذا البيت تشريقًا 
وتعظيمًا وتكريمًا. 

قال مكحول: وكذلك كان النبي وَلكدٌ يفعل. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 219. 
(2) في (ز): (يساره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه في سنن الترمذي والنسائي. 
(3) صحيح. رواه الترمذي: 3/ 202, ف باب ما جاء كيف الطواف. من أبواب الحجء برقم (856). 
والنسائي: 5/ 2228 في باب يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر» من كتاب 
مناسك الحج. برقم (2939) كلاهما عن جابر بن عبد الله كا . 
(4) تقدم تخريجه ني باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 
(5) في (ز): (ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في ذخيرة القرافي. 
(6) قوله: (ولأن طواف القدوم واجب فكان أولى من الركوع) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 237. 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 363 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 261. 
(8) رواه الطبراني في الأوسط: 1/ 156) برقم (491). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 3 :» برقم (5463) كلاهما عن ابن عمر كََا . 


10/5 ناهين أبي ردي آلتَحبِيَ ألتَمسَانٍ 
قال ابن حبيب: وتقول عن استلام الحجر: باسم الله والله أكبرء اللهم إيمانًا بك. 
وتصديقا بكتابك» واتباعًا لما جاء به محمد نبيك. 
ويستحب من الدعاء حينئذ: #ريسَآءَانكان الْدّناحسَكة وف الْكْرَوَحَسئَةٌ وَقِنَاعَدّابٌ 
ألتَارٍ 4 [البقرة: 201]. اللهم إليك بسطت يديء وفيما عندك عظمت رغبتي, فأقل 
0 
(وصفة طوافه أن يبدأ بالحجر الأسود [فيكبر ويهللء ويذكر الله وينوي به فرضه أو 
تطوعه ]© ويختم به يطوف سبعة أشواط: الثلاثة الأولى منها خببّاء والأربعة بعدها 
مشبًا)(6. 


والأصل في ذلك ما خرجه الترمذي عن جابر ذَلِكَهُ أنه قال: «لَمَا قَدِمَ البيئٌ كله 
مَكَةَدَخَلَ المَسْجِدَ فَاسْئَلَمَ احبر ذه مَضَى [عَلَى يَوينِوِ]4 قَرَمَلَ ثانا وَمَضَم 


أَرْيَعًا)(5. 
وخرّج مسلم عن ابن عمر: "أن النبي و رَمَلْ مِنَ الْحَجَر إلى الْحَجَرٍ ثانا وَمَتَ 
أذيعًا""60, 


اختلف فيمن ترك الرَّمَل في طوافه أو سعيه؛ فقال مالك: يعيد الطوافٌ إن كان قريب 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 373. 

(2) جملة (فيكبر ويهلل» ويذكر الله» وينوي به فرضه أو تطوعه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع 
من الكتابء وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

)3( التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 219. 

(4) كلمتا (على يمينه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من سنن 
الترمذي. 

(5) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 119/5. 

(6) رواه مسلم: 921/2 في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وني الطواف الأول في الحج, من 
كتاب الحج, برقم (1262) عن ابن عمر وها . 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 219. 


]0 رع د اك ا 11/5 
وإن تباعد لم أر أن يعيد. 

ثم خفف الرمل بعد ذلك فقال: لا إعادة عليه(4). 

واختلف هل عليه دم؟ أم لا؟ 

فقال مالك مرة: عليه الدم. 

قال الأمهري: لأنّه ترك شيئًا [ز: 377/ ب] مستحباء وذلك أحوط. 

ثم رجع فقال: لادم عليه©. 

قال الأبيري: لأنَّ ذلك هيئة للعمل» فإذا تركّه الإنسان لم يكن عليه شيء؛ كما لو 
ترك رفع اليدين في الصلاة» والتبدثة في الوضع باليمنى لم يكن عليه شيء؛ لأنه لم يترك 
العما: 

قال اللخمي: ولا أرى عليه في هذا إعادة ولا دمًا؛ لأنّه ليس بأمر مؤكّدء وإنما كان 
لسبب60. 


(ويستلم الحجر في أشواطه كلها إِنْ قدر عليه 


واستلامه أن يضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل)©. 

أما قوله: (ويستلم الحجر في أشواطه كلها إِنْ قدر) فالأصل في ذلك ما خرجه أبو 
داود عن ابن عمر كَِيهَا: «أنَّ النبي يَِدِ كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوافه)(5, 
وهو قول الكافة» ولا خلاف أنه لا يشترط. 

قال مالك: وليس الاستلام بواجب7©) 

قال الأمبري: لأنَّه ليس من فرائض الحج ولا من سننه» وإنما هو مستحبء فمن تركه 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 408. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 408. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1184. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(5) حسنء رواه أبو داود: 2/ 176 في باب استلام الأركان» من كتاب المناسك» برقم (1876) عن ابن عمر 
(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 159. 


15 
لم يكن عليه شيء. 
وأما قوله: (واستلامه أن يضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل) فالأصل ف 
ذلك مارُويَ عن عمر وَل أنه قال: «أم واد لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَكَ حجن َلَوْلَا أي رأ 
َصُول كبك ماب خرجه مسلم 010 وقال: «قبله لاقًا. 
إذا ثبت هذا فالأؤلى أن يقبله بفيه إن قدر. 
قال مالك: فإن لم يقدر أن يقبله لمسه بيده(©. 
واختلف هل يَُبّل يده أو يضعها على فيه من غير تقبيل؛ لأنَّ ذلك عوض عن 


التقبيل» وقد فَعَله جماعة من الصحابة. 
وقد رُوي عن مالك -أيضًا- أن له أن يقبل يدهء وحجة هذا القول ما خرجه مسل,!» عن 
: "أن رسول الله يك طَافَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاع عَلَى بَعِيِرِ يَسَْلِمُ الرّكنَ 


ابن عباس ك: "أن 


00-6 
ل . 
٠ 2 :‏ روكه” ؟ ه 
زاد من حديث أبي الطفيل: «وَيُقبل المحجن6)2. 
(1) متفق على صحته رواه البخاري: 2/ 149» في باب ما ذكر في الحجر الأسود. من كتاب الحج. برقم 


(1597). 
ومسلم: 2/ 925. في باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. من كتاب الحج, برقم (1270) 


كلاهما بألفاظ متقاربة عن ابن عمر وها . 
(2) ضعيفء. رواه النسائي: 5/ 2227 في باب كيف يقبل» من كتاب مناسك الحج. برقم (2938) عن ابن 


عباس ها . 
(3) تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 261. 


(4) في (ز): (البزار) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 151. في باب استلام الركن بالمحجن, من كتاب الحج. برقم 


ات 
ؤعِنهًا . 


(1607). 
ومسلم: 2/ 926. في باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب؛ من 
كتاب الحج» برقم (1272) كلاهما عن ابن عباس 

)6( قوله: (واختلف هل يقبّل يده أو يضعها على ويقبل المحجن) بنصّه في رياض الأفهام؛ للفاكهاني: 


ار 


4 28. 
والحديث رواه مسلم: 2/ 927. في باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
ووطنة . 


للراكب» من كتاب الحجء برقم (1275) عن الطفيل 


ا ا نه ا 13/5] 
وأما الركن اليماني فإنه يستلمه باليد لا بالفه(4). 
قال الأميري: لأنّ النبي يك لم يقبله» وإنما قبّل الركن الأسود. 
واختلفَ في تقبيل اليد فقال مالك في "المدونة": لا يقبّل©. 
وقال في كتاب ابن المواز: يقبّل0©. 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عمر ؤَِكَا أنه قال: "لم أَرَ التي كَل يَمْسَحٌ 2 
وو اكه الداع لاد دقار 

قال في "الطراز": واتفق ق الفقهاء غلى أنبما لا يقلن ولا بلمسان: 

قال ابن القاسم: ولا يكبّر إذا حاذاهما». 


| (فإذا فرغ من طوافه؛ عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه؛ ثم ركع ركعتين عند المقام | 


ْ أوغيره ثم عاد بعد ركوعه إلى الحجر الأسود. فاستلمه عند خروجه إلى ظ 
أ سصعه) © ظ 

أما قوله: (فإذا فرع من طوافه عاد إلئ الحجر فاستلمه) [ز: 018) أ فالأصل فْ ذلك 
ماخرجه أبو داود عن ابن عمر ذَفُكَا: «أنَّ النبي يك كَأَنَ يَسْئَلِم الرّكْنَ [الْيَمَانِيَ 


وغ ا 


وَالْحَح ](8) في كل طوفة)©2. 


(1) قوله: (وأما الركن اليماني فإنه يستلمه باليد لا بالفم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 374. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 364. 

(3) قوله: (وقال في كتاب ابن المواز: يقبّل) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1177. 

(4) التفريع (الخرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. ٠‏ 

(5) رواه مسلم: 2/ 924, في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين» من 
كتاب الحج. برقم (1267) عن عبد الله بن عمر وكَنَهُ. 

(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 261. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(8) كلمتا (الْيَمَانِي وَالْحَجَرٌ) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من سنن 
أ داود. 

(9) حسنء رواه أبو داود: 2/ 176» في باب استلام الآر كان» من كتاب المناسكء برقم (1876) عن ابن عمر ذا . 


1/5 إنْاهِيْمنٍ إبي رديت ألتَببِيَ لتَمِسَانٍ 


ب 


قال الأبري: وروى جابر بن عبد الله كَيْهَا : «أنّ النبي كَل كان إذا طاف وركع استلم 


الركن ثم خرج إلى الصفا»17» فثبت من ذلك أنه إذا فرغ من طوافه عاد إلى الحجر 
فاستلمه. 

والتوا نم رايع ركعي ع السام أواغير؟والاصل اي جلا وسور جيه رماي 
فروعار 825 :"أن النبي يك لما فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم وقراأ: موَاجِدُوامََامِ 
بهِسْمْصَلٌ 4 [البقرة: 125]» فجعل المقام بينه وبين البيت2)» وكان يقرأ في الركعتين ب #قُلٌ 
هوه أُحد 40 و «قليكايم)الكيروت (4". 

وهل يجوز فعلهما في غير المقام؟ 

ذقني التمهوى إلى بعوارره 61 مانغالا التورى فإقه قال لا حون علبي لاخلف 
المقاهم©. 


وأما قوله: (ثم عاد بعد ركوعه إلى الحجر الأسود فاستلمه عند خروجه إلى سعيه) 
فلآن ذلك هو المنقول عن النبي عَلَِ. 
قال مالك: فإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه0©. 


(1) صحيحء رواه النسائي: 5/ 228, في باب يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر» من 
كتاب مناسك الحجء برقم (2939). 
والطبراني في الأوسط: 2/ 184. برقم (1661) كلاهما بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد 
الله ونا . 

(2) رواه مسلم: 2/ 886, في باب حجة النبي كَكلِكِِ من كتاب الحجء برقم (1218). 
وأبو داود: 2/ 182. في باب صفة حجة النبي وَل من كتاب المناسكء» برقم (1905). 
والترمذي: 3/ 2202 في باب ما جاء كيف الطواف, من أبواب الحج, برقم (856) جميعهم عن جابر بن 
عبد الله ؤَيتهَا . 

(3) قوله: (فذهب الجمهور إلى جوازه) بنحوه في الاستذكاره لابن عبد البر: 4/ 204. 

(4) قول الثوري بنصّه في المجموع. للنووي: 8/ 62. 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 262. 


ع6 م 
3 


لها 


2 فو ٠»‏ ىسع واي سوام 
خافن ا 15/5 
هه مم 
5 24 ف 2 رش ره زع « م أ ناه 


(ويصل طوافه ويواليه ولا يقطعه. ولا يتحدث مع أحد ني أضعافه)(1). 


ره 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يك أنه قال: «الطُوّافٌ حَؤْلٌ البَبْتِ مِثْلٌ الصَّلاقٍ ! 
أنَكُمْ تَكَلّمُونَ فيه فَمَنْ تَكلَمَ فيه فا ييكَلْمَنَ إلا بِخَيْرِ) خرجه الترمذي0©. 

فإذا ثبت ذلك فينبغي أن يلتزم الطائف السكينة والوقار» ويتجنب اللغو والخوض 
فيما لا يعنيه. 


(ويكبّر ويذكر الله في طوافه)!6. 


ص 


والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن عائشة يك أها قالت: قال رسول الله كك «إِنْمَا 
جلَ الوا بيت وَبَْنَالصّماوَالْمَرْوَةوَرَْيُ الْجمَارٍلإقَامَةذكْرٍ الثو(5. 

قال ابن حبيب: وكان ابن عمر يقول في طوافه: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم. 
إنك انرك الع العو 

وفي السنن أنَّ النبي وكِ كان يقول ما بين الركنين: «ريّتَآءإنكان ألدئياحسكة وف 


أ 


الْْرَوَحَسَةٌ وَقِتَاعَذَّابَ أَلثَّارٍ 4 [البقرة: 60]201. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(2) صحيحء رواه الترمذي: 3/ 284, في باب ما جاء في الكلام في الطواف. من أبواب الحجء برقم (960) عن 
ابن عباس ذا . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(4) كلمة (بالبيت) يقابلها في (ز): (بالبيت صلاة) وقد انفردت بهذا الموضعء وما أثبتناه في سنن أبي داود. 

(5) ضعيف. رواه أبو داود: 2/ 179» في باب الرمل» من كتاب المناسك. برقم (1888). 
والدارمي: 2/ 1174» في باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة» من كتاب المناسك» برقم 
(1895) كلاهما عن عائشة ونا . 

(6) في (ز): (العزيز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 373. 

(8) حسنء رواه أبو داود: 2/ 179» في باب الدعاء في الطواف» من كتاب المناسكء» برقم (1892) عن عبد الله 


اجر 


بن السائب ووطنة . 


#7 


16/5] إِنَاهِيمنٍ أي رد كخِى ألمي لتمسَانَ 


(ولا يأكل ولا يشرب في أضعاف طوافه. ولا يقرأ القرآن. 


وقد قيل: لا بأس بالقراءة فيه لمن أخفاها في نفسه)(0). 
أما قوله: (ولا يأكل ولا يشرب) فلأنَ الطواف صلاة» والصلاة لا بباح فيها الأكل 


والشرب. 
قال ابن القاسم: ولا يعجبني في طوافه أن يبي 2؛ لأن الطواف إنما يُفْعَل في 
المسجد. والمسجد ليس بموضع للتبايع. 


ويكره أن يطوف وهو مغطي الفمء كما كره(© أن يصلي كذلك. 

وود ين تتاف 

ويكره للمرأة أن تطوف منتقبة» كما يكره لها أن تصلي [ز: 378/ ب] منتقبة(». 

ويكره أن يشرب الماء؛إلّا أن يضطر إلى ذلك لعطشر 0©. 

قال مالك: ولا يقف مع أحد في الطواف ليحدثه. ولا بأس بالكلام فيه» ويقل من 
ذلك أفضل ©6). 

قال الأميري: وإنما قال: (لا يقف مع أحد ليحدثه) فلأنَ وقوفه قطع للطواف» وليس 
يجوز له قطعه لغير علة؛ بل عليه أن يُواليهء فأمّا الكلام من غير وقوف إذا كان خفيقًا فلا 
بأس به؛ لأنَّ النبي يك قال: «إن الله جعل الطّوًافبالَْئِتِ صَلَاقٌ لكنه أباح فِيه الْمَنْطِقَ؛ 
فَمَنْ تَطَقَ نكا يَنْطِقَ إلا بِخَيْرٍ ير200. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220 و221. 

(2) قول ابن القاسم بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 423. 

(3) في (ز): (له) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قوله: (ويكره أن يطوف وهو مغطي الفم... متتقبة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 375. 

(5) قوله: (ويكره أن يشرب الماء... ذلك لعطش) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)؛ 
ص: 158. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 156 والنوادر والزيادات, 
لابن عن يك 375/2 

(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [33/ ب]. 
والحديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه: 9/ 143. في باب دخول مكة؛ من كتاب الحج.؛ برقم 


ل اا 107/5 


واختلف في قراءة القرآن في الطواف. 

قال الأموق #:ولان قرالامدسش فبروضين الطائقية غدى الندعاءوالاذكرة والطواك 
ليس محلا لقراءة» وإن كانت القراءة أفضل الأشياء؛ ألا ترى أن القراءة لا تجوز في الركوع 
والسجود؛ وغيرها من الذكر أولى. 

وكذلك القراءة في الطواف» وأجازه أشهب إذا كان يخفى ولا يكثر(!1). 

قال الأمبري: لأنه لا يشغل بقراءته غيره. 


اختلف في ترد تيب الطواف؟ هل هو شرطً فيه؟ أم ليس بشرط؟ 

فقال مالك والشافعي: هو شرط فيه» وهو أن يجعل البيت على يساره» فإن نكس 
الطواف فجعل البيت على يمينه؛ لم يجزه. 

قال أشهب: وهو كمن لم يطف. 

وقال أبو حنيفة: الترتيب من سنة الطواف لا مِنّ شرط صحته؛ فمن نكس طوافه 
وجعل البيت عن يمينه صم طوافه» ويعيده© مادام بمكة» فإن خرج إلى بلده؛ لزمه 
الده0©. 

ودليانا مارُوي أنَّ النبي يه طاف والبيت على يساره وقال: «حَُزُوا عَنّي 
مَنَاسِكَكُمْ)(5, وهذا بخلاف الرمل؛ لأنَّ الرمل إنما كان لعلة» وهذا ليس كذلك©. 


(3836). 
والطبراني في الكبير: 11/ 34) برقم (10955) كلاهما عن ابن عباس وُه . 

(1) قوله: (وأجازه أشهب إذا كان يخفى ولا يكثر) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1184. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. ْ 

(3) في (ز): (فيعيده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (اختلف في ترتيب الطواف؛ هل هو شرطً... لزمه الدم) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 
2 والاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 191 ما عدا قول أشهب فهو بنصّه في اختصار ابن أبي 
(بتحقيقنا): 1/ 424 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 184. 

(5) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(6) قوله: (ودليلنا: ما روي أن النبي... كذلك) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 185. 
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108/5 إراهِيَ من أبي وديا ليحي الدّمِسَانَ 


(فإن بدأ بغير الحجر الأسود؛ ألغى ما بينه وبينه» ثم عد منه وبنى على طوافه بعد ذلك 


حتى يتمه)17). 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى َك أنه ابتدأ من الحجر الأسود. فكذلك فعلت 
الخلفاء من بعذله. 


وهل البداية شرط لا يصح الشوط إِلَّا به؟ أو سنة؟ 

فقال مالك في "الموازية" فيمن بدأ بالركن اليماني: إنه إذا فرغ من طوافه أتمّ ذلك إلى 
الحجر الأسود., فإن لم يذكر ذلك حتى تطاول أو انتقض وضوؤه؛ أعاد الطواف والسعي. 
وإن خرج من مكة وتباعد؛ أجزأه أن يبعث بهدي ولا يرجعء وقاله أصبغ ©. 

فلم يجعل البداية بالحجر شرطًاء وجعله سنة تَجْبّر بالدم. 

ووجه ما في "الموازية" قوله تعالى: #وَلْبَطْوَأابَيْتِ الْعَيِيقٍ 4 الآية [الحج: 29], 
وهذا قد طاف60. 

وإن طال ذلك منه بنسيان أو جهل ولم يتباعد؛ فليبن ما لم ينقض [ز: 379/أ] وضوءه. 

قال مالك: وإن ابتدأ طوافه من بين الحجر الأسود وبين الباب بالشيء اليسير؛ أجزأه 
ولا شيء عليه؛ فإن ابتدأ من باب البيت [ألغى ما مشى من باب البيت](4 إلى الركن؛ فلا 


يعتل به00, 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(2) قوله: (فقال مالك في "الموازية" فيمن بدأ... وقاله أصبغ) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 386. 

(3) قوله: (فلم يجعل البداية بالحجر ... قد طاف) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 240. 

(4) جملة (ألغى ما مشى من باب البيت) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها 
من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قوله: (وإن طال ذلك منه بنسيان أو جهل... فلا يعتد به) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 386. 


ار كك ا ا 00/5] 


وإنما قال ذلك؛ لأنّ الطواف في ذمته بيقين فلا يبرأ منه إِلّا بيقين. 

آل الأبرف: ولاه الفارافه الوك عزلاة قعي اناي على رقع كما قعل ذلك 
في الصلاة» وقد قال النبي 6ك: ١إِذا‏ شَكَ أَحَدَُكُمْ في صَادَتِه فَليتَحَّ الصّوَّاتَ)(2©) وفي 
حديف اخ نل .: عَلَى الْمتِينَ)0©. 

ساس يي سيوس 
المفروضة: أو صِلَّى العدد المفروض لم يزد على 

قال مالك في "الموازية": م99 
ذلك واسعًا©, 

قال الآمبري: وهذا من مالك استحسانء والقياس أن يبني على يقينه ولا يلتفت إلى 
قول غيره كما يفعل في الصلاة(©. 

وليس يأخذ المصلي بقول غيره إذا أخبره إلا الإمام» فإنه يأخذ بقول المأمومين» من 
قبل أن صلاتهم واحدة. 

وقد قال مالك في الصلاة: إذا شك فيها وأخبره رجلان. أنه يرجع إلى يقينه6): ولا 
يلتفت إلى قولهماء وكذلك يجب أن يكون في الطواف. 

والكلام في هذه المسألة كالكلام في الصلاة؛ لأن الطواف صلاة» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك في موضعه. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(2) تقدم تخريجه فيمن زاد في صلاته ساهيًا من كتاب الصلاة: 335/2. 

(3) تقدم تخريجه فيمن زاد في صلاته ساهيًا من كتاب الصلاة: 336/2. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 385 و386. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأمهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الباجي في المنتقى: 
3. 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 387. 


10/5 ناهين إبي ردي تخى لتحي ألتَّمسَاقَ 


(ولا يقطع طوافه لصلاة نافلة. 
ولا بأس أن يقطعه في الفريضة. فإذا فرغ منها؛ بنى على طوافه بعد فريضته)7). 

الصلاة تنقسم أربعة أقسام: 

فريضة على الأعيان» وفريضة على الكفاية وسنة وفضيلة. 

فأما الفريضة التي على الأعيان فيجوز أن يقطع الطواف لها عند الجميع. 

قال الأمبرئئ: لأنّ الطواف بالببت صلاة» وليس يجوز لأحد أن يصلي غير صلاة 
الإمام إذا أقيمت الصلاة؛ لأن النبيى يَكَيِدِ «نهى عن ذلك)0©. 

وهذا إذا بقي عليه أكثر الطواف. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولو أقيمت عليه الصلاة وقد بقي شوط أو شوطان؛ 
فلا بأس أن يتمها إلى أن تعتدل الصفوف60. 

والفرق بين أول الطواف وبين آخره ظاهر؛ لأنّهِ إذا كان في آخر الطواف أمكنه أن يتمه 
ويحصل له جميع الطواف من غير تفرقة منه» بخلاف ما إذا كان في [أول]©» الطواف فإنه 
لا يمكنه ذلك؛ لأنه إن أتم الطواف فاتته الفريضة أو أكثرها. 

قال في "الطراز": والمستحب له أن يخرج على تمام شوط©» فإن خرج من غيره 
فقال ابن حبيب: إن أحب ابتدأ طوافه من الركن الأسود©6». 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و338 و(العلمية): 1/ 221. 

(2) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الباجي في المنتقى: 
3/ 505. 
ويشير للحديث الذي رواه مسلم: 1/ 493» في باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» من كتتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (710) عن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله جَك: اذ أَقِيِمَتِ 
الصَّلَاة فلا صَلَاةَ إلا الْمكتوبة)». 

(3) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبن زيد: 2/ 378. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه القرافي في الذخيرة: 3/ 239. 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 378. 


]كرك د 0 ا 1/5 

يريد: ويجزئه من الموضع [ز: 379/ ب] الذي خرج منه. 

فأما الفريضة التي على الكفاية فقال مالك: لا يصلي الطائف على جنازة(0). 

قال الأمبري: لأنه قد دخل في عمل بر وفعل للخيرء فعليه أن يأتي به على سنته 
وكماله» كما لا يجوز له أن يختار قطعه وكما لا يجوز له أن يقطع صلاة دخل فيها دون 
أن يتمها؛ سواء خرج إلى فعل خير أو غيره. 

واختلفَ إذا خرج لصلاة الجنازة؛ هل يبتدئ الطواف؟ أو يبني على ما مضى من 
طوافه؟ 

فقال ابن القاسم: يبتدئ. 

وقال أشهب: بل يبني2» وهو قول الأكثرين. 

ووجهه أنها عبادة لا يفسدها التفريق اليسير مع الذكر فلا ينافيها في كل حال 


كالوضرء(6 
ووجه قول ابن القاسم فلأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه وجوبه فامتنع عليه بناؤه» كما 


وأما السنة فقال أشهب في "الموازية": ومن طلع عليه الفجر وهو يطوف؛ ة فلا يركع 

قال: وإن كان الطواف تطوعا؛ فليركع ثم يبني(4) 

قال الأبري: لأن قطعه الطواف ههنا هو لعذر؛ لأن عليه أن يصلى من طريق السنة 
ركعتي الفجرء وليس هذا مثل خروجه إلى صلةة الجنازة؛ لأنه ليس عليه أن يخرج فيصلي 
على الجنازة؛ لآن غيره ينوب عنه» ولا ينوب غيره عنه في ركعتى الفجر. 

وأما النافلة فلا يخرج لها؛ بل يتمادى على طوافه ويتنفل بعد ذلك ما أراد؛ لأنه لا 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 378. 

(2) قوله: (فقال ابن القاسم: يبتدئ... بل يبني) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 378. 
(3) قوله: (وهو قول الأكثرين... كالوضوء) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 239 و240. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 379. 


ضر 


12/5] إِرَاهِيْ من أبي ريا تخ التي ألتَّمسَانَ 
ضرورة تدعوه إلى ذلك؛ سواء كان الطواف الذي هو فيه فرض أو تطوع. 


(ولا بأس أن يطوف بعد إقامة الفريضة شوطً أو شوطين قبل الإحرام 


بالصلاة)00). 
قال الأبهري: لأن طوافه قبل إقامة الصلاة جائز» كما أن صلاته قبل الإقامة 
جائ: 5(©, 
قال مالك: ولا تطوف امرأة منتقبة» ولا رجل مغطي الفه(6. 
قال الأمهري: لأنَّ الطواف بالبيت صلاة» فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك في الطواف 
كما لا يجوز له أن يفعله في الصلاة؛ لآن ذلك مكروه. 


[السعي بين الصفا والمروة] 


(فإذا طاف وركع وخرج إلى السعي؛ ابتدأ بالصفا فيصعد على أعلاهاء ثم يكبر ويهلل 
ويدعو بما تيسر له؛ ثم ينزل عنها ماشيًا حتى يأتي بطن المسيل» فيسعى فيه حنى يخرج 
منه؛ ثم يمشي حتى يأني المروة؛ فيصعد على أعلاهاء ثم يكب ويهلل» ويفعل فيها مثل 
ما فعل على الصفاء ويعدٌّ ذلك شوطاء ثم يأتي بتمام سبعة أشواط على هذه الصفة؛ يعد 
البدأة شوطاء والرجعة شوطًا. 
فإذا فرغ من سبعة أشواط؛ فقد تمّ سعيه. وذلك من الوقوف عليها أربعة على الصفاء 
وأربعة على المروة» ويبداً بالصفا وبختم [ز: 380/أ] بالمروة)©. 
أما قوله: (فإذا طاف وركع وخرج إلى السعي فليبداً بالصفا) فالأصل في البداية بها 
الكتاب والسنة والإجماع. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 338 و(العلمية): 1/ 221. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [127/ أ]. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 160. والنوادر والزيادات. 
لابن اس زيد: 2/ 375. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 338 و(العلمية): 1/ 221 و222. 


2 8 411 م ف أذ يك 
اا 0 00000000 5لا 


- 


أما الكتتاب فقوله تعالى: # # إِنَأَلصّمَا اموه من سَعَبرِاَه 4 الآية [البقرة: 1158]) فبدأ 
بالصفا وثنى بالمروة. 

وأما السنة؛ فما رُويَ عن النبي يك أنه فعل ذلك وقال: دما بد الله يه)17». 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف في ذلك. 

واختلف هل ذلك شرطً؟ أم لا؟ 

فذهب مالك والشافعي كَكُكَةا إلى أنه شرطء ولو بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد 
بذلك شوطاء واحتسب بما بعدها. 

وقال أبو حنيفة: ليس ذلك شرطء ولو بدأ بالمروة قبل الصفا لاعتد به. 

ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: كا بها دا الل بو». 

قال: فأمرنا بذلك, فهذا أمرء وظاهر الأمر الوجوب. 

وهل يخرج إلى الصفا من باب مخصوص؟ 

فقال ابن القاسم: لم يكن مالك يحد في ذلك حدًّا(2؛ إلا أن أكثر الناس يستحبون 
الخروج من باب الصفا؛ لأنه أقصد إليها©. 

وأما قوله: (فيصعد على أعلاها) فهكذا رُوي عن النبي َكِةِ أنه فعل ذلك؛ وهل 
ذلك من فضيلته؟ أم من شرطه؟ 

اختلف فيه فذهب الجمهور أن الصعود من فضيلته ويجزئ دونه. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح السعي حتى يصعد عليهما جميعا. 

ودليلنا مارٌوي عن عثمان كه أنه كان يقف أسفل الصفا ولا يظهر عليهاء 
والمهاجرون والأنصار متوافرون ولا ينكر أحد منهم ذلك60©. 
(1) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 


(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 418. 
(3) قوله: (إلَّا أن أكثر الناس يستحبون... أقصد إليها) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 251. 


١‏ كن إن لت ولوف جا اف 161 ويه" شاف هه بز ار ب عر ا ويه 
((4) يشير إلى حديث مسلم: «أبدا مادا لله يه فبدا بالصفاء فْرَقِي عليه» حتى رَأَى البيت فاستقبل القبلة. 
والحديث تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 


)000 قوله: (وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح... منهم ذلك) بنصه في الذخيرة» للقرافي: 3. 


1/5] إَِاهِي من أي وديا عو ليحي ألتَمسَاخ 


وأما قوله: (ثم يكبر ويهلل ويدعو بما تيسر له) فالأصل في ذلك ما رُوي عن 


النبى َكلٍ أنه لما رقى على الصفا اسْتَقبَلَ القَبْلَةَ فَوَحَدَ الله وَكبَّرَه وَقَالَ: «لا إِلَهَ إلا الله 
م هت 7 ال ل 00 ا ان أ روس سه عوك > 4 ال 
وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدَ يُحْبِي وَيُمِبت وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرًا ثمَدَعَا 


وقَال: مِثْلَ هَذَا تلات مَرّاتْء ثم نَرَلَ إلى الوك 

وأما قوله: (ثم ينزل عنها ماشيًا حتى يأتي بطن المسيل فيسعى فيه حتى يخرج منه) 
فهكذا رُوي عن رسول الله وَكِةِ أنه فعل ذلك17). 

قال مالك: ولا سعى على النساء(2), 


قال الأمبري: لثقله عليهن. ولأنه لا يبدو منهن ما يكره للرجال النظر إليهن معه. 

وأما قوله: (ثم يأتي تمام سبعة أشواط على هذه الصفة» يعد البدأة شوطًا والرجعة 
شوطاء فإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه» وذلك من الوقوف عليهاء أربعة على 
الصفا وأربعة على المروة» يبدأ بالصفا ويختم بالمروة) فهذا قول مالك©» وإليه ذهب 
ارول 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنَّ الشوط أن يسعى من الصفا إلى المروة: ثم 
يرجع إلى الصفا فيعدها شوطًا واحدًا. [ز: 380/ ب] 


ع 


ودليلنا ما رواه جابر كلك: أنّ النبي يك فعل ذلك على الصفة التي ذكرناها©». 


(1) يشير للحديث المتفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 158» في باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. 
من كتاب الحجء برقم (1644). 
ومسلم: 2/ 920. في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج؛ من كتتاب 
الحجء برقم (1261) كلاهما عن ابن عمر كفك . 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 161 والنوادر والزيادات. 
ددن ع زيد: 378/2. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 161 واختصار ابن أبي 
زيد (بتحقيقنا): 1/ 421. 

(4) قوله: (وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى... التي ذكرناها) بنصّه في المنهاج شرح صحيح مسلم. 
للنووي: 8/ 178 والمجموع؛ للنووي: 71/8. 


ا 0_1 


وإنما قال ذلك؛؟ ا 

وقال مالك في "الموازية": وإذا ترك السعي في بطن المسيل فلا شيء عليه وهو 

وقال أشهب في تارك الخبب في طوافه والسعي في بطن المسيل أو أحدهما: إنه يعيد 
طوافه ما كان بمكة, فإن فات أهدى20. 


(ولا يجوز تقديم السعي على الطواف. ولا تفريق أحدهما عن الآخر. 
ومن بدأ بالسعي قبل الطواف. ثم ذكر ذلك قبل فراغه من طوافه؛ أعاد السعي مرة 
أخرىء وإن لم يذكر ذلك حتى تباعد؛ أعاد الطواف والسعي جميعًا)©. 

وإنما قال: (لا يجوز تقديم السعي على الطواف) فلأنَ السعي مرتبٌ على الطواف لا 
يصح إلا بهء فمن أتى بالسعي في الحجج والعمرة قبل الطواف. ثم أعقبه بالطواف؛ لم يجزه 
وكانت بمثابة من لم يطف47. 

لأنَّ النبي وك إنما فََلّهِ بعده» وقال: «خُُُوا عَن مََاسِكَكُةْ)(5: فالمحل محل اتباع؛ 
وهو فعل الأئمة خلفًا عن سلف. 

فإن جاء بالسعي قبل الطواف, ثم ذكر ذلك عند فراغه من طوافه؛ أعاد الطواف 
والسعي جميعًا©». 


(0) التفريع (الغرب): 1/ 338 و(العلمية): 1/ 222. 

(2) قوله: (وإذا ترك السعي... فات أهدى) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 375 و376. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 338 و(العلمية): 1/ 222 و223. ١‏ 

(4) قوله: (فمن أتى بالسعي في الحج... لم يطف) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1198. 

(5) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(6) قوله: (فإن جاء بالسعي قبل الطواف... والسعي جميعًا) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 


(بتحقيقنا)» ص: 161 والنوادر والزيادات, لابن أبى زيد: 2/ 382. 


16/5] ناهين بي رَدرَكىَ لبي التَمسَانَ 

قال الأميري: لأنه لا يجوز تفريق أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ السعي إنما يكون متصلا 
بالطراف: 

والأصل ني ذلك أنَّ النبي َك سعى عقيب الطواف وقال: ١خُذُوا‏ عَنْ مََاسِكَكُعْ)(01, 
وكذتك تفلت السهاءة والخلفاء الراقندون بعد 

فإن فرّق أحدهما عن الآخر؛ فإن كان ذلك يسيرًا؛ فليبن» وإن كان كبيرًا متفاحشًا؛ 
أعادهما جميعًا©. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز فيمن طاف ولم يسع: فإن لم يعد الطواف؛ رجوت 
أن يكون في سعة. ظ 

وقال فيمن طاف وركع ثم مرض فلم يستطع السعي حتى انتصف النهار: يكره أن 
يفرق بين الطواف والسعي. 

وقال ابن القاسم: يبتدئء 63 , 

قال اللخمي: وهذا استحسان. فإن لم يفعل؛ أجزأه(. 

قال مالك فيمن طاف ليلا وأخر السعي حتى أصبح: فإن كان بطهر واحدٍ؛ أجزأه. 
وإن كان قد انتقض وضوؤه فبئس ما صنعء وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية إن كان 

ران شرع موتك عدر ربنق 
وَشَكْل ابتن القاسم عمّن صلَّى على جنازة أو اشترى أوباع أو جلس يتحدث في 


(1) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(2) قوله: (فإن فرّق أحدهما عن الآخر... أعادهما جميعًا) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 
1/ 369. 

(3) قوله: (وقال مالك في كتاب ابن المواز فيمن طاف... ابن القاسم: يبتدئ) بنصّه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد: 2/ 382 و383. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1191. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 383. 


الخ اف را د ا 5/ ]1 
أضعاف سعيه أيبني [على](1) قول مالك؟ أم يستأنف؟ 

قال: ل لت ل 1 أ] يتحدث (02), 

قال الأميري: أن سعيه يجب أن يكون متصلا بعضه ببعض» فليس ينبغي له أن يقطع 
اتصاله بحديث أو غيره» وكثرة الحديث تكره في الطواف والسعي؛ لأن ذلك عمل من غير 

فإن فعل فلا أدري ما قول مالك فيه. ولكن أرى إن كان خفيقًا لم يتطاول أن يبني» 
بخلاف الطائف. 

قال ابن حبيب: وإن كثر؛ ابتدأ سعيه ولا يبني. 

قال بعض أصحابنا: وظاهر قول ابن حبيب أنه يبتدئ السعي فقطء وعلى ما 
ذك (3) اي ناب يل آنة يبتدئ الطواف والسعي©. 

قال ابن القاسم: امتح ريس يسيس الصفا 
والمروة؟ قال: يذهب يتوضأ ثم يرجع فيبني» ولا يستأنف57) 

قال مالك: ومن سعى قبل أن يركع؛ فليركع ثم يعيد السعي ©6). 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ ليأتي بالسعي على سنته» وسنته أن يكون بعده الطواف. 
وركعتي الطواف على ما ذكرناه. 


(1) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم 
به السياق. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 271. 

(3) عبارة (وعلى ما ذكر) يقابلها في (ز): (وذكر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
في جامع ابن يونس. 

(4) قوله: (قال ابن حبيب: وإن كثر... الطواف والسعي) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 410. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)؛ ص: 160. 


1/5 


(ومن ترك من سعيه أو طوافه شوطًا واحدًا أو أكثر؛ لم يجزه. وإن لم يذكر ذلك حتى 
رجع إلى بلده؛ عاد على بقية إحرامه وطاف وسعىء وإن كان وطى؛ اعتمر وأهدى. وإن 
لم يكن وطى؛ أهدى هديا وطاف وسعى)(1). 

والأصل في ذلك ما رٌوي عن النبي كَلِِةِ أنه طاف بالبيت سبعة أشواط ©» وذلك 
مجمع عليه؛ ولا فرق بين مفروضه ومسنونه وتطوعه. 

إذا ثبت هذا فالمشهور من المذهب وجوب الجميع؛ ولا يجوز أن يقتصر على 
بعض ذلك. 

قال مالك: ومن ذكر شوطًا من طوافه فليرجع له من بلده. وكذلك من السعي. 

قال ابن المواز: وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن كان يخفف الشوط 
والشوطيه60. 

المشهور وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل [أَنَّ الجميع واجب]!©. 

وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات؛ فإن كان بمكة لزمه الإتمام» وإن خرج جَبَرّه 
بالده0©. 


40 5 - 5 0 000 رو دمك وى 
ودليلنا: ما روي عن النبي ويه أنه طاف سبعا وقال: ١اخذوا‏ عني مَتَاسكك20)4. 


010( التفريع (الغرب): 1/ 8 و39 ور(العلمية): 23/1 2. 

(3) قوله: (قال مالك: ومن ذكر شوطًا... الشوط والشوطين) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
2 385. 

(4) عبارة (أنَّ الجميع واجب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ها من ذخيرة 
القرافي. 

030 قوله: (المشهور وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل... جيره بالدم) بنحوه في الذخيرة» للقرائي: 3 242. 

)6( تقدم تخريجه 2 باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 14 


اجر 7 راك در ار 17/5 

إذا ثبت أن الكل واجب في الطواف؛ فهل ذلك واجب في السعي؟ 

فالمشهور من المذهب أنه واجبء ومن تركه أو ترك شوطًا منه؛ لم يجزه حجه ولا 
عمرته» وعليه أن يأتي به؛ لأنه لا يتحلل من إحرامه إِلّا بفعله؛ لأنَّ السعي من أركانه؛ ولا 
يتم الإحرام دونه» ولو لم يذكر ذلك حتى عاد إلى بلده؛ فليرجع على بقية إحرامه لابسّا 
المقيط ميدرز الراديو لأرلي !لان تليق فلك التفسيقه ولا يعدت حراكا مين متاكةة 
لذ العووة لذ دغل عالى يلاله حرام اليم 

فإذا أتى مكة طاف؛ لأنّ السعي لا يتم [ز: 381/ ب] إِلّا بالطواف؛ ثم يسعى فيتم تحلله 
من الحجء ولا حلاق عليه؛ لأنه حلق بمنى» ثم خرج إلى الحل فيعتمر إن كان وطى؛ لأن 
العمرة لا بد فيها من الحل» ويدخل ملب فيطوف ويسعى. 

واختلف هل يجزئه هدي واحد عن تفريقه وفساده؟ أم لا؟ 

فقال أشهب: يهدي هديين هديا في عمرته للوطء» وهديا للتفرقة. 

وقال ابن القاسم: في ذلك كله هدي واحد17). 

والأول أقيس؟؛ لآنهما هديان © وجبا لشيئين مختلفين: 

أحدهما: لسبب الوقت؛ إذ يجب إيقاع أركان الحج في أشهره. فإذا أخرجها عن 
وقتها المشروع كان عليه الدم. 

ورأى ابن القاسم ذلك يرجع إلى الإخلال بصفة من صفات السعي أو الطواف. 
فكان خفيمًا كترك الرمل. 

وقد يسجد في الصلاة لسهو مخصوص ويدخل في ذلك غيره. 

وذكر القاضي إسماعيل عن مالك فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى تباعد 
وتطاول وأصاب النساء أنه يهدي ويجزئه(6؛ لأنه نسك مخصوص بالحرم لا يتعلق 


(1) قوله: (فقال أشهب: يهدي هديين... هدي واحد) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 2/ 387. 

(2) في (ز): (هديًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وذكر القاضي إسماعيل عن مالك... يهدي ويجزئه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1 . 


10/5 إنْاهِيَنِ يي ريا تخ الي ألتَمسَاقَ 
بالبيت فناب عنه الدم» كالوقوف بالمزدلفة. 

وإن رجع إلى بلده ولم يكن وطء؛ فلا عمرة عليه. 

واختلف هل يستحب له الهدي؟ أم لا؟ 

فقال مالك في "الموازية": ومن جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده؛ فلي رجع متى ما 
ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى. 

قال عنه ابن وهب: وأحب إلي أن يهدي10). 

قال الأبري: لتأخير ذلك عن وقته. 

والأحسن أن يراعي الوقتء فإن كان رجوعه قبل أشهر الحج فهو خفيف كما لو أخر 
الطواف والسعي إلى ذلك الوقتء وإن خرج الوقت فعليه الدم وذلك كفوات الوقت. 


[ فيمن ترك طواف القدوم ] 


(ومن قدم مكة مُراهقاء نترك الطواف والسعي عامدًا حتى خرج إلى منى؛ فلا شيء 
عليه وليسع مع طواف الإفاضة ويجزئه. 
وإن لم يكن مراهقاء وترك الطواف والسعي عامدًّاء حتى خرج إلى منى؛ فليطف وليسع 
إذا رجع منهاء وليهد هديًا. 

وإن ترك الطواف [والسعي ]© ناسيّا والوقت واسع؛ فلا دم عليه عند ابن القاسم. 
والقياس عندي أن يلزمه الدم بخلاف المراهمق, وكذلك قال الشيخ أبو بكر 
الأبهري)60. 
اعلم أن من قدم مكة لا يخلو إما أن يكون مراهقاء أو غير مراهق. 

فإن كان مراهقًا وهو مفرد بالحج أو قارن وخاف إِنْ هو طاف بالبيت أن يفوته الحج؛ 


(1) قوله: (فقال مالك في "الموازية": ومن جهل... أن يهدي) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 386. 

(2) كلمة (والسعي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 223. 


سكج ام أن | اماج ا مط وم لماج تخي | ذا | انكر 
اا 1 11/5 

والأصل في ذلك ما روي عن مالك أنه قال: بلغنى أن بعض الصحابة كانوا يأتون إلى 
مكة مراهقين» فينفذون لحجهم ولا يطوفون [ز: 1/382] ولا يسعون حتى يرجعواء 
فيطوفون ويسعون وينصرفونء ويجتزئون17) بذلك لدخولهم وإفاضتهم ووداعهه©. 

وإن كان غير مراهق؛ لم ينبغ له تركه؛ لقول النبي كَْةٌ والصحابة. 

ثم لا يخلو تركه إِمّا أن يكون على وجه العمد أو على وجه النسيان» فإن كان على 
وجه العمد فليطف وليسع إذا رجع من منى. 

واختلف هل عليه في ذلك دم؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: عليه الدم» ورأى أن تقدمة الطواف قبل الوقوف سنة من سنن 
الحج المؤكدة؛ لفعل النبي كَلَِةِ وأمره به. 

وقال أشهب: لا دم عليه0©» ورأى أن ذلك مندوث إليه؛ لأن أصحاب النبي كَلِْةِ لما 
حلوا من العمرة أحرموا بالحج من مكة؛ فلو كان الطواف مؤكذدًا لأمَرّهم النبي كك أن 
يخرجوا [إلى ]© التنعيم فيحرموا ثم يدخلوا فيطوفوا. 

اال. 0 1 ع 

واختلف إذا تركه على وجه النسيان هل عليه دم؟ ام ل0؟ 

فقال ابن القاسم: لا دم عليه ورأى أن النسيان عذرٌ يسققط الدم كعذر المراهق. 

ووجه ما ذهب إليه ابن الجلّاب وأبو بكر الأسبري هو أن النسيان للطواف يستند إلى 
نوع تفريطه. ولا يكاد يخفى ذلك عن القادم» بخلاف المراهق فإنه لا يقدر على أن 
يطوف؛ إذ لو اشتغل بالطواف فاته الحج. 


(10) ني «المدونة» وغيرها: الويجزتهم). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 405. 

(3) قول أشهب بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 430. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


م 


102/5 إِنْاهِيْ من أبي رَدرَا ىلبي ألتَّمْسَانَ 


من منى. 
فإن طاف وسعى قبل خروجه إلى منى؛ [فليعد ذلك إذا رجع منهاء فإن لم يفعل حتى 


رجع إلى بلاده]!1)! فليهد هديًا)!2. 


أما قوله: (فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى) فالأصل في ذلك ما رُوي 
عن ابن عمر ويفا أنه كان إذا أهلٌ بالحج من مكة أخحر الطواف والسعي حتى يرجع من 
منى. 

وكذلك أصحاب النبي وك لما أحرموا بالحج من مكة؛ لأن السعي لما كان من 
اعد 04 الاشري أن المعمر ل بكر لله نيطو ف العف ةيوق أن ييكلدع اخخر قناعي 

قال مالك: وكذلك [ز: 382/ ب] كان أصحاب رسول الله يليد يفعلون. 


فإذا طاف وسعى قبل خروجه إلى منى؛ لم يجزه سعيه؛ لأنَّه أوقعه عقيب طواف 


(1) جملة (فليعد ذلك إذا... إلى بلاده) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها 
من تفريع ابن الجلاب. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 223 و224. 

(3) قوله: (عن ابن عمر كَكُكَا: أنه كان... واجب) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 497. 

(4) عبارة (الإحرام من الحل) يقابلها في (ز): (المحرم الحل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب». ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 


]1 رك د راك ل 13/5] 
ليس بواجب ولا سنة» وليعد ذلك إذا رجع من منى ليأتي به عقيب طواف واجب. فإن لم 
يفعل حتى خرج إلى بلده فليهرق دما. 

قال الأمبري: لتقديمه الطواف قبل وقته» وتركه الاختيار في ذلك وحجه جائز. 

قال ابن يونس: وذلك أيسر شأنه(0). 

وذكر ابن المنذر أن تعجيل الطواف والسعي لمن أحرم بمكة مختلف فيه» فذكر عن 
مالك نحو ما تقدّم عنه [أنه] © إذا طاف وسعى قبل خروجه إلى عرفات؛ فعليه أن يعيد إذا 
رجعء فإن رجع إلى بلده قبل أن يعيد فعليه دم. 

قال: وكان عطاء والشافعي يقولان: إن طاف قبل خروجه أجزأه [غير أن عطاء قال: 
تأخيره أفضل]!©: وقد فَحَلّ ذلك ابن الزبير» أحرم لما أهلّ هلال ذي الحجة وطاف 
وسعى وخرج. 

وأجاز ذلك القاسم بن محمد. 


[ طواف المحرم ] 


إفاضته. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الطواف كالصلاة» فكما يجوز للمرء أن يتطوع بالصلاة فكذلك 
يجوز له أن يتطوع بالطواف. 


010 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 169. 

(2) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) جملة (غير أن عطاء قال: تأخيره أفضل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا 
بها من إشراف ابن المنذر. 

(4) الإشراف. لابن المنذر: 3/ 367. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 224. 


5/ ك1 إِرْاهِيْم نجي بانج لبي ألتََمِسَانَ 


[ الطواف بعد العصر والصبح] 
روله أن أن يطوف بعد العصر وبعد الصبح)(1). 


واأعراق #للتجسارواء بالك عو عمرون الخلاي 23 ارات بود الصيعء 
لكا قدي طارافه لاير ناس يي القندوين و كبصددى اناغ يناي نوق اليا 
ركعتي (©. 

ِلّا أن لا ينبغي لأحدٍ أن يطوف في هذين الوقتين إِلّا لحاجة تدعوه للطواف في ذلك 
الوقت؛ لأنَّ مِن سنة الطواف أن يوْنَّى عقيبه بركعتين» وكذلك فعل النبي يك0. 

وه رد نيعان ‏ اكننهها واقك نيعا با لباو كنوه اذا حلناقت لل اتمويعة العمير اريس 


الصبح لم يقدر أن يصلي عقيب طوافه ركعتين؛ لأنه وقت منهي عن الصلاة فيه» فلا ينبغي 
أن يقدم على الطواف في ذلك الوقت إلا إذا دعته حاجة إليه» وذلك بأن يريد 
تعجيل 7 الخروج إلى أهله وشبه ذلك» فيجوز أن يطوف عند الكافة ويؤخر الركوع. 

يؤيد ما قلناه ما رواه [مالك]57) عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو 
بعد الصلاة - يعني صلاة الصبح- وبعد صلاة العصرء ما يطوف به أحد9©. 


يركع. 


ولا بأس أن يركع [ز: 1/383] إذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 224. 

(2) الموطأء للإمام مالك: 3/ 538. 

(3) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 132/5. 

(4) في (ز): (عجل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا به من موطأ 
مالك. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 3/ 538. 


ا 1 ا ها 15/5 
ولا بأس أن يركع بعدها وقبل أن يتنفل» وتقديم المغرب على ركوع الطواف أحبّ 
إلينا)0). 

أما قوله: (ومن طاف في أحد هذين الوقتين فليؤخر الركوع حتى تطلع الشمس أو 
تغرب) فالأصل في ذلك ما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب ذلك أنّه طاف بعد صلاة ة الصبح 
وخر ركوعه إلى أن طلعت الشمس©. 

قال الأميري: ولأنَ النبي يك نمى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد 
الصبح حتى تطلع الشمس ”© فوّجَبَ لعموم هذا النهي ألا يصلي أحد صلاة طواف ولا 
غيره في هذين الوقتين؛ إِلّا ما قامت الدلالة على جواز قضائه من فريضة تَرَكّها. 

فإن قبل: فقد قال يَلِِ: «يَابَنِي عَبّْدِ مَنَافِء لَاتَمْبَعُنَ أَحَرًا طَافَ بِهَدًَا البَئَتِ 
وَصَلَّى )4 

قيل له: معنى ذلك مَنْ صلَّى في وقتٍ يجوز مما بّنه النبي وك أنه وقت للصلاة دون 
ما نبى عنه» وإنما أراد وَكِةِ: لا تحجزوا فيما بين الناس وبين الطواف بالبيت كما كانت 
الجاهلية تفعل؛ لأنها كانت تغلب على البيت فتَمْنع منه مَنْ شاءت وتأذّن لمَنْ شاءت. 

قال مالك في "الموازية": ومن طاف للإفاضة بعد الصبح فأحب إلينا أن لا ينصرف 
حتى يركع الركعتين في المسجد أو بمكة. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 224. 

(2) رواه مالك في موطته: 3/ 538 في باب الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء في الطواف,. من كتاب الحج. 
برقم (1359). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 5/ 62) برقم (9008) كلاهما عن عمر ذََنَهُ. 

(3) تقدم تخريجه في وقت خسوف الشمس من كتاب الصلاة: 178/2. 

(4) صحيحء رواه الترمذي: 3/ 4211 في باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوف, من 
أبواب الحج, برقم (868). 
والنسائي: 5/ 2223 في باب إباحة الطواف في كل الأوقات» من كتاب مناسك الحج. برقم (2924) 
كلاهماعن جبير بن مطعم ذَكَهُ» وهذا لفظ للنسائي. 


16/5] إِنْاهِيْمن أبي رَديَا كني ليحي ألَّمسَانَ 

قالمالكة وين أخن ال كستين بعد العضر» فليضلهها يعد أن يضاى امقر 00)؛ لان 
الاشتغال بالفرض أولىء ولأنّ المغرب لها وقت واحد في مشهور المذهبء فاشتغاله 
بركعتي الطواف إخراج لها عن وقتهاء وإن ركعهما قبل أن يصلي المغرب أو بعد 
المغري؟ أجز آم الأن للق قنك تجوز ف الننفا له 
(ولا يطوف الطائف بعد العصر أو الصبح إِلّا أسبوعًا واحدًا. 
ويُكْره أن يطوف المرء أسابيع ويؤخّر ركوعها حتى يركعها في موضع واحد20» وليركع 
عقيب كل أسبوع ركعتين)07. 

أما قوله: (ولا يطوف الطائف بعد العصر أو الصبح إِلّا أسبوعًا واحدًا) فالأصل في 
ذلك ما رُويَ عن عمر بن الخطاب ؤَكَهُ "أنه طاف بعد الصبح. فلما قضى طوافه نظر فلم 
ير الشمسء فركب حتى أناخ بذي طوى, فركع ركعتين"(4. 

وأما قوله: (ويكره أن يطوف المرء أسابيع ويؤْخّر ركوعها) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ 
السئة اتصال الطواف بالركوع؛ يدل على ذلك فعل النبي وه ولأنَ الركوع من نسك 
الطواف» فيجري منه مجرى الجزاءء فلا يجوز أن يقطع بينه وبينه بطواف آخر. 

فإن فعل وطاف [ز: 383/ ب] فلا يخلو إما أن يكون ناسيًا أوعامدًاء فإن كان ناسيًا 
فليقطع متى ذكر ويركع للأول؛ فإن لم يذكر حتى فرغ من طوافه الثاني فقال ابن القاسم: 
يركع لكل أسبوع ركعتين؛ لأنّهِ أمرٌ قد اختلف فيه(6©. 

قال بعض الفقهاء: وهذا بِِّنٌ فإنّ الطواف في حكم الصلاة» وهو لو طاف ثم صِلَّى 


(1) قوله: (ومن طاف للإفاضة بعد... يصلي المغرب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 384. 

(2) في (ز): (آخر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 224. 

(4) رواه مالك في موطئه: 3/ 538) في باب الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء في الطواف» من كتاب الحج. 
برقم (1359). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 5/ 62) برقم (9008) كلاهما عن عمر وََنَهُ. 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 269. 


الم ]9 ركرك ترف د رط 1/7/5 
المكتوبة» ثم ذكر الركوع؛ ثم ركع لطوافه فسد() الجميع» وكذلك إِنْ ذكر بعد أن طاف. 

وإن كان عامدًا؛ فذكر بعض أصحابنا أنه(© يتخرّج على اشتراط الموالاة(©. 

قال: فإن قلنا ذلك التفريق لا يفسد؛ ركع للأول والثاني» وإن قلنا: إنه يفسد؛ ركع 
للأول» والوجه صحة الاثنين؛ لآنه يجوز الطواف بعد العصرء ويؤخر الركوع إلى الغروب 
ويفعل بعد صلاة المغرب ويصح طوافه. 

وكذلك من طاف للقدوم ونسي الركوع؛ ثم حم وطاف للإفاضة وخرج لأهله أن 
طوافه الأول صحيح, ويركع في بلده ويهديء ولو فسد طوافه لما أحرمناه سعيه. 


ظ [ وجوب الطهارة للطواف] 


| (ولا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة. 


| ومن طاف على غير طهارة؛ لم يجزه طوافه وعليه الإعادة. 
فإن ترك الإعادة حتى رجع إلى بلده؛ فعليه الإعادة حتى يأتيَ بطوافه الواجب). 
اختلف في الطواف هل يشترط فيه طهارة؟ أم لا؟ 
فقال مالك: يشترط فيه الطهارة» فإن طاف جنبًا أو على غير وضوء؛ لم يجزهء وهو 
بمنزلة من لم يطف. وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلكء وإذا طاف جنبًا أو محدثًا؛ صم طوافه0©. 
ودليلنا قوله عَاو: «الطَوّافُ الت صَلاة) خرجه ار 0 


(1) في (ز): (عند) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(2) في (ز): (أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (يتخرج على اشتراط الموالاة) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 243. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 340 و(العلمية): 1/ 224 و225. 

(5) قوله: (فقال مالك: يشترط فيه الطهارة... صم طوافه) بنصّه في الرسالة» لعبد الوهاب: 2/ 142 و143 
والمنتقى» للباجي: 3/ 504. 

(6) صحيح. رواه الترمذي: 3/ 284) في باب ما جاء في الكلام في الطواف, من أبواب الحجء برقم (960). 
والنسائي: 5/ 2222 في باب إباحة الكلام في الطواف. من كتاب مناسك الحج, برقم (2922) كلاهماعن 
ابن عباس ذَفْكهَا وهذا لفظ النسائي. 


15/5 ناهين يردي لصِيَ مساق 
وقد قال النبي يَِةِ لعائشة يك لما حاضت: «افْعَلِي مَايَفْمَلُ الحَاجٌ غَْرَ أَنْ ل 
َطُونِي بِلْبيْتِ حَنَّى تَطْهُرِي)210» ولو صم منها الطواف؛ لأباحه لها في هذه الحالة. 
وروي عن صفية يفا أما حاضت. فذُّكر ذلك لرسول الله كله فقال: > د 
هِيّ) قَالُوا: نه قَدَ طَافَتْء قَالَ: ككف 


(ومن ابتدأ الطواف بطهارة؛ ثم أحدث فى أضعاف طوافه قاصدًا أو غير قاصد؛ انتقض 


ْ طوافه وتطهر. وابتدأه من أوله)00. 
اختلف فيمن أحدث في أضعاف طوافه هل يجوز له أن يتوضأ ويبني؟ أم يجب عليه 


أن يبتدئء؟ 


فالمذهب أنه يبتدئ» وسواء في ذلك أحدث غلبة أو اختيارًا0. 

وقال الشافعي: إن أحدث غلبة توضّأ وبنى» وإن أحدث قاصدًا من غير غلبة ابتداً. 

فوجه ما قلناه أنما عبادة من شرطها [ز: 384/أ] الطهارة فأبطلها الحدث بكل حال 
قياسًا على الصلاة. 

قال الأبيري: ولأنَّ الطواف بالبيت صلاة» فكما لا يجوز للإنسان أن يصلي على غير 
طهارة فكذلك لا يجوز له أن يطوف على غير طهارة» ويستأنف الطواف؛ لأنه لا يجوز أن 
يتخلل طوافه وقت يكون فيه على غير طهارة؛ كالصلاة(6. 

رهد ذاكان الطوافىرا تهون كان تكو كا فاليين ذلك هئيه لكأن بساء #سبدة 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 68» في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» من 
كتاب الحيضء برقم (305). 
ومسلم: 2/ 873) في باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. من كتاب الحجء برقم (1211) كلاهما عن 
عائشة وها . 

(2) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 118/5. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 340 و(العلمية): 1/ 225. 

(4) قوله: (فالمذهب أنه يبتدئ... أو اختيارًا) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 3/ 249. 

(5) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [30/ أ]. 


النا لاا و ا 01 14/5 
النافلة؛ لأنّهِ لم يجز قطع ذلك وإنما حدث غلبه. 

قال الأمري: وإنما قال ذلك؛ لتتصل الركعتان بالطوافء والطواف بالبيت صلاة» 
والركسية عه صرلاة »فحت أناركون الل وطيارة وص عض ه عضن ولا مضود أن 
يكونا بغير طهارة ولا أن يقطع ما بينهما في الفعل. 


[الخروج إلى منى وعرفة] 


(ويخرج المَكيون» ومن كان بمكة من غير أهلها إلى منى من يوم التروية ضحًّىء ثم 

بقيمون بمنى يومهم وليلتهم. ثم يغدون منها إلى عرفة يوم عرفة. 

فإن أقاموا بمكة حتى غدوا منها إلى عرفة؛ فلا شيء عليهم, والاختيار ما ذكرناه. 

فإذا آتوا عرفة؛ أقاموا بها حتى تزول الشمسء فإذا زالت الشمس؛ خطب الإمام 

وعلّمهم الوقوف بعرفة والدفع من عرفة إلى المزدلفة» فإذا فرغ من خطبته؛ صلَى الظهر 

والعصر وجمع بينهما بأذانين وإقامتين. 

وقد قيل: بأذان واحد وإقامتين. وقد قيل: بإقامتين بلا أذان» فإذافرغ من صلاته؛ دفع 

إلى الموقف بعرفة» فوقف به حتى تغرب الشمس)!1). 
أما قوله: (ويخرج المكيون ومن كان بمكة من غير أهلها إلى منى يوم التروية ضحى) 

فالأصل في ذلك ما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله كَلفَُا أنّهِ قال: "لما كَانَيَوْمُ التَرْويَةِ رَكِبَ 

رَسُولَ الله كةِ إلى منى والناس معه فَصَلَى بها الظَهْرَ وَالْعَصْرٌ وَالْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ والصبح. 

و مَكَتٌ قَليلّا حَتى لآ طلعت ا لشمُسء ثم سار والناس معه إلى عرفات"©. 


ولايحب لأحدٍ أن يمر من غير طريق المَأَزْمَين60. 


010( التفريع (الغرب): 1/ 340 و341 و(العلمية): 1/ 225 و226. 

(2) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(3) عياض: المَأَزْمَينَ» مهموز مكسور الزاي مفتوح الميمين مثنى» قال ابن سفيان: هما جبلا مكة وليسا من 
المزدلفة.اه. من التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2/ 712. 
(بتحقيقنا). ص : 162. 


101/5 ِنَاهِيمنٍ بي ريا كح لصي ألتَّمسَانْ 


ءاجه 


قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأن النبي يَكةِ خرج إلى منى يوم التروية» وإلى عرفة 
يوم عرفة» ومر على المَأَزْمَين فوجب الاقتداء به؛ لقوله تعالى: #وَأتَّبِعُوه َمَلَكُمْ 
تَمُتَدُوركت * [الأعراف: 158]. ولقوله يك دوا عَنّى مَتَاسكَك؛ْ)(1) 
تهتدوردت *[ عراف: آ» ولقو 5 اخذوا عني سككم 1 

وأما قوله: (وإن أقاموا بمكة حتى غدوا منها إلى عرفات؛ فلا شيء عليهم, والاختيار 
ما ذكرناه). 

قوله: (فلا شيء عليهم) هذا مذهب الجمهور إِلَّا أنه يكره لهم ذلك؛ لأنه [ز: 
4م ب] خلاف ما فَعَلّه النبي يك وإنما قال: (لا شيء عليهم) لأنْ المبيت بمنى ليلة 
عرفة ليس بنسكء. وإنما هو للاستراحة» بخلاف المبيت بمنى ليالى منى» فإن المبيت مها 
سنة» فكان واجبًا يتعلق بالدم تركه. 

وأما قوله: (فإذا أتوا عرفة أقاموا مها حتى تزول الشمسء فإذا زالت الشمس خطب 
الإمام وعلّمهم الوقوف والدفع من عرفة إلى المزدلفة) فهكذا فعل النبي كَكل. 


5 إن 
انتصح . ١'ن‏ ابه 
٠‏ 


وفي حديث جابر بن عبد الله كَلكُهَا: "ثم سار الناس معه إلى عرفات. فَوَجَدَ القبَّةَ قَدَ 


آم هاه ب 


صُرِبَتْ لَهُ [بتورَّة]20) فَنَرَلَ بها حَنَى إِذَا زَاعَتٍ الشّمْسٌ أُمَرَالْمَصْوَائ مَرَحِلَتْ لَه فَأَتّى 
عل التاوسة مسخطك انر يونا" وسان اديه ”7 

أما قوله: (فإذا فرغ من خطبته صلَّى الظهر والعصر وجمع بينهما بأذانين وإقامتين) أمّا 
الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام عند الزوال فهو قول الكافة» وكذلك فعل النبي َكب 

قال ابن القاسم: ولا يجهر بالقراءة©. 


قال مالك: وإن وافق يوم جمعة0©. 


(1) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(2) كلمة (بتِرَة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من صحيح مسلم. 

(3) تقدم تخريجه في فصل التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 136. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 209 والاستذكاره لابن عبد البر: 4/ 329. 


0ف ركرك كد ني 0 را 1/5] 

لأمها صلاة ظهر قصرت لأجل السفر!©. 

واختلف في الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال» وقد تقدَّم الكلام على ذلك في كتتاب 
الصلاة في باب الجمع بين الصلاتين7. 

وأما قوله: (فإذا فرغ من صلاته دفع إلى الموقف بعرفة فوقف به حتى تغرب 
الشمس) فهكذا فَعَلَ النبي َك في حديث جابر كَكُهًا . 

قال مالك: ولا جمعة بعرفة» ولا في أيام التشريقء ولا يوم التروية6 

قال الأميري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الناس في هذه المواضع مسافرون©». 

ومالك ولا ها عرد سد 3 

قال الأمهري: ولأنَّ النبي يك لم يصلٌّ في يوم النحر صلاة العيدء فوجب اتباعه عليه 
الصلاة والسلام؛ ولأنهم مسافرون» ولا جمعة ولا صلاة عيد على مسافر©». 


[ الوقوف بعرفة | 


(وغرافتة كلهامو فق الارطو غرنةوفائنه كدر الوقوق بيه [ذامينا الحسحد فانه 
يكره الوقوف به]7 فمَنْ وقف به؛ أجزأه موقفه. وقد توقف مالك وابن عبد الحكم 


فيه. 


و 


(1) قوله: (لأنها صلاة ظهر قصرت لأجل السفر) بنصّه في مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(2) انظر النص المحقق: 151/5. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 487. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 163. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(7) جملة (فأما المسجد فإنه يكره الوقوف به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من طبعتي التفريع. 


2 


12/5 با هِيْمنٍ أي ردي كيِىَ لبي أَلتَمسَانَ 


وقال أصبغ : لا يحزئه. ورآه من بط (1) عرنة [وهو الوادى الذى يلون المسحد] © الذى 
يصلي فيه الإمام ونحوه)(. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يكل أنه قال: ١عَرَفَةَ‏ كُلَهَا مَوْقِفف وَارْتَفْحُواعَنْ 
0 م عرَنَة)(4. 


وقال في "الطراز": واتفق الجميع على [أن]© من وقف بوادي عرنة لا يجزئه. وأنه 
ليس من عرفة. 
الحل» وبطن عرنة الذي 77 أمر النبيٌ يل بالارتفاع عنه هو بطن الوادي الذي فيه مسجد 
عرفة(8) 

واختلف فيمن وقف بمسجد عرفة فقال مالك في كتاب ابن المواز: لم يُصِبْ من 


(1) جملة (وقد توقف مالك وابن عبد الحكم... من بطن) يقابلها في (ز): (وبطن) وقد انفردت بهذا الموضع 
من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) جملة (وهو الوادي الذي يلي المسجد) يقابلها في (ز): (هو المسجد) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 226 و227. 

(4) صحيح. رواه مالك بلاغًا في موطتئه: 3/ 569 في باب الوقوف بعرفة والمزدلفة» من كتاب الحج. برقم 
(396). 
وابن ماجة: 2/ 1002 في باب الموقف بعرفة» من كتاب المناسكء برقم (3012) كلاهما عن جابر بن 
عبد الله وها . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) في (ز): (لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(7) كلمتا(عرنة الذي) يقابلهما في (ز) التي انفردت مبذا الموضع من الكتاب: (عرنة هو الذي). 

(5) جملة (الذي أمر النبي يَلكِِ... مسجد عرفة) يقابلها في (ز): (وادي عرفة) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه في نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس. 
قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 393 والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 
3. 


الا ه00 155 
قيل له: فإن فعل حتى دفع؟ [ز: 1/385] 
قال: لا أدري. 
وقال أصبغ: لا حج له ورآه من بطن عرنة!© 
وفي كتاب ابن مزين أنه يجزئه20» واخختاره ابن المواز. 
ويقال: إن حائط مسجد عرفة القبلي على حدٌّ بطن عرنة» فلو سقط ما سقط إلا 
فه©. 


واستحب مالك أن يقف راكبًا كما فعل النبي يَك4, ولأنّه أعون له على الدعاء©. 

قال مالك: وما الماشي فأحب إلى أن يدعو قائمّاء فإذا عيي جلس ©©. 

قال الأبيري: لأنّ ذلك كله مباح» وإن كان الاختيار الركوب؛ للعلة التي ذكرناها. 

ولا تزال كذلك مستقبل الكعبة بالخشوع والتواضع والتذلل وكثرة الدعاء والتهليل 
والتكبير والصلاة على النبي يَلِْةِ والاستغفار إلى أن تغرب الشمس©©. 


(وليس لموضع من عرفة فضيلة على غيره. 
والاختيار الوقوف مع الناس» ويكره الوقوف على جبال عرفة)©. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَكِ أنه قال: «عَرَفَةٌ كُلَهَا مَوْقِفء وَارْتَفِعُواعَنْ 
بَطن عرَّنَة». ولم يفضل موضحًا منها على موضع. 


(1) قوله: (لم يَصِبٌ من وقف بمسجد عرفة... بطن عرنة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 394. 

(2) قوله: (وفي كتاب ابن مزين أنه يجزئه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1208. 

(3) قوله: (ويقال: إن حائط... فيه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 501. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 572 والنوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 393. 

(5) قوله: (ولأنه أعون له على الدعاء) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 257. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 393. 

(7) قوله: (ولا تزال كذلك مستقبل الكعبة... تغرب الشمس) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 212. 

(85) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 


0/5] ناهين إي دياك لبحب التَمسَانَ 
قال ابن الجلّاب: (والاختيار: الوقوف مع الناس). 
وهكذا(!» ذكر مالك في "مختصر ابن عبد الحكم الكبير"» فقال: ولا يجب الوقوف 
على جبال عرفة» ولكن يقف حيث يقف الناس. ولا يقف أحد في منزله» ولكن يلحق 


الثاني (2) 
قال الأببري: وإنما قال ذلك؛ ليقف حيث وقف النبي يَلِْةِ والناس معه. ولايقف في 
غيره لمتل بفعله د 


قال اللخمي: والمستحب أن ينزل الناس من عرفة بنمرة؛ لحديث جابر وَلَكَهُ أنه 
قال: «أمر النبي يَكِِ بقبة من شعر فضربت بنمرة ونزل بها) أخرجه مسله0©. 

ولحي محري ا يوجر ير اا مرا المي ارام لير عي 
ِل ©؛ وكل ذلك جائز لكاسيه لان وسار ل الله لله كِكِْبدِ قال: «عرَ عَرَقُ كُلهَا مر قَف4. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا أحب لأحدٍ أن يقف على جبال عرفة» ولكن مع 


الناس» ومن تأخر عنهم ووقئف دونهم؟ أجزأه60. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن جابر ؤَلكَهُ أنه قال: ١لَمْيَرَلَ‏ رسول الله ِدَوَاقِمًا بعرفة 
حَتَى عَرَبَتِ الشمْسُء وَدََبَتِ الصّفْرَةٌ وغَاب الْقَرَضُ). 
إذا ثبت هذا فعلى من أتى عرفة حاجًا أن يقف إلى الغروب ولا يدفع قبل ذلك؛ لأن 


(1) في (ز): (وهذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 162. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1205. 

والحديث تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 149/5. 
(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 395. 
(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادت, لابن أبي زيد: 2/ 393. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 


اليه 2 ددى 
النبتى 3 عل كذلك«(1) وقال: «خُذوا عَنَي َنَايكَكهْ)(2, ولنا [ز: 385/ ب] ف 


| (فإن دفع منها قبل ذلك؛ رجع فوقف ليلا. 
| فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر؛ فقد فاته الحجح)0©. 

والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن النبي كَلِةِ أنه لم يدفع من عرفة حتى غابت الشمس 
وأخذ جزءًا من الليل. 

واختلف هل ذلك شرط لا بد منه؟ أم ليس بشرط؟ 

فقال مالك: من لم يقف حتى الليل ووقف غبهارًا؛ لم يجزه حجه©. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجزئه حجه وعليه ده50) 

ودليلنا ما روى جابر بن عبد الله كَلكَا: «أنَّ التي يك وقف حَتَّى غَرَتِ الشّمْس) 
وَذَكَبّتِ الصّفْرَةٌ وغَابَ الْقَرْضُ)©. 

إذا ثبت هذا فمَنْ دفع قبل غروب الشمس رجع فوقف ليلاء فإن لم يفعل حتى طلع 
الفجر؛ فاته الحج. 
يدل على ذلك ما رُوي عن ابن عمر كلكا أن النبي يلِ قال©: ١مَنْ‏ وَهَفَ بِعَرَمَاتِ 


ِل ققد درك الحَبّ » وَمَنْ انه عَرَفَاتٌ بل ققد مان الس كليَحِلٌ ؛ 0 بعْمْرَةِ)0©» وهذا نص. 


(1) قوله: (فعلى من أتى عرفة حاجًا أن يقف إلى الغروب... فعل كذلك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
376/1 

(2) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 376. 

(5) قوله: (وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجزئه حجه وعليه دم) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 281. 

(6) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحجم: 502/4. 

(7) عبارة (النبي يَكِِْ قال) يقابلها في (ز): (النبي يك أنه قال) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(8) رواه الدارقطني في سئنه: 3 » برقم (2518)» وقال: رحمة بن مصعب ضعيفه ولم يأت به غيره 


16/5 راهن إبي ريا تخِىَ لحي سان 

فال الأ جر اونما ندل على قرس الوقوت يعوفة باللبزرفون السان أن اللي كلة 
وقت للوقوفء أوله وآخره ووسط وليس كذلك النهار -ؤهويوم غرفة- لأنَ أوله قبل 
الزوال ليس وقتا للوقوف. وكذلك آخره. وقد قال النبي كَكِلِ: «خُذَُوا عَنّي مَتَايِكَكهْ)(0, 
ووقف النبي يَكِِِ ليلا ونهارّاء ثم قامت الدلالة على جواز الوقوف [بالليل دون النهار: ولم 
تقم الدلالة على جواز الوقوف]© بالنهار دون الليل» فإذا كان كذلك دل على أنَّ أصل 
الوقوف هو الليل دون النهار. 

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة: إنه إذا دفع قبل دخول الليل فعليه دم» فلو وقف 
بالليل دون النهار لم يكن عليه(© دم» وقد روي عن ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح فيمن 
ع ل 0 


والأصل في ذلك ما قدّمناه من حديث جابر ذَلكه: «أنَّ النبي بةِ وقف حَنَّى غَرَبَتِ 
اكير وَذَّهَبَتِ الصَفْرَةٌ وغَابَ لْفَرْضُ)©6, فَمّنْ دفع من عرفة قبل الزوال أ أن يرجع 
إليها حتى يقف ليلا فإن رجع قبل طلوع الفجر؛ أجزأه حجه. 

واختلف هل عليه هدي؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا هدي عليه؛ لأنه كالمفاوت7©. 


عن ابن عمر دكا . 

(1) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(2) جملة «بالليل دون النهار... جواز الوقوف) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد 
أتينا بها من مخطوط شرح الأمبري. 

(3) عبارة (لم يكن عليه) يقابلها في (ز): (فعليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 
في مخطوط شرح الأبهري. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [35/ أ و35/ ب]. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 

(6) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(7) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 276. 


أ ان ا عاج | م وم ماج ني | ١‏ | داكن ' 

او ا لا را 5//] 
وقال أصبغ : أحب إليّ أن يهدي من غير إيجاب؛ لتعمدله ترك الوقفوف مع الإماء17. 

(ومن ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارّاء ووقف بها ليلَا؛ ذ فعليه دم وإن كان مراهقا أتى 

عرفة [ليكًا]2؛ فلا 1[ز: 386/أ] شيء عليه)!©. 


بر 
عِِ خآ ل ل 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس كلكا أن النبى يَكةِ قال: «مَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قَبلَ 
الْمَحْر؛ٍ مَقَدْ أَدْوَكَ الْحَبّ)40 «وَمَنْ قَاتَهُ عَرَقَاتٌ بلَيْل؛ فَقَدْ فَانَه الحَي)(5. 
فثبت بهذا أن الجمع بين الزمانين يجوز ©»» ولا خلاف في ذلك؛ ولا خلاف -أيضًاح- أن 
إذا ثبت هذا فمَنّْ تعمّد ترك الوقوف بها نهارًا مختارًا ووقف ليلا؛ أجزأه. وقد أساء. 
واختلف هل عليه هدي؟ أم لا؟ 
فقال ابن القاسم: عليه الهدي27». 
وقال سحنون: لا هدي عليه0©. 
فوجه قول ابن القاسم أن النبي يك وقف نهارًا حتى غربت الشمسء فمن لم يقف 
ووجه قول سحنون أنه أتى بالواجبء وهو الوقوف بالليل» وإنما ترك فضيلته» كمن 
دفع قبل الغروب ثم رجع فوقف ليأ ©. 
(1) قول أصبغ بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 436. 
(2) كلمة (ليلا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 
)03( التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 
69 2 رواه الطبرانٍ قْ الكين: 11/ 202 برقم (11496). 


والهيثمي في مجمع الزوائد: 3/ 255» برقم (5558) كلاهما عن ابن عباس وكا . 
(5) رواه الدارقطني في سئنه: 3 » برقم (2518)» وقال: رحمة بن مصعب ضعيف . ولم يأت به غيره. 
عن ابن عمر َكُكَا. 
(6) كلمتا (الزمانين يجوز) يقابلهما في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب(الزمانين لا يجوز). 
(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 274. 
(8) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 436. 
(9) قوله: (فوجه قول ابن القاسم: أن النبي... فوقف ليلا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 214. 
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5/5] إِنرَاهِيمنٍ أي رياح الي ألتمِسَان 


وأما إن كان مراهقا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمّد تركًا(» ولا خلاف في ذلك. 


(ولا يدفع أحد من عرفة قبل دفع الإمام. 


| فإن دفع قبله وبعد غروب الشمس؛ فلا شيء عليه). 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ السنة أن يدفع بدفع الإمام. 

قال الأييري: ولأنّ على الناس الاقتداء بإمامهم في الحج والصلاة وغير ذلك من 
الأعمال التي يأتمون به فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُلِيُؤْتَمَ بو قَلآ 
تَحْتَِفُوا عَلَبْوا(©» فإن دفع قبله وبعد غروب الشمس؛ أجزأه؛ لأنّه إنما دفع وقد حل 
الدفع 
| (ومن فاته الوقوف بعرفة مع الإمام؛ فليقف بعده؛ [ومن فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام؛ أ 


0 


| فلبجمع بين الصلاتين ولا يفرقهما])9. 
اختلف فيمن فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام هل يجمع بينهما؟ أم ل؟ 
فقال مالك في "الموازية": يجمع بينهما©» وبه قال الشافعي. 
قال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما(©. 
ودليلنا أنَّ كل جمع كان مع الإمام في الحج جاز للمنفره أن يفعله؛ كالجمع 
بالمزدلفة» قاله الأمري. 


(1) قوله: (وأما إن كان مراهقا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد تركًا) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
1/ 375. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 

(3) تقدم تخريجه في باب سهو المأموم عن السجود من كتاب الصلاة: 404/2. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [35/ ب]. 

(5) جملة (ومن فاتته الصلاة بعرفة... ولا يفرقهما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 1/ 341 و342 و(العلمية): 1/ 227. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 390. 

(7) قوله: (وبه قال الشافعي... يجمع بينهما) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 4/ 325 و326. 


0 

]اع د ا 6/5]] 
ولأنَّسنة الصلاة بعرفة» والمزدلفة الجمع بينهماء سواء صلَّاهما مع الإمام أو 

وحدله؟ لأن النبي د جمع بينهما فيجب الاقتداء ه210 


(ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة والآفاق ومنى والمزدلفة» ولا يقصر أهل عرفة) 
بها. 

ويقصرون بمنى©© والمزدلفة» ولا يقصر أهل المزدلفة بها. 

ويقصرون بمنى وعرفة [ولا يقصر أهل منى بهاء ويقصرون بالمزدلفة وعرفة])60. 


لمرى 

أما قوله: (وبقصر الصلاة بعرفة أهل مكة وأهل الآفاق وأهل منى والمزدلفة) فالأصل 
في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه قصر الصلاة مهاء وكذلك فعل أبو بكر وعمر. 

قال الأمبري: ولأنهم مسافرونء ولا يمكنهم حل السفر الذي دخلوا فيه [ز: 386/ ب] 
بدون أن يتموه» وذلك أكثر من يوم وليلة» فجاز لهم القصر لهذه العلة. 

وأما قوله: (ولا يقصر أهل عرفة بعرفة) فلأنهم ليسوا بمسافرين. 

قال الأمبري: وليس يجوز للمسافر أن يقصر في وطنه دون أن يخرج عنه. 

وأمااقولة: (ويقضروة نمت والنيزدلقة) فاذن تللق النينة: 

قال الأمبري: ولأنهم قد سافروا سفرًا لا يمكنهم حله حتى يتموه» وهو أكثر من يوم 
وليلة» فجاز لهم القصر لهذه العلة. 


(1) قوله: (ولأن سنة الصلاة بعرفة... الاقتداء به) بنصّه في مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(2) في (ز): (منى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) في (ز): (بعرفة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(4) في (ز): (مها) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) جملة (ولا يقصر أهل منى بها... وعرفة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا 
بها من طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 


م م 


0/5] إِنْاهِيَ من إي يكت لبي تساف 

وأما قوله: (ولا يقصر أهل المزدلفة بها) فلأنما دار إقامتهم» (ويقصرون بمنى 
وعرفة). فهكذا وردت السنة(1), 

وأماقوله: (ولا يقصر أهل منى بها) فلأنما دار إقامتهم» (ويقصرون بعرفة 
والمزدلفة)» فهكذا وردت السنة0©. 

قال مالك: ومن دفع من منى من أهل مكة. أو أهل الآفاق الذين يريدون المقام بمكة 
إلى العمرة» ثم يدركهم الوقت فيما بين منى ومكة؛ فقد اختلف في صلاتهم؛ فقيل: 
يقصرونء وقيل: يتمونء والإتمام في ذلك أحبٌّ إلينا!©. 

قال الأبري: فوجه قوله: (يقصرون) فلأهم على سفر حتى يكون منهم إقامة؛ لأنهم 
إنما نووا أن يقيمواء ولم يفعلوا ذلك بعد. 
وا يي و و وي 
الإسواي ميو عب ال و 


[الدفع من عرفة ] 


(ومن دفع من عرفة؛ فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة. فإذا أتاها؛ جمع بين الصلاتين 
المغرب والعشاء. ثم بات بها حتى يصبح)60. 

ا عات اي 0 0 
َسُولُ لووك ون عَرَفَة حَى ذا كان الشّْب نَل بال نمضأ وَكمْ يُْيغْ الوؤضوء 


ل الصَلاَة فقال: «الصَلاة أََامَكَ» فَرَكب. فَلَمَا جَاءَ 5 المُرْدَلِمَة تَرَلَ ا َأَسْبَعَ 


(1) رواه ابن وهب في جامعه: 1/ 64» برقم (85) عن ابن عمر وكا . 

(2) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 10/ 416. برقم (4222) عن عثمان بن عفان ذَنّه. 
(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 164. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 

(5) في (ز): (أتى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه في صحيح البخاري ومسلم. 


_/5 | عأ ل ا كم 
دار 2 ا 1 11/5 
الوْضُوء ثم يمت(" الصَّلاةُ مَصَلَى المَغْرِبَ ُمَ أَتَاحَ كُلْ إِنْسَانٍ بَعبرَهُ في مَنْزِلو©) ثُمَ 
اق العسَاءٌ قَصَلامَاء وَلَم صل 0 

وروى ابن عمر وها :"أن النبي وك جمع ؛ بين المغرب والعشاء ج07 يعقين: 
والعشاء إِلَّا بالمزدلفة. 

قال ابن القاسم: تناه قبلها أعاد أبدًا؛ لأن النبى عَكِِةِ قال: : «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ). 

وقال أشهب: لا يعيد [ز: 1/387] وبئس ما صنعء إِلّا أن يكون قد صلَّى قبل غيبوبة 
الشفق فليعد أَبدًا(6©, 


(ومن ترك المبيت بالمزدلفة؛ فعليه دم. 


وإن أقام بها بعض الليل دون كله؛ فلا شيء عليه)60). 


اختلف فيمن دفع من عرفة ولم ينزل بالمزدلفة حتى طلع الفجر؛ هل عليه دم؟ أم 
لا؟ فقال مالك: عليه الدهم27». 


(1) كلمتا (دمَ أَِيمَتِ) يقابلهما في (ز): (وأقيمت له) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه في 
صحيح البخاري ومسلم. 0 

(2) عبارة (بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ) يقابلها في (ز): (منا بعيره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه في 
صحيح البخاري ومسلم. 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 40» في باب إسباغ الوضوء» من كتاب الوضوءء برقم (139). 
ومسلم: 2/ 934. في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا 
بالمزدلفة في هذه الليلة» من كتاب الحجء برقم (1280) كلاهما عن أسامة بن زيد وكا . 

(4) متفق على صحته رواه البخاري: 2/ 163» في باب النزول بين عرفة وجمع؛ من كتاب الحج. برقم 
(1668). 
ومسلم: 1/ 488» في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (703) كلاهما عن ابن عمر وها . 

(5) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات»؛ لابن أبي زيد: 2/ 397. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 228. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1217 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 


2/5] إِرْاهِينِ إي زرا كخىَ لبي ألتَْمسَانَ 

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه ؟. 

زدليلقا أن اليك لكا انروجا نم يفط إلا إلى يل وسو الوادي» عباتا 
بمَنْ© دفع من عرفات مع الإمام فنزل بغير المزدلفة ولم يأتها حتى طلع الفجر. 

قال الأمري: ولأنّه قد ترك شعيرة من شعائر الإسلام في الحج, كتركه النزول 
بالمزدلفة والبيتوتة بهاء فعليه أن يهدي. 

قال مالك: وإن نزل بهاء ثم دفع منها أول الليل» أو وسطه أو آخره؛ فلا دم عليه؛ لأنّه 
أتى بالواجبء وإنما ترك المستحب؛ فلذلك لم يكن يهدي. 

وقال ابن الماجشون في "المبسوط": لا دم عليه وإن دَفع من عرفة إلى منى0. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّه لمّا غابت الشمس وهو بعرفة أمر بالدفع حيتقظٍ وترك الصلاة 
ليصليها بالمزدلفة مع الإمام» فصارت نيته أن يؤخر الصلاة لأجل الجمع. 

يدل على ذلك فعل النبي يله فإن لم يخف فوات العشاء؛ أخَر حتى يصلٌ المزدلفة: 
فإن خاف فوتها؛ جمع حيث كان» ويختلف في مراعاة ثلث الليل أو نصفه. 


ظ (ومن فاته الوقوف بعرفة مع الإمام» ووقف بعده, ثم دفع؛ فليصل كل صلاة 


لوقتها)0©. 


اعلم أن مَنْ فاته الوقوف بعرفة مع الإمام ووقف بعده؛ ثم دفع؛ فإن كان يعلم أنه 


يلحق الإمام إذا أسرع؛ أخَر الصلاة حتى يصليها مع الإمام» وإن لم يطمع بإدراكه؛ فليصلٌ 


3 426. 
(1) قول أبي حنيفة بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 377. 
(2) كلمتا (واعتبارًا بمن) يقابلهما في (ز): (ومن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتتاب» ولعل الصواب ما 
(3) قوله: (قال مالك: وإن نزل بهاء... إلى منى) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1217. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 


0 عاب | ام 5-7 1 
ا 1]3/5 
كل صلاة لوقتهاء قاله ابن المواز. 

وقال ابن القاسم: :إن طمع أن يقف ويرججع إلى مزدلفة في ثلث الليل؛ رأيت أن يور 
حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينهماء وإلا صلى كل صلاة لوقتهاء إلا أن يعجله السير؛ فيجمع 
وني 

ورأى أن الجمع لا يثبت ف لبقي دنا بإدراك موضعه. فإن طمع به في موضعه حر 
الصلاة» كما لو طمع بإدراك الصلاة مع الإمام. 


ورأى ابن المواز أن التأخير والجمع إنما يكون في حقٌّ من يدفع بعد الغروب» فيؤخر 
المغرب لفعل الدفع» وهذا لا يقدر على الدفع عند الغروبء ولعله عند الغروب لم يصل 
إلى عرفة؛ إذ لو كان لدَفعّ مع الناس» فلما دخل عليه الوقت وليس هو بها امتنع في حقه 
تأخيرها [ز: 387/ ب] وتوجهت عليه» وهو كمن أتى عرفات قبل مغيب الشفق ولم يُصلٌ 
المغرب بعد فإنه لا يؤمر بتأخيرها حتى يغيب الشفق. 


ظ 111111100101017 للذكر ا 


ْ والدعاء؛ ثم يدفع مع الإمام) © [ 
والأصل في ذلك قوله تعالى: ١‏ (تأض رن ترق يي 
المشع را لحرارٍ وذ حكروة 5م هدنت وَإِن كين مَّلِهِلّمِنَألصْكالِينَ (ننا ثم 
منَحَيْكُ أكا ص الكاس وَأسْ ساسك امه عَموتيحة (408 [البقرة]. 
ورّوى جابر بن عبد الله كلكا : "أن النبي يَكِ صلّى الصبح بالمزدلفة» ثم ركب حتى 
أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة وحمد الله وكبّره وهلله» ولم يزل واقفًا حتى أسفر 
حنا"00, 


فإذا ثبت ذلك فعلى الناس أن يقيموا بالمزدلفة حتى يصبحواء فإذا أصبحوا صلوا 


(1) قوله: (فإن كان يعلم أنه يلحق الإمام إذا أسرع... فيجمع بينهما) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أن 
زيد: 2/ 398. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 

(3) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 


2 


5/]| إِرْاهِيَ من أي ردي يَاعيى| 
الصبحء ثم يقفون عند المشعر الحرام؛ ثم يدفعون قبل الإسفار الثاني10). 
قال سحئون: وتقف ووجهك أمام البيت. 
وقال ابن حبيب: ما بين جبلى المزدلفة0©. 
قال مالك: ومن تخلّف بعرفة عن الناس حتى مرّ بالمزدلفة بعد طلوع الشمس؛ فلا 


م م 
|" 0 | ]م 4 
١‏ لي 


قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّهِ قد فاته الوقوف بالمشعر فعليه الهدي. وليس 
يجوز قضاء الوقوف ولا البيتوتة في غير وقتها. 


أما قوله: (فإن تأخر الإمام فليدفع قبله وليكن دفعه في الإسفار الأعلى) فلادَ 
تأخره خطأ. 

قال الأبيري: لمخالفة فعل النبي َك والخطأ لا يتب 7) فيه. 

وأماقوله: (وليكن دفعه في الإسفار الأعلى) فالأصل فيه ما خرجه أبو داود 
والترمذي عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال: كَانَ أل الْجَاهِِمة لا يُِيضُونَ حنّى يرو 


06 معو م2 


الي على * ثبير» فخالفهم التي 2 «فدفع قبل طُلُوع الشمْسٍ)0©. 


(1) قوله: (فعلى الناس أن يقيموا بالمزدلفة... الإسفار الثاني) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

000 قول سحئون بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 218. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 400. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 165. 

() الجار والمجرور (إلى منى) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آنينا سما هن 
طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 

(7) في (ز): (ينبغي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) رواه البخاري: 5/ 42» في باب أيام الجاهلية» من كتاب مناقب الأنصار» برقم (3838). 
وأبو داود: 2/ 194 في باب الصلاة بجمع» من كتاب المناسكء برقم (1938). 
والترمذي: 3/ 2233 في باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمسء من أبواب الحجة: برقم 


اج 01 5/ ]| 
قال الأممري: فواجب الاقتداء به كَكِِ. 
قال ابن القاسم في فى "الموازية" : ووفت دفع الإمام من المشعر الإسفار الذي يجور 


تأخير الصلاة إليه(1). 
قال ابن القاسم: ومن لم يدفع من المزدلفة حتى طلعت الشمس؛ فقد أساء ولا شيء 
عليه 


والأصل ف ذلك ما وي عن النبي أنه أذنالسودة ل أن تطلم قبل لو 
الفج ©. 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس وُه 6: "أن النبي وك قدمه في الثقل» أو 
فى |لذ "250 


انر 


(896) جميعهم عن عمر بن الخطاب وََتْه. 

(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 399. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 277. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228 و229. 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 165» في باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة. 
ويدعون, ويقدم إذا غاب القمر» من كتاب الحجء برقم (1681) . 
ومسلم: 2/ 939, في باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 
الليل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» من كتاب الحج. برقم 
(1290) كلاهما عن عائشة يا : «تَرَلَمَا المُرْدَلِمَةَ فَاسْتَدَمَتِ الي يكل سَوْدَةُ أَنْتَدْقَمَ قبل حَطْمَةٍ 


أ 
م سا وس ماه 5 وَهَّدْنًا 6- 


النّامٍ» وَكَانَتِ امرَأةبَِيَةه َأَذِنَلَهَاه َدَقَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسِ وَأقَمنَا حَنّى أَصْبَحْنا نَحن» ثم دمن 
دهع فَكنْ أكُونَ اسْتَأَدنْتُ رَسُولَ الله كما تأ َك حت إَيَ من توح به وهذالفط 
البخاري. 

(5) متفق على صحته؛ في البخاري: 2/ 165» في باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون. 
ويقدم إذا غاب القمر» من كتاب الحج, برقم (1677). 
ومسلم: 2/ 941. في باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 
الليل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» من كتاب الحج, برقم 
(1293) كلاهما عن ابن عباس ذَيهها . 


تل 


000 إِنَاهِي من إبي ردن تخىَ ليحي ألتَمسَانَ 


وف رواية "أن النبي يله [ز: 1 0101ظ 


الجمرة حتى تطلع البو 0 
قال عبد الوهاب: قال بعض أصحابنا: يحتمل أن يكون الإرخاص بشرط الدم. 
والظاهر خلا فه20 . 


(وإذادفع من المزدلفة إلى منى؛ فيستحب للراكب أن يحرك دابته ببطن محسره | 


وللراجل أن يسرع حتى يخرج منه)(©. 
والأصل في ذلك ما روي عن النبي كَكةِ: "أنه لما دفع 2111111111 
وهو يلتفت يميئًا وشمالاء ويقول: السكينة أيها الناس» حتى وقف على محسر أركض 
كران ررم عي 1 
إذا ثبت هذا فاستحب مالك لم نْ دَضْعَ من المزدلفة إلى منى أن يحرك دابته 


ببطن محسرء وللراجل أن يسرع حتى يخرج منه(5؛ ا بما فعله النبي كَللِةٍ ©) 
وأصحابه97». 


(1) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 194» في باب التعجيل من جمع؛ من كتتاب 0 
عباس كلك قال: كَانَ وَسُولُ الث يك يدم ضُعَمَاء أَهْلِه بِعَلّسِء وَيَأْمْرُهُمْ يَعْنِي لا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَنّى 
َطْلْمَ السَّمْسٌ». 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 378. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 229. 

(4) حسن. رواه الترمذي: 3/ 223, في باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. من أبواب الحج. برقم (885). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (613) كلاهما بألفاظ متقاربة عن علي بن أبي طالب ذَوَنَه. 

() قوله: (فاستحب مالك لمن دفع من المزدلفة... يخرج منه) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 165. 

(6) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(7) رواه مالك في موطئه: 2/ 576 في باب السير في الدفعة» من كتاب الحج. برقم (1466) عن ابن 
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4 2 0 ع أن كم 
د ا ا 5/ ]|1 


2 2 2 


والأصل في ذلك مارُوي عن انبي 35 اليا فى الجقر ةلحن علد ادر 
الل لك م كل حَصَاةٍ مِنْها [مثل حَصّى الْحَذْفٍ ]2 رَمَى 00 مِنْ بَطْنٍ 
الْوَادِيء * م انصَرَفَ إِلَى امن ©" 
(ولا يرمي أحدٌ جمرة العقبة قبل طلوع الفجر. 
ومن رماها؛ فليَعِد الرمي إذا طلعت الشمس)60. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي وَل أنه رمى جمرة العقبة ضحى وقال: «خَذُوا 
عن مَنَاسِكَكةْ)60). 

قال الأمبري: فوّجَبَ الاقتداء به» فمَنْ رمى قبل ذلك أعاد؛ لأنه رمى قبل الوقت» كما 
لو وقف بعرفة قبل الوقت؛ فعليه أن يعيد في الوقت فيقف بعد الوقت. 

وقال مالك: لم يبلغنا أن النبي وك أرخص في الرمي قبل طلوع الفجرء والرجال 
والنساء في ذلك سواء9©. 

قال ابن القاسم: فإن رماها بعد الفجر» وقبل أن تطلع الشمس؛ أجزأه(8». 


(0) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 229. 

(2) عبارة (مثل حَصّى الْخَذْفِ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
دا 

(3) في (ز): (ومنى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه في صحيح مسلم. 

(4) الجار والمجرور (إلى المنحر) يقابلهما في (ز): (منها راكبًا في الحال) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب. وما أثبتناه في صحيح مسلم. 
والحديث تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

( التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 229. 

(6) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 439. 

(5) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 278. 


0-7 
١ 

ذش 

5 مووي 
ع 

420و 

بيطا «تمسيرم 


5/5] إِرْاهِيْ من ي ردخ ليحي 


هما 


ا 


أفضل)7). 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي وَكةِ: "أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر» ثم رجع 
إلى منىء ثم دعا بذبح فذبح» ثم دعا بالحلاق فحلق" خرجه مسلم©. 

قال مالك: فعلى المرء أن يفعل مثل ما فعل رسول الله كَكِلْ يرمي جمرة العقبة» فإذا 
رماها نحر هليًا إن كان معه؛ ثم يحلق؛ لقوله تعالى: #ولاعلِموا نه وسَوْحَقٌيَنَْآدَىُ له 4 
[البقرة: 0]196©. 

للخ يي بس 

ينزه وسَكْ وَمَْضَرِنَ 4 [الفتح: 27]. 

١‏ اللاي ب سرس لاون نون 

واختار مالك الحلاق؛ [الرسرل 0010631 «يَرْحَمْ الله 4 الْمُحَلْقِينَ». 

قَالُوا: وَالْمْمَصَّرِينَ1ز: 388/ ب]يَا رد سُولٌ الله؟ قَالَ: ع ل الْمُحَلَّقِينَ» قبل: يا 
رَسُولَ اللى» وَالْمُقَصّرِينَ قَالَ: «وَالْمْقَصّرِينَ». في الثالثة أو الر اد فلهذا استحبٌ مالك 
الحلاق» فأيهما فَعَلَ؛ جاز. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 229 و330. 

(2) رواه مسلم: 2/ 947 في باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي, ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق 
بالجانب الأيمن من رأس المحلوق, من كتاب الحجء برقم (1305) عن أنس بن مالك وك قال: ١أَن‏ 
عا 1ن امت حر عم ١‏ د 0 عد ري تر فخ للا عد “.يراه لماو 6 عزف رم 2 ا 2 1 
رَسول الله كَككلَةِ أتى منىء فأتى الجَمرَة فرَمَاهَاء نم أتَى مَنْْلهُ بون وَنَحَرَ نَم قَالَ لِلْحَلَاقٍ خذ وَأَشَارَإِلَى 
جَانيهِ الْأَيْمَنء ثُمَ الْأَيْسَرِء ثم بعل يُعْطِيهِ الناس). 

000 قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 175. 

(4) رواه أحمد في مسنده. برقم (4657). 
وأصله متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 174 في باب الحلق والتقصير عند الإحلال» من كتاب 
الحج. برقم (1727). 
ومسلم: 2/ 946. في باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» من كتاب الحج. برقم (1301) 

لد 

جميعهم عن ابن عمر فك 


»6 | ب | 1م أ ل 1 

اك ا 166/5 

(فإن قدّم الذبح على الرمي؛ فلا شيء عليه)(0. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يكل أن رجلا سأله فقال: دَبَحْتٌ قَبْلَ أن أرْمِي؟ 

َأَوْمَا يدوه [قال]2: «وَلاحَرَجَّ) خرجه البخاري60 


| (وإن قدَّم الحلاق على الذبح؛ فلا شيء عليه)©. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أن رجا سأله فقال: حَلَقَتْ قَبْلَ أن أذبح؟ 
فَأَوْمَا بيَده: (وَل حَرَجَ) خرّجه البخاري. 

وقال ابن الماجشون: عليه الهدي؛ لقوله تعالى: #ولا موا روسو حي يََْْخْدَىُ جه 4 


[البقرة: 196]. 
قال: وما ذكر من قول النبي 55 إذ سئل: :+ ولا حَرّح)؛ أن حجه تاه(6©. 
قال بعض أصحابنا: وقول مالك أَوْلَى»ء ولو كان الأمر كما قاله ابن الماجشون لأَمَرَهُ 
النين عط بالهدي؛ لأنه استفتاه وال فقال: ريا حَرج)260, 
(ولا يقدّم الحلاق على الرمي» فإن قدَّمه؛ فعليه الكقارة). 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّه حَلَقَ قبل حصول شيءٍ من التحلل» فأشبه ما لو حلق عقيب 
كا حك ووو ا ا 
حَلَقَتٌ قَبْلَ أن أَرْمِيَ» فَقَالَ: «ارْم وَلاحَرَ 8د 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(2) كلمة (قال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها من صحيح البخاري. 

(3) رواه البخاري: 1/ 228 في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» من كتاب العلم» برقم (84) عن ابن 
عباس وها . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(5) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 413. 

(6) قوله: (قال بعض أصحابنا: وقول مالك أولى... لا حرج) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 224. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(8) قوله: (لأنه حلق قبل حصول شيء من التحلل... ولا حرج) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 99. 


101/5 إِنْاهِيَنٍ أبي ردي يخِىَ لبي ألتمِسَان 
قال الأبري: وليس ذلك في حديث مالك وغيره من ثقات أصحاب الزهريء وإن 
كان قد ذكر ذلك فهو غلطء» وليس يجوز أن يكون ذلك قياسًا على ما ذكر في الخير 
الصحيحء ولو جاز ذلك؛ لجاز أن يطأ قبل أن يرمي» ويسعى قبل أن يطوف,. وهذا فاسد. 
وإنما يقتصر على ما وَرَّدَ الخبر به» وهو”!» الذبح قبل الرمي؛ والحلق قبل الذبيح©. 
قال غير الأبهري: ومحمّل هذا الحديث عندنا على نفي الإثم لا الفدية60؛ لما 
قدمناه. 


(فإذا رمى وذبح وحلق؛ فليمض إلى مكة. وليطف طواف الإفاضة. وهو الطواف 


المفروض في الحج)7. 

والأصل في ذلك ما رُويَ عن النبي يك أنه قَحَلَ ذلك. 

وأماقوله: (وهو الطواف المفروض في الحج) فالأصل في ذلك قوله تعالى: 
وَلْيِطْوَفأوالَيْتِ ألْمَقِيِقٍ 4 [الحج: 29]. 
(ثم يعود إلى منى للمبيت بهاء فإن بات بمكة ولم يأتِ منى؛ فعليه دم» وكذلك إذا ترك 
المبيت بمنى ليلة كاملة أو جلها)(5©. 


و 


: اء و م م ا اع ة - 12 نض نل اس > 2“ 
والاصل في ذلك ما روي عن عائشة دَكها : أن النبي وليه أفاض ثم رَجَعْ إلى منى. 


والحديث رواه مسلم: 2/ 949. في باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» من كتاب الحج. برقم 
(1306) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَكِهَا . 

(1) في (ز): (وهذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [103/ ب]. 

(3) قوله: (ومحمل هذا الحديث عندنا على نفي الإثم لا الفدية) بنصّه في المعلم, للمازري: 2/ 99. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 230. 

(6) صحيح: رواه أبو داود: 2/ 201 في باب رمي الجمار» من كتاب المناسكء برقم (1973) عن 


184 عاك 1 عاجد | ار اي ١‏ غك 
ا 01 11/5 
إذا ثبت هذا فعلى الحاج”1 إذا طاف يوم النحر طواف الإفاضة أن يرجع إلى منى 
فيبيت بهاء وهو قول الكافة. 
قال 2 "الطراز": ولاايختلف أرباتب المذاهب [ز: 1/389] 3 من 2ك المييفكق جميع 
وقال أبو حنيفة: أساء. ولاشيء عليه©. 
ودلبلنا أن القرو كله وانك يمتن > وقال: وا عَن مَنَاِكَكُ)(0, ولأنالمية مقن 
ليالي أيام الرمي من مناسكِ الحجء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك نسكا فعليه 
4 
قال مالك: ومن بات ليلة من ليالي أيام منى من وراء العقبة؛ فعليه الهدي60©. 
قال الأمبري: لآنةاتر كا شيعا مسو 60 
قال مالك: ومن أفاض قبل أن يرمي جمرة العقبة؛ فليرم» ثم يحلق, ثم يفيض . 
قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأن طواف الإفاضة يجب أن يكون بعد الرمى©. 
قال مالك: ومن أفاض قبل الحلاق؛ فقد اختلف فيه فقيل: يرجع فيحلق ثم يفيض» 


0 


(1) في (ز): (الخارج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) قوله: (ولا يختلف أرباب... شىء عليه) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 279. 

(4) رواه مالك موقوفا في موطته: 3 » في باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًاء من كتاب الحج, برقم 
(1583) . 
والدارقطني في سننه: 3/ 2270 برقم (2534) كلاهما عن ابن عباس ؤَكَا قال: قال رسول الله وَكِلِ: مَنْ 
بويد لنق و ته أذ ركف نورق نكال الرت د" أذريء أقالن رك أء مع 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 178. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ ب]. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 175. 

(8) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [103/ ب]. 


0 


1/0/5 إِنْاهِينٍ إبي ياك لحي ألتَْمسَانَ 
ولو لم يفض؛ أجزأه» وقيل: ينحر ويحلق ولاشيء عليه والأول أعجب إلينا(1). 

قال الأمهري: فوجه أمره بإعادة الإفاضة فلأن النبي كك أفاض بعد الحلق» فوجب أن 
يقتدى به. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: دوا عَن مَتَاِسِكَكمْ)2) فوّجَبَ أن يمتثل بذلك في 

ووجه قوله: (لا إعادة عليه للإفاضة) فلأن الطواف لما كان فعله جاترًا قبل الحلق. 
ثم فعله جاز كذلك؛ لأنه لم يفعل ما هو محظور عليه» فليس هذا كمّنْ حلق قبل الرمي أنه 
يكون عليه الدم؛ لأن الحلق قبل الرمي ممنوعٌ منه وليس كذلك الطواف قبل الحلق8. 

قال مالك: وإن أصاب النساء قبل أن يذبح ويحلق؛ فليهرق دمًا(». 
الهدي؛ ألا ترى أنه قبل الرمي ممنوع فهو على أصله حتى© يجوز فعله» وذلك بعد الذبح 
والحلق وطواف الإفاضة©6). 
(ولا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق» وتعجيلها أفضلء ولا يؤخرها عن 
ذلك. فإن أخرها إلى المحرم؛ فعليه دم)7». 

اعلم أن المستحب في طواف الإفاضة أن يُوْتَى به في يوم النحرء وذلك أفضل؛ لفعل 
النبي يل في ذلك اليوم هو وأصحابه» فإن لم يأتٍ به في يوم النحر؛ فليأت به في أيام 
التشريق وهل عليه دم إذا طافه قبل أن ينقضي شهر ذي الحجة؟ أم لا؟ 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)ء ص: 175. 

(2) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ ب] و[103/ ب 
و104/ أ]. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 175. 

(5) في (ز): (حين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأمبري. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ ب]. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 230. 


ادا كك ست 0 رك 1/5/5 

فقال مالك فيمن أخر طواف الإفاضة حتى ذهبت أيام منى» ثم طافه بعد ذلك. 

قال: إن قرب؛ فلا هدي عليه. وإن تطاول؛ فعليه الهد ي(1. وهذا ينبني على 
الاختلاف في قوله: #الْحجٌ أَشْهِرْمَعْلُوَمَتٌ 4 [البقرة: 197]» هل هي ثلاثة أشهرء أو شهران 
وعشرة أيام؟0©) 

فقال مالك مرة: هي ثلاثة أشهر شوالء وذو القّعدة» وذو الحجة؛ لأنَّ أقل الجمع 
ثلاث. 

وقال ابن حبيب [ز: 389/ب] عن مالك: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة؛ ؛ لأن بانقضائها فوات ال 

و فائدة الاختلاف بينهما تعلّق الدء بتأخير الحلاق وطواف الإفاضة. 

قال اللخمي: وقول مالك في "المدونة' ': لادم عليه في تأخير الإفاضة وإن خرجت 
لوس ماك كا استحسان؛ للاختلاف في الأصل (4. 

قال ابن يونس: وإنما كان له تأخيره إلى آخر أيام التشريق؛ أن سف لمكا 
فعلوه؛ وإن أخره حتى خرج ذو الحجة؛ كان عليه الدم قولا واحدًا0. 

قال مالك: ولا نحب لأحدٍ أن يتنفل بطواف بعد الإفاضة إذا أفاض في أيام منى. »فإن 
فعل؛ فأرجو أن يكون خفيقًا©». 

قال الأيري: وإنما قال ذلك؛ لأنّ رجوعه إلى منى أفضلء وكذلك فَعَلَ النبي كله 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 410. 

(2) قوله: (وهذا ينبني على الاختلاف في قوله... وعشرة أيام) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 340 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
1/ 410. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1231. 

(5) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 196. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 178 و179. 


2 


0/5/] را هِينٍ أي ريق لحي امسن 


فاستحب الاقتداء به» فإن طاف(0؛ لم يكن عليه شيء؛ لأنْ ذلك مباح والاختيار غيره(©. 


اساساز_ ل 


(ويرمي في اليوم الثاني الجمار الثلاث بعد الزوال» ويرتبهن ويجمعهن ولا ينكسهن. ولا | 


يفرقهن, يبدأ بالجمرة الأولى [وهي التي تلي مسجد منى](6 فيرميها بسبع حصيات 
كحصى الحذف. وأكبر منه أحب إلينا)0. 


عله -ه 


والأصل في ذلك مارُوي عن النبى كَكِةِ أنّهِ فَعَلَ ذلك5» وكذلك فعل عمر بن 
الخطاب وإ4يه60). 


إذا ثبت ذلك فمَنْ رمى قبل الزوال؛ أعاد الرمي بعده. 

لانن الغو رقو نارهو يعد اناسل الظلهرة انخراهء 

قال في "الواضحة": وقد أساءء وإنما السنة أن يرمي بعد الزوال وقبل الصلاة7, 
كذلك فَعَلَ النبي َكل 

واختلف في قدر حصى الحذف فقيل: مثل الباقلاء» وقيل: مثل النواة» وقيل: دون 
الأنملة طولًا وعرضًا©. 


(1) في (ز): (فعل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأمبري. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [126/ ب]. 

(3) عبارة (وهي التي تلي مسجد منى) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
ححي افرع 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 230. 

(5) متفق على صحته رواه البخاري معلقًا: 2/ 177» في باب رمي الجمار» من كتاب الحج» عن جابر كَل 
قال: رَمَى النَيُ كك يَوْمَ النَحْرِ ضْحَىء وَرَمَى بَعْدَذَلِكَ بَعْدَ الزَوَالٍ. 
ومسلم: 2/ 945» في باب بيان وقت استحباب الرمي» من كتاب الحجء برقم (1299) كلاهما عن جابر 
بن عبد الله وَلِكْهَا . 

(6) رواه أبو يوسف في الآثار» ص: 93 برقم (455) عن عمر وَكَنهُ. 

(7) قوله: (قال ابن المواز: وإن رمى بعد... وقبل الصلاة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
1/2 . 1 

(8) قوله: (واختلف في قدر حصى الحذف... طولًا وعرضًا) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 264. 


اا ع ا 5/ ]| 

وف حديث جابر ذَنَكَهُ د النبي وَكْةِ أنى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حصيات مثل حصى الخذف"(1). 

قال الأهري: ولأنَ البح يكل قال: (إد َارَمَيِتُمُ الْجِمَارَ فَارْمُوا بوئْلٍ حَصَى 
الْحَذْفٍ)©, وجَعَلٌ هذا المقدار؛ لثلا يؤذي الإنسان إذا أصابه(©. 

وقرلهة راو أكمويقه حب لندا) قاننا قال ذنلكاة لآن مقي بعصي التعادف غير 
محدود؛ لأنَّهِ يزيد وينقص في الكبر والصغر. 

فاحناط الك أركرة اكب معد لبان بجاقد | مرمة وحضي الحلاف لا ركون إلا 


مدا 
يقال: حذف الحصى: إذا تركها على رأس سبابته ووضع إبهامه عليهاء وحذف 
بالحصى. 
والمستحب أن يأخذ الحصى من المزدلفة» واستحبّه القاسم وسالم. وكذلك رُوي 
أن النبي يَكِْةِ قال](© للفضل بن عباس -وكان رديف النبي وَلِْةٌ - حين دفع من المزدلفة: 
«التقط [لي 50( الحصى )60 [فالتقط 07( قبل أن يركب 680 


(1) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(2) رواه أحمد في مسنده» برقم (27132). 
والطبراني في الكبير: 25/ 160: برقم (388) كلاهما عن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص ذا . 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن يونس في الجامع 
(بتحقيقنا): 3/ 223. 

(4) عبارة (أن النبي يَكْةْ قال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من ذخيرة 
القرافي. 

(5) كلمة (لي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من معجم الطبراني الكبير. 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 18/ 289 برقم (742) عن الفضل بن عباس وها . 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(8) قوله: (والمستحب أن يأخذ الحصى من المزدلفة... أن يركب) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 264. 


1065| إِْاهِينٍ بي رق لبي ألّمسَانَ 


(ويكبّر مع كل حصاة؛ وإن ترك التكبير؛ فلا شيء عليه)!4. 
والأصل في ذلك [ز: 1/390] ما روي عن النبي كَل أنه فَعَلَ ذلك. 
إذا ثبت هذا فقال مالك: يكبّر مع كلّ حصاة. 
قال ابن القاسم: وإن لم يكبر؛ أجزأه. ولا دم عليه في ذلك ©. 


(وبرمي الحصاة رميّاء ولا يضعها وضعا)©. 


والأصل في ذلك مارُويَ عن النبيّ وَل أنه فَحَلَ ذلك وقال: «ححذُوا عَنّْي 
مَنَاسِكَكُمْ)(4). ولأنْ الرمي صفة معروفة» وليس وضع الحصى منه في شيء. 


1 


2 5 1 رءهى فى م بل اا" مو هأ برل » 00 0-4 ركم في رهم سم 
سليم ضَكَها أنها قالت: "رَأَيْت رَسَول الله وكيد عند جَمْرَةٍ العقبَةٍ رَاكبًا وَرَأيْت يَيْنَ أصَابِعِهِ 


ا ا 
حَجَرًا فْرَمّى» وَرَمَى الناس"(©. 
(ولا يرمى بحصاتينء ولا أكثر منهما في مرةٍ واحدة, فإن فعل ذلك؛ عدَّها حصاة 


واحدة)6. 
وإنما قال ذلك؛ لأنْ المقصود عد”7 الرمي؛ والنيٌ بَكِةِ إنما رمى بسبع, فعلينا اتباعه 
فيا فعل0©. 


فإذا رمى © بأكثر من واحدة فقال مالك: إذا رمى بسبع حصيات رمية واحدة؛ لم 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 230. 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 421 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 281. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية):  .231/1‏ . 
(4) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 
(5) صحيح: رواه أبو داود: 2/ 200, في باب رمي الجمار» من كتاب المناسكء برقم (1967). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 5/ 2212 برقم (9554) كلاهما عن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص وكا . 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 231. 
(7) في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (بعدٌ). 
(8) قوله: (لأن المقصود بعد الرمي... فيما فعل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 382. 
(9) كلمتا (فإذا رمى) يقابلهما في (ز): (ورمى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 


ع ا 5///] 
يجزه وكانت واحدة» ورمى بعدها بست17» وهذا قول الجمهور. 

وذكر عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز رميها في مرة واحدة©. 

ودليلنا فعل النبي كَلكلْةْ وفعل السلف بعله. 
(فإذا فرغ من رمي الأولى؛ تقدّم أمامها ودعا بما تيسّر له وبما شاء. ثم رمى الثانية كذلك | 
-وهي الوسطى- وانحرف عنها بعد رميه لها يسارًا أمامها ودعاء ثم رمى الثالثشة -وهي | 
د ة العقبة- ولم يقف عندها)(0. [ 

والأصلٌ في ذلك ما رُوِيَ أن النبي بك [كان]© يطيل عند الأولى القيام» ويقوم عند 
الوسطى دون ذلكء ولا يقوم عند العقبة0©. 

وكان ابن مسعود ذَليْكَهُ يقف في الأولى للدعاء قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعند 
الثانية قدر قراءتها مرة» وكان كلما رمى أو فعل شيئًا من أمر الحج قال: «اللهُمَ اجِعَلهُ حَجَا 
مَبرُورًاء وَدَْا مَغْفُورًا)60). 

وليعلن الحاج التكبير و التهليل في أيام منى27» كما قال الله تعالى: #وأذكروا أله ى- 
يسا ِتَعدُودتٍ * [البقرة: 203]. وأفضل ذلك أن يقول: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر, الله أكبر» ولله الحمد). ومن قال غير هذا من الذكر؛ فحس٠‏ 60©. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 421. 
(2) قوله: (وهذا قول الجمهور... واحدة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 382. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 231. 
(4) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 
(5) رواه البخاري: 2/ 179 في باب الدعاء عند الجمرتين» من كتاب الحجء برقم (1753) عن الزهري يكَآنهُ. 
(6) قوله: (رُوي أن النبي يك كان يطيل عند... وذنبًا مغفورًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 و233. 
والحديث رواه أحمد في مسنده. برقم (4061). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 5/ 211, برقم (9549) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ذَليتَهُ. 
(7) قوله: (وليعلن الحاج التكبير والتهليل في أيام منى) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 403. 
(8) قوله: (وأفضل ذلك أن يقول: الله أكبرء الله أكبر... الذكر؛ فحسن) بنصّه في الجامع» لابن يونس 


7/5 إِرْاهِيَ من أبي ردي كحو لتحي ألتَّمْسَانْ 
(ويرميها من أسفلهاء ولا يرميها من فوقها. 


فإن رماها من فوقها؛ أجزأه. والاختيار ما ذكرناه)(1). 


والأصل في ذلك: "أنَّ النبي كل لما أَنَى الْجَمْرَة الَّيِي عِنْدَ السَّجَرَةه قَرَمَاهَا بِسَبْع 
حَصَيَاتٍ» يكير مح كل حَصَاةٍ [مِنْهاء ذل حَصَى الْخَذْفٍ]2» رَمَى مِنْبَطْنٍ الْوَادِي ته 
انُصََفَ"60. 

قال مالك: وأحب إل أن يرميها من حيث ما تيسرء معناه: من أسفلها [ز: 390/ ب] 
من حيصي 

قال مالك: وإن رمى من فوقها؛ [أجرأه]4. 

وقد فعله عمر ذَلكهُ لزحام الناس» ثم رجع مالك فقال: لا يرميها إِلّا من أسفلهاء فإن 
رماها من فوقها؛ فليستغفر الله ولادم عليه؛ لأنّ ذلك من الهيئات والفصائل والرغبة. 

قال عنه ابن المواز: تستقبلها ومنى عن يمينك. والبيت عن يسارك» وأنت ببطن 
الوافع 00 


والأصل في ذلك مارُوِيَ عن النبي يكَِةِ «أنه رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةٍرَاكِبَايَوْ يَوْمَ 


(بتحقيقنا): 3/ 233. 

(1) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 231/1. 

(2) عبارة (مِنْهَاه مثل حَصّى الْخَذْفٍ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
لوطع نسم 

(3) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(4) كلمة (أجزأه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من تهذيب البراذعي. 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 278. 

(5) قوله: (وقد فعله عمر كَلَكَّهُ لزحام الناس... ببطن الوادي) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 402. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 344 و345 و(العلمية): 1/ 231. 


كك م من وو ا 
ا ا ا ا ا 1/06/5] 
التَخر)12). 
قال مالك: والشأن أن يرمي جمرة العقبة يوم النحرء والناس ركبان على هيئتهم التي 
يأتون عليها من المزدلفة» ولا ينزلون للرميء وأما في غير يوم النحر فيرمون مشاة©. 
لأنهم نازلون في منازلهم» فيمضون للرمي مشاة ولا يركبون؛ لأنّهِ خارج عمًّا يراد من 
التواضع لله(©. 
سيج وا ا ابروا برلا 
وى هتما 
قال ابن القاسم: ولو مشى الراكبء أو ركب الماشي في يوم النحرء أو في غيره؛ فلا 
شتىء غليه؛ لآن ذلك هيئة وليسن ينسك مستقل: 


(ويرميها يوم النحر ضصحىء. وسائر الأيام بعد الزوال)60. 


والأصل في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله كيُكَا أنه قال: «رأيت النبي يَكِهُ رَمَى يَوْمَ 
الّحْرِ ضْحَىء وأما بعد يوم النحر فبعد الزوال»0. 


(1) صحيح. رواه الترمذي: 3/ 235» في باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيّاء من أبواب الحج. برقم 
(899) عن ابن عباس وها . 

(2) انظر: تهبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 278. 

(3) كلمتا (التواضع لله) يقابلهما في (ز): (المواضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق 
لما في تبصرة اللخمي. 
وقوله: (لأنهم نازلون... التواضع لله) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1225. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 231. 

(5) صحيحء رواه الترمذي: 3/ 232» في باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحىء من أبواب الحجء برقم 
(894). 
وأحمد في مسنده. برقم (14435) كلاهما عن جابر بن عبد الله وَليهَا : «كَان النبيٌ بَكلةِيرمِي يَوْمَ البّحْرِ 
ضَحَىء وَأَمَا بَعْدَ ذَلِكَء فَبَعْدَ زَّوَالٍ الشمْس» وهذا لفظ الترمذي. 


00/5] هِيْن أي ردي كِىَ لبحب أَلتمِسَانَ 


[ إصلاح أخطاء الرمي] ظ 


| (ومن رمى الجمرة الأولى, ثم الآخرةء ثم الوسطى؛ أعاد الآخرة وحدها. 
| وإن رمى الجمرة الآخرة. ثم الوسطىء ثم الأولى؛ أعاد الوسطى والآخرة معّاء فإنلم 


| يذكر ذلك في فوره حتى تباعد عن وقته؛ فليعد الرمي كله. 
ْ وكذلك إن فد قه تفريقًا فاحشًا؛ٍ أعاده كله)(04. 

اعم أن ال دواعي ل العمرات فادمالك وفك زمى اضر الأولي قب 
الآخرة؛ ثم الوسطى؛ أعاد الآخرة وحدها؛ لأنها وقعت في غير محلها. 

وإن رمى الجمرة الآخرة» ثم الوسطىء ثم الأولى؛ أعاد الوسطى والآخرة2؛ لأنهما 
وقعتا في غير محلهماء وذلك خلاف السنة. 

قال الأببري: فعليه أن يبتدئ الوسطىء ثم الثالثة؛ ليأتي بهما بعد الاأولى ويجزئه. فإن 
لم يذكر ذلك في فوره وتباعد عن وقته؛ فليعد الرمي كله؛ لأنَّ الترتيبَ بين الجمرات 


وكذلك إن فقه تفريقًا فاحسًا أعاده؛ لأن الموالاة بين الجمرات شرط. 


وَإنجنا قال ذلك لأن ذيعه دك رو لة ينيف قاذ يرا ليشيم 

قال الأبري: كما أنْ عليه أن يحتاط في الصلاة والطواف [ز: 1 أ] فييني على 
الفبوه وكورة نكه ان الزيادةالذاق التقصاة الآن إقاة الاتسان سيا لببى غليه أزلى م 
تركه واجبًا عليه. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 

(2) قوله: (فمن رمى الجمرة الأولى... الوسطى والآخرة) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 166 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 3/ 399. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 


0-2-7 أو الثانبة, أو الثالئة؛ 


| فليرم بها الأولى» ثم ليرم الوسطىء ثم ليرم الآخرة بعدها. 
وقد قيل: يستأنف الجمار كلها)(1). 


اختلف فيمن بقيت بيده حصاة ولا يدري من أي الجمار هي أمن الأولى أو الثانية أو 
الغالثة؟ 

فقال مالك مرة: يرمي © الأولى بحصاة. ثم يرمي الثانية» والثالثة بسبع سبع. 

وقال مرة: إنه يبتدئ رمي الجمارء وأخذ ابن القاسم بقوله الأول(6. 

فوجه القول الأول فلجواز أن تكون الحصاة من الأولىء وإذا كانت من الأولى؛ فلا 
يجوز أن يرمي ما بعدها إلا بعد تمامهاء فاحتاط وجعلها منها؛ ليكون على يقين 

ووجه قوله: (إنه يستأنفهن) فلأنه قد انقطعّ رمى الأولى للحصاة التي ثبتت عليه 
والرمي لايكون إِلّا متوالياه فوَجَبَ أنه يبتدئ رميهن حتى يوالي الرمي» والأول أحسن !4 


(ومن أخَر الرمي نهاراء ورمى ليلا؛ أجزأه رميه ولاشيء عليه. 


وقد قبل: عليه دم)(6©. 
يفوت؟ 


فقال ابن القاسم: مَنْ ترك رمي جمرة من هذه الجمار -يريد: أو الجمار كلها- حتى 
غابت الشمس؛ رماها ليلا )» وهذا مذهب الجمهور أنه لا يفوت. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 

(2) في (ز): (يتم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(3) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 283. 

(4) قوله: (فوجه القول الأول: فلجواز أن... والأول أحسن) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 235. 

© التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 

(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 282. 


2/5] إبرَاهِيَنٍ أي رَدْيَا يق لبي انمساب 


واضطرب فيه قول الشافعي فقال مرة: يسقط الرمي بخروج يومه؛ وفيه دم؛ وقال 
مرة: لا يسقط ويقضيه. 

واختلّف قول مالك في وجوب الدم عليه إذا فعله ليلًا؛؟ فقال في سماع ابن القاسم: من 
نسي أن يرمي مهارًا ورمى ليلا؛ فلا هدي عليه ثم رجع فقال: يهديء وهو اختيار ابن 
القاسه(1). 

فرأى مالك مرّة أنه لما أتى بالرمي في زمانه في الجملة لم يترك نسكا وإنما ترك 
فضيلة» والهدي إنما هو في ترك النسك. 

ورأى مرة أن وقتّ الآداء محدود ني الرمي وهو النهار إلى آخره» وما بعده قضاء. 
فإذا أره عن وقت أدائه؛ كان عليه الدم كتأخير الطواف» وتأخير السعي عن وقته: 
وكتأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر فإنه يوجب التكفير مع ثبوت القضاء. 

ولم يختلف قول مالك فيمن ترك جمرة العقبة إلى الليل أن عليه الدم©» وقيل: لا 
دم عليه 

وفرّق ابن وهب بين الناسي والمتعمدء فقال: إن كان متعمدًا؛ فليقض ويهديء وإن 
كان ناسيّا؛ فلا هدي عليه؛ إِلّا أن يذكر بعد أيام الرمي؛ فليهدٍ في العمد والسهو0©. 

فرأى ابن وهب أنَّ الزمان كله زمان للرمي» وإنما بعضه معجل وبعضه مؤجل» فمن 
ترك التعجيل لعذر؛ فليهد, بمنزلة من ترك الوقوف بعرفة مع الإمام نهارّاء ومن ترك 
التعجيل [ز: 391/ ب] لغير عذر أهدىء بمثابة من ترك الوقوف هارًا لغير عذر. 


اعلم أن من ترك رمي يوم إلى غده ثم ذكر فلا يخلو إما أن يذكر ذلك قبل أن يرمي؛ 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 409 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 3/ 456. 

(2) قوله: (ولم يختلف قول مالك... الدم) بنصّه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 224. 

(3) قوله: (وفرّق ابن وهب بين الناسي... العمد والسهو) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 408. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 
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الا ع 0 3/5] 
أو بعد أن رمى. 

فإن ذكر ذلك قبل أن يرمي؛ فليرم لليوم الماضيء ثم ليومه. ويكون رميه لليوم الأول 
قضاء؛ لأن وقته قد فات بفوات يومه. 


وإن لم يذكر ذلك حتى رمى ليومه؛ فليرم لليوم الماضيء ثم يعيد رمي يومه. 

قال الأبيري: ليأتي بما عليه على الترتيب» وعليه دم مع الرمي؛ لتأخيره الرمي عن 
الوقت. 

وقد قيل: لا دم عليه؛ لأنَّ أيام منى الثلاثة كلها وقت للرميء فإذا رمى ليومين في يوم؛ 
فلا هدي عليه والأؤلى أن يكون عليه هدي؛ لتأخيره الرمي عن وقته المختار. 


| (ومن ترك الرمي يومًا ورمى يومًا بعده. ثم ذكر ذلك في اليوم الثالث بعد رميه فيه؛ فليرم 
لليوم الذي ترك الرمي فيه ثم يعيد رمي يومه. ولا يعيد رمي الأوسط)7). 

وإنما أمر بإعادة اليوم الذي قبله؛ فلن وقته قد خرجء فإن ذكر في اليوم الثالث أنَّه لم 
يرم لليومين الماضيين فقال ابن حارث: اتفقوا على أنّه إذا نَيسىَ رمي أيام التشريق» وقد 
رمى جمرة العقبة ولم يذكر حتى مضت أيام الرمي وصدر الناس؛ أن الرمي قد فاته وعليه 
الهدي. 

واختلفوا إذا دك ذلك قبل أن يصدر الناس فروى ابن وهب عن مالك أنَّه يرمي 
لليومين الماضيين» ثم يهدي. 

قال ابن وهب: وأنا أقول: إن كان أخر الرمي متعمدًا كان عليه الهدي مع الرمي» وإن 
كان ناسيا؛ قضى ذلك ولا هدي عليه» فإن لم يذكر حتى خرجت أيام الرمي؛ كان عليه 


الهدي؛ ناسيًا كان أو متهاونً©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 
(2) قوله: (فروى ابن وهب عن مالك أنه... أو متهاونا) بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 
4 63. 


5/آ1|]1 إِرْاهِي من أي رَدَا يخ التي امسا 


1 اله لتيل ال بو بد لير ربا‎ ١ 
يستطع الرميء أو لم يجد مَنْ يحمله؛ أو خشي متى حمله من زيادة مرض؛ رمى عنه غيره‎ 
ويهدي.‎ 

قال الأمبري: لتأخيره الرمي عن وقته» فإن كان معذورًا لم© يكن عليه الدم في حلق 
رأسه وفي لبسه الثوب وإن كان معذورًا!(6. 

واختلف إذا رمى عنه غيره هل يقف عند الجمرتين؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: لاايقف عنده4» ورأى أنَّ الوقوف لا يدخله 
النيابة كالوقوف بعرفة. 

قال اللخمي: والأول أحسن. ولا فرق بين الرمي وبين الوقوف. وكذلك يرمى عن 
المجنون والمغمى عليه0©. 

قال مالك: وإذا طمع المريض أن يصح في أيام الرمي؛ فليؤخر الرمي إلى آخر أيام 
التشريق» وإن لم يطمع؛ رُمِي عنه و أهدى9©». [ز: 1/392] 

قال الأببري: وإنما قال ذلك؛ ليباشر الرمي بنفسه في [أيام]0© الرمي إذا طمع في 
البرء» وأهدى؛ لتأخيره الرمي عن الوقت المختار» وإن لم يطمع فيه؛ رَمِي عنه وأهدى. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(2) في (ز): (لما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه الباجي في المنتقى: 
4 96. 

(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 407. 

( التبصرة. للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1230. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 167. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


اا ا 0000 55ةا 


يفعل الاحتياط في ذلك على الغالب من ظنه؛ كما يفعل ذلك الذي لا يجد الماء 
معت اسستسي له سطس » يفعل في تقدمة الصلاة وتأخرها على ظنه. 


1 

فإن كان كبيرًا قد عرف الرمي؟ فليرم عن نفسه. 

وإن كان لا يطيق الرمي من صغره؛ فإنه يُرمى عنه. 

فإن ترك الرمي وكان قادرًا عليه» أو لم يُرمِ عن الذي لا يقدر على الرمي؛ فالدم على 
رذ أحكيين!2. 


(ومن رمى عن مريض أو صبي؛ فليبداً بالرمي عن نفسه. 


فإن رمى عنهما قبل الرمي عن نفسه؛ أجزأه)(6. 

وإنما قال ذلك؛ ليكون قد أتى بالواجب عليه ثم رمى عن غيره9» كما ينبغي له أن 
يحج عن نفسه ثم عن غيره» ولأن رمي جمرة العقبة سنة مؤكدة. 

وقال عبد الملك: بل هي فريضة؛ ولذلك لم يجزه أن يرميهما من لم يرم عن نفسه. 
فإن رمى عنهما قبل أن يرمي عن نفسه؛ فقد أساء. ويجزئه(6. 

وقيل: يجوز9» كما لو حجّ عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(2) قوله: (فإن كان كبيرًا قد عرف الرمي... من أحجهما) بنحوه في #بذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 283 
و284. ١ ٠‏ 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(4) في (ز): (نفسه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) كلمة (ويجزئه) يقابلها في (ز): (ولا يجزته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 
في جامع ابن يونس. 
وقوله: (ولآن رمي جمرة العقبة سنة... أساء. ويجزته) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
177/3 

(6) كلمتا (وقيل يجوز) يقابلهما في (ز): (ويجوز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ ولعل الصواب ما 


6/5]| إِناهِيْمنٍ أي رَديَ ىاد 


(ولا يجوز أن يقتصر على رمي واحد عنه وعن غيره. 


فإن نوى بالرمي عنه وعن غيره؛ لم يجزه عن نفسه ولا عن غيره؛ وليرم عن نفسه مرة 
| وعن غيره أخرى)10. 
لا يخلو الرامي عن الصبي من وجهين: 
إما أن يكون يرمي رميا واحدًا عن نفسه وعن الصبيء أو يرمي رميين ينوي بواحدة 
منهما عن نفسه والأخرى عن الصبي. 
فإن رمى سبعة ونواهما عن نفسه وعن الصبي؛ لم يجزه عنهما قولا واحدًاء وهذا 
كلاف الطواق لآ لواف كزبر ا حد كيو قد ظاتهالس هيع اده سات 


والآخر محمول, وإن رمى بأربع عشرة حصاة واحدة عن نفسه والأخرى عن الصبي حتى 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الدعاء مشروع في حقّه ذلك اليوم» وإنما يتأكّد بالرمي» فيتحرّى 
تكبير الرامي فيكبر بتكبيره ويدعو بدعائه. 
(وإذا صحٌ المريض في أيام الرمي؛ فليرم عن نفسه وعليه دم؛ رمى عن نفسه أو لم يرم 


عنها)(4. 
اعلم أن المريض إذا صم في نماره الذي رُمي عنه فيه أعاد [ز: 392/ ب] الرمي ولا 
شيء عليه؛ لأنّه لولم يرم عنه لم يكن عليه شيء إذا رمى في نباره؛ لأنّهِ رمى وقت الرمي. 
وإن لم يصح حتى غابت الشمس وهو في أيام التشريق؛ رمى عمًا مضى. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(2) قوله: (لا يخلو الرامي عن الصبي من وجهين... يمنع الإجزاء) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 


الد ال را ا ا 17/5 
قال الأمهري: لأنّ أيام الرمي باقية. 
واختلف هل عليه دم؟ أم لا؟ 
فروى ابن القاسم عن مالك أن عليه الده(1). 
قال الأمهري: لأنّه قد ترك الرمي في وقته المختار. 
وقال أشهب في "الموازية": لا دم عليه إذا أعاد [ما](© رمي عنه(©. 
قال الأبيري: لأنَّ هذه الأيام كلها وقت الرمي 


آٍ (ومن ترك رمي الجمار كلها ني يوم من أيام منى. أو في سائرها؛ فعليه دم بدنة أو بقرة. أو | 


ش شاة إن لم يجد بدنة أو بقرة» وإن ذبح شاة مع وجود البدنة والبقرة؛ أجزأه. والاختيار ما 
| ذكرناه)©». 

قال الأمبري: وإنما وجب عليه الهدي لتأخيره الرمى عن الوقت الذي جعل فيه. 
فعليه الهدي بدلا لما ترك» ولا رمي عليه؛ لأنه لا يُرمى في غير أيام الرمي» كما لا يقف في 


517507 
إذا ثبت هذا فْمَنْ ترك رمي جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام الرمي؛ فحجه تام 
وعليه الدم بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد صام. 
وأما في حصاة واحدة فعليه دم» قال مالك: إذا ترك رمي جمرة؛ ذبح بقرة60) 
قال ابن المواؤ: :وان كاتق الجمار كلها فيدثة: 
وقال عبد الملك: الجمرة كالجميع وعليه بدنة60), 
وقال ابن وهب: قال مالك: نرى على من نَسِيَ جمرة العقبة شاة» وإن نسي جمرتين 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 283. 

(2) اسم الموصول (ما) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد آتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 

(3) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 2/ 407. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 345 و346 و(العلمية): 1/ 33. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)»؛ ص: 166. 

(6) قوله: (قال ابن المواز: وإن كانت الجمار... وعليه بدنة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 405. 


ٍ 


5/ ]| إِرَاهِيمنٍ أبي زكرا نح لبي ألتَّمِسَانْ 


فبقرة. وإن نسي ثلانًا فبدنة10), 


[ رمي رعاة الإبل] 


(ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا من منى إلى رعيهم. 


فيرمون لليوم الذي مضىء وليومهم الذي هم فيه ثم يتعجلون إن شاءوا أو يقيمون» فإن 
أقاموا؛ رموا لليوم الرابع مع الناس)2. 
والأصل في ذلك ما رواه عاصم بن عدي ذَيَكَه : "أن النبي َلِةِ أرخص لرعاة الإبل في 
البيتوتة يرمون يوم النحرء ثم يرمون من الغدء أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون ثم لتر" 
خرجه أبو داود والترمذي60. 
ولا خلاف في المذهب في جواز الرخص للرعاة» وهو قول الجمهور. 


[[التحلل الأصغر والأكبر] 


(ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر؛ فقد حل له لبس الثياب؛ وحلق الشعرء وإزالة 
الشعثء وإلقاء التفث» وهو ممنوع من الطيب والنساء والصيد حتى يفيض فإِنْ تطيبٌ؛ 


فلا كفارة عليه. وإن صاد؛ فعليه الحزاء. وإن وطى؛ فحجه تام. ويعتمر ويهدي. وإذا 
طاف طواف الإفاضة. فقد حل له جميع ما حرم بالإحرام عليه)(». 
[ز: 1/393] لا خلاف في إباحة اللباس وإلقاء التفث وإزالة الشعث بالتحلل 


(1) قول ابن وهب بنصه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 2/ 408 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 63. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 347 و(العلمية): 1/ 234. 

(3) صحيحء رواه مالك في موطته: 3/ 598 في باب الرخصة في رمي الجمار» من كتاب الحج, برقم (412). 
وأبو داود: 2/ 202, في باب رمي الجمار» من كتاب المناسكء برقم (1975). 
والترمذي: 3/ 280» في باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومّاء من أبواب الحج, 
برقم (955) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عاصم بن عدي يَكَنَهُ. 

)4( التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 


©» 


اك د را 16/5 
الأول. 

قال الأميري: لأنّه لما رمى جمرة العقبة فقد انحل من حرمة الإحرام شيء» فلا بأس 
مبذه الأشياء مثل اللبس وإلقاء التفث؛ ألا ترى أنه يجوز له أن يحلق رأسه إذا رمى جمرة 
العقبة [وإنما الذي لا يجوز له بعد رمي جمرة العقبة]10الوطء والصيد, ويُكرّه له أن 
يتطيبء. وإن تطيب؛ فلا كمارة. 

وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: «إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء والطيب والصيد)©. 

ولا خلاف -أيضًا- في تحريم الجماع عليه حتى يتحدَّلٍ التحلل الثاني» وهو طواف 
الإفاضة. 

واختلفَ في الطيب واللمس والصيد وعقد التكاح؛ فمنع من ذلك مالكء وقال: لا 
يفعل شيئًا من ذلك» فإن عقد التكاح فهو فاسد, وإن قتل صيدًا؛ فعليه الجزاءء وإن تطيّب؛ 
فلا كفارة عليه» وإن وطى؛ فحجه تام ويعتمر ويهدي0©. 

وللشافعي في هذه الأشياء الأربعة قولان. 

ودليلنا في الصيد قوله تعالى: # ييه لَذينَءامنوأ اشوا لصَيدَوَتم حرْم» [المائدة: 95], 
وقوله تعالى: #وَحُرْم عَلكَكْ صَيَّدُ لير مَادْمْتمحْرُمًا 4 [المائدة: 96]» وقبل أن يطوف طواف 
الإفاضة فهو محرم فوجب عليه الجزاء. 

وأما الوطء فدليلنا فيه قوله تعالى: #همن وْضَفِبهِكَالحَج فلا رست وَلَاسُوفَ ولاج َالَف 
لْحَيَ 4 [البقرة: 197]» ولولا أنه في الإحرام لم يُمْمَع من الوطء. فإن وَطِىَ فعليه العمرة 
والهدي؛ لما روي عن ابن عباس وكا أنه سُكِل عن رجل وقع على أهله بمنى قبل أن 


ها 


(1) جملة (وإنما الذي لا يجوز له بعد رمي جمرة العقبة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب, وقد أتينا بها من مخطوط شرح الأمري. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [32/ 1أ]. 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 2 في باب رمي الجمار» من كتاب المناسكء برقم (1978) عن 
عائشة يك قالت: قال رسول الله يكِِ: (إذَا رَمَى أَحَذْكُمْ جَمْرَة الْعَقبة ققد 0 تَيْءٍ إلا المسَاءَ). 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 454. 


0/5] إنْاهِيْنٍ إي ريات أَلبَحصي ألتمسَانَ 
يفيض ؟ 

قال: (يَعتَمن وَيْهدِي). وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مغله(1)., 

ا ا 
ذكرناه» فوّجَبَ عليه أن يأتي بإحرام يطوف فيه» وهي العمرة. 

وأما اللمس والطيب؛ فلأنهما من دواعي الوطءء وإذا كان الوطء مُحَرَّمّا عليه مُئِْع 
مما يكون داعيًا إلى ذلكء كالتكاح في العدَّةٍ؛إِلّا أن الطّيب أخف من اللمس. 


| (ولآهل الآفاق أن يتعجلوا ني اليوم الثالث من يوم النحرء وهو الثاني من أيام منى» يرمون | 
ظ بعد الزوال» وينفرون نهارًا ولا ينفرون ليلا)20. [ 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #عم تج يمن كام علب وَمَن تارانم علي لم 
نص 4 [البقرة: 203]. 

إذا ثبت هذا فله أن ينفر يوم النفر الأول وهو الثالث من النحر ما لم يدخل الليل؛ لأنَّ 
النفر لا يجوز بالليل إنما هو بالنهار» فمتى كان [بمنى](9 أو بمكة ولم ينفر حتى الليل لم 
يجز له النفر» وكان عليه أن يقيم حتى يرمي الجمرة في يوم النفر الثاني» وهو الرابع من 
النحر يرمي بعد الزوال ثم ينفر. 

قال الأمبري: قال مالك: ولأهل الآفاق أن يتعجلواء ولا يُختَلف في ذلك4., 


(1) قوله: (فإن وطئ فعليه العمرة والهدي؛ لما رُوي... ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله) بنصّه في المنتقى. 


للباجى: 4/ 16. 
والأثر رواه مالك في موطئه: 3/ 564) في باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيضء من كتاب الحج. 
برقم (1433). 


والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 279 برقم (9802) كلاهما عن ابن عباس وها . 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 346 و347 و(العلمية): 1/ 233. 

(3) كلمة (بمنى) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط شرح 
الأمبرئ» 


(4) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [1151/ أ]. 


بد 615 

واختلفَ في أهل مكة هل لهم أن يتعجلوا؟ أم لا؟ [ز: 393/ ب] وسيأتي الكلام عليهم 
بعد هذا. 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: عَم ْتَصَجَلَفيوْمَن كَكآإفْمَعَِك ب ومن كأحرفَا فْم عليه لمن 
نص 4 [البقرة: 203]؟ 

كان ذلك أن الآنة ووويع فى سمب ذلك أذ قوكا الو ا لا بسعوة التعحنر ٠‏ 
وقومًا قالوا: لا يجوز التأخيرء فأخبر تعالى أن كل ذلك جائز. 


(وإذا أراد أهل مكة التعجيل في النفر الأول؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أن لهم أن يتعجلوا. 
والأخرى أنهم لا يتعجلون)47. 
فوجه القول الأول قوله تعالى: لمم نْتَصَجَلَ وْيَوْمَئن كَكآإاهْمَعَلةِ ب وَمَن كَأَرَّلانْمَ علدو 4 
[البقرة: 203]» وهذا عام في أهل مكة وغيرهم» وهو قول الجمهور. 
ووجه القول الثاني هو أن التعجيل إنما أرخص للإنسان فيه ليتعجّل إلى بلده وأهله. 
فَأما أهل مكة فكأنهم في بيوتهم وأهلهم, فلم يبق لهم شيء يتعجلون الخروج له 
وقال الأمبري: ولأن بقاءهم في الإحرام قليل» ومشقتهم في الحج يسيرة» فكره لهم 
تعجيل الرجوع إِلّا من ضرورة. 
ا دادم تيعد لسطعد ده بعد ان لاحت عط الرجوع©. 


ص تس صم 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 347 و(العلمية): 1/ 233 و234. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ ب]. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 347 و(العلمية): 1/ 234. 

(4) يشير للحديث الذي رواه البخاري: 2/ 141. في باب قول الله تعالى: #ألْحَج ا 11 
لج هلا ولاو فَوَلَاجِدَالَن لْحَيَّ 4 [البقرة: 197]» من كتاب الحج, برقم (1560) عن عائشة ذَليْهَا 
قال: َأَقَضْتٌ بِالْبيْتِ» قَالَتٌ: َم حَرَجَتْ مَعَهُفِي التَفْرِ الآخِرء حَتَّى تَرَلَ المُحَصَّبَء وَنََلنَا مَعَُ مَعَهُ 


© 


2/5] إباهِيْ من أي ريا كد التي ألتَمسَاي 


قال الأببري: ولأن الإمام يُقتَدى به. فليس ينبغي له أن يدعَ الأفضل من الإقامة وهي 
إقامته حتى يرمي الجمار لليوم الرابع ثم ينفر؛ ليقتدي الناس بفعله. ومتى نفر قبل ذلك نفر 
الناس لنفره(4). 

قال أشهب: فإن تعجل؛ فلا شىء عليه. 


(ومن تعجّل نهارّاء ثم كان ممره بمنى بعد تعجيله» فغربت الشمس عليه؛ فلينفر» وليس 


عليه أن يقيم)2. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّهِ قد أرخص له أن يتعجلء فلا يلزمه بعده مقام. 
وهكذا لو نسي شيا بمنى فرجع إليها بعد ما انفصل عنها لم يلزمه المقام بهاء ولو مر 


في مسيره عليها فبات بأرضها حتى أصبح؛ لم يلزمه الرمي؛ لأنه لا يلزمه البيتوتة بها 


(ومن اعتمر من أهل الآفاق في شهور الحج., ثم أقام بمكة حتى يحج؟؛ فهو متمتع» وعليه 

الهدي» فإن كانت عمرته في غير أشهر الحج؛ فلا شيء عليه. 

فإن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج, ثم أخر عملها حتى دخلت شهور الحج., فتحلل منها 

وأقام حتى حجٌ؛ فهو متمتع وعليه الهدي. 

وإن رجع إلى بلده أو بلد مثل بلده في مسافته. ثم حب من عامه؛ سقط الهدي عنه. وإن 

رجع إلى بلد دون بلده في مسافته» ثم ححّ من عامه؛ لم يسقط الهدي عنه)(©. [ز: 1/394] 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #منَتَمِتَم امبر إلَالْيَفَااسْتِسَرَنَ مدي 4 [البقرة: 196]. 

وتمتّعت الصحابة رضوان الله عليهم. 


وللتمتع ستة شروط: 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أو115/ ب]. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 347 و(العلمية): 1/ 234. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 347 و348 و(العلمية): 1/ 234 و2235 وفيها تقديم وتأخير في الطبعتين. 


ال ا ا ا 193/5 

أحدها أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد. 

قال الأمبري: لأنه إذا جمع , بين الحج والعمرة في سفر واحدء فقد ارتة تفق بإسقاط أحد 
السفرين الذي تركه فعليه الدم. 

ِلّا أنه إِنْ عاد إلى بلده بعد تحلله من عمرته» أو مثل بلده في المسافة ثم سافر للحجٌ 
من عامه؛ لم يكن متمتعًا؛ لأنه لم يرتفق بإسقاط أحد السفرين. 

فإنْر- جع إلى بل مو لثم يم عه وجب عله لدي لله كا ليهأ 
يأتي بالحج في السفر الذي يلزمه أن يحج منه. فمتى ارتفق بدونه فعليه الهدي. قاله 


الاميوق: 
والثاني أن يكون ذلك في عام واحد, فإن حل من العمرة فأقام إلى قابل ثم حج؛ فليس 
بمتمتع وإن كان السفر واحدًا. 


والثالث أن يفعل العمرة أو شينًا منها في أشهر الحجء فلو حل منها قبل دخول شوال. 
ثم أنشأ الإحرام من عامه في سفره ذلك؛ لم يكن متمتعًاء وإن أحرم بها قبل أشهر الحج إذا 

والرابع أن يقدّم العمرة على الحج. فإن قدَّم الحج ثم أحرم بالعمرة بعد فراغه منه في 
عامه؟ فليس بمتمتع 

والخامس أن يبتدئ الإحرام [بالحج](!1) بعد فراغه من العمرة وإحلاله منهاء فإن كان 
بخلاف ذلك؛ كان قارنًا على ما تقدم. 

السادس أن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق كان من الحل أو الحرم» فإن كان 
من مكة نفسها فليس بمتمتع مت 020 


(1) كلمة (بالحج) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 

(2) من قوله: (وللتمتع ستة شروط أحدها: أن) إلى قوله: (كان من مكة نفسها فليس بمتمتع) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 356 و357 ما عدا قول الأمبري. 


0/5] إِرْاهِيْنٍ أي رداق لحي ألتمسَانَ 


| (ولاهدي على أهل مكة لتمتعهم ولا قرانهم. 
| وقال عبد الملك: عليهم دم القران» وفرّق بين المتعة والقران)00. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #قَْتَمتَم امبر لجف استَيسَرَمِنَأفَدَي © [البقرة: 196]» ثم 


٠. 
- 


قال تعالى في آخر الآبة: ظأدَلِكَ لِملَميَك أَهْْه عاض ئلْسَنْجِ د اخرَاوٍ 4 [البقرة: 196]. 


واختلف هل عليهم دم قران؟ 

فقال مالك: ليس على أهل القرية بعينهاء أو ذي طوى إذا قرنوا أو تمتعوا دم قران ولا 
متعة» أحرموا في أشهر الحج أو غيرها؛ لكنهم © يعلمون عمل القارن(6©. 

قال مالك: فأما أهل منى وأهل عرفة وأهل الحرم فعليهم التمتءع(. 

قال الأميري: والدليل على أنَّ أهل الحرم ليسوا كأهل مكة أن المكي لو أراد سفرًا لم 
يجز له أن يقصر ما دام بمكة حتى يخرج عنهاء فإن خرج عنها؛ جاز له أن يقصرء وإن كان 
في الحرم إذا قصد سفرًا تقصر الصلاة [ز: 394/ ب] في مثله قصَّرء ولو كان محل الحرم 
محل حضرة مكة لما جاز له أن يقصر في الحرم حتى يخرج منه(©. 

فلما افترق حكمهما في القصر دل على أنَّ الحرم ليس حكمه حكم مكة؛ ولاحكم 
أهل © مكة كحكم غير أهل مكة في هذا؛ لأنّ أهل مكة حضرة المسجد الحرام دون 
غيرهم من أهل منى وعرفة» والله أعلم. 

وقال ابن الماجشون: عليهم دم القران97. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 

(2) في (ز: (لأنهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 250. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 146. 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [113/ ب]. 

(6) في (ز): (لأهل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) قول ابن الماجشون بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 


ااا ا 15/5 
فوجه قول مالك فلأ الدم إنما تعلّق في الأصل بالقارن؛ لأنَّهِ أسقط أحد السفرين 
فَوّجَبَ لذلك الدم؛ والقارن من أهل مكة لا يلزمه ذلك؛ لأنّه لا يجب عليه في الأصل 
سفران» فيجب عليه الدم بإسقاط أحدهماء فثبت بذلك أنه لا يلزمه دم. 
ووبغة قول عيذ المدك فلن الام إنها وجب على القنارن لإسقاط الحد العملين» 
وذلك لا يختلف فيه المكي وغيره؛ بخلاف المتمتع» فلأنٌَ الدم إنما وجب عليه لإسقاط 
أحد السفرين» وذلك يختلف فيه المكي وغيره”". 


ظ (وعلى أهل الحرم والمواقيت دم المتعة)(2. 0 


اختلف فيمن سوى أهل مكة من أهل الحرم بر كدر وذي 2 وعرفة ومر 
الظهران؛ هل عليهم دم المتعة؟ أم لا؟ 

فقال مالك: عليهم دم المتعة» ومن رجع منهم إلى قراره بعد أن حل من عمرته في 
أشهر الحج ثم حج من عامه؛ سقط عنه دم المتعة؛ لرجوعه إلى منزله(©. 

وقال ابن حبيب: القرى المجاورة لمكة مثل مر الظهران وعرفة وما لا يقصر في مثله 
الصلاة لا متعة عليهمء فأمّا ما بَعَدَ مما تة تقصر فيه الصلاة؛ كجدة وعسفان والطائف فعليهم 
دم المتعة. 

قال ابن أبي زيد: الذي قاله ابن حبيب ليس بقول لمالك» ولا لأصحابه©. 

فوجه قول مالك قوله تعالى: #أدَّلِكَلِسَلَمَيك أَمْلْهحاضِك الْسَْحِ د أْرَارٍ 4 [البقرة: 196], 
وحاضر المسجد الحرام هو الذي لا يحتاج إلى قطع مسافة؛ فدلٌ على أنه مقصور على 
أهل مكة ومن تلزمه الجمعة بهاء فأما من بعد عنها فل0©. 


(1) قوله: (فوجه قول مالك: فلأن الدم إنما تعلق... المكي وغيره) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 6 و159. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 251. 

(4) النوادر والزيادات» لابن أن زيد: 2/ 366 و367. 

() قوله: (فوجه قول مالك: قوله تعالى... عنها فلا) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 465 
والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 159. 


006/5] إِرَاهِينٍ أي درا وى َلبحبيَ سان 

ووجه قول ابن حبيب هو أن كل من كان بمكة بموضع لا تقصر فيه الصلاة فهو 
داخل في قوله تعالى: #حَاضِ َالْسَدجِ د أَرَاوٍ #4 [البقرة: 6 لذن من دنا من الشيء يقال فيه: 
حاضرء كما يقال: حضر فلان فلانًا إذا دنا منه» ومن قرب من الحرم فقد حضره؛ ولهذا لا 
(ومن خرج من أهل الآفاق» يريد المقام بمكة. فدخلها ني أشهر الحج بعمرة. ثم أقام بها 
حتى حبّ؛ فعليه دم المتعة لها في العام الأول, ثم لا دم عليه بعد ذلك)040. 

وإنما قال ذلك؛ لأنّه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه» فليس [ز: 1/395] 
من حاضري المسجد الحرام» وإنما نوى أن يكون من ساكنيها وقد يبدو له. 

قال الأيري: ولأنَّ هذا قد لزمه الإحرام قبل أن يقيه© بمكة ويصير من أهلهاء 
والإحرام بالعمرة هو أحد طرفي السبب الموجب عليه الدم» وإذا وجد ذلك قبل أن يصير 
من أهل مكة فقد وٌجد أحد الأسباب الموجبة عليه الدم» ولا يسقط عنه ذلك بإقامته بمكة 
بعد ذلك60©. 

قال اللخمي: والصواب أنه غير متمتع؛ لآنه الآن من ساكني الحرم» ومحمله على 
نيته في الإقامة حتى يحدث له نية السفر. 

قال: ولو أحدث نية© السفر وآلّا يقيم لم يكن متمتعًا؛ لأنَّ هذه نية حددّت بعد 
صحة النية الأولى60. 

قال مالك في "الموطأ": ولو انتجع لسكناها في غير أشهر الحج, ثم اعتمر في أشهر 
الحج ثم حجّ من عامه؛ كان كالمكي ولادم عليه لمتعته؛ لآنه اعتمر بعد أن أوطنهاء 
بخلاف الذي دخل في أشهر الحج ثم اعتمر©. 


01( التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 

(2) في (ز): (يعتمر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأمبري. 
(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [113/ أ و113/ ب]. 
(4) في (ز): (منه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(0) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1153. 

(6) انظر: الموطأء للإمام مالك: 3/ 500 والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 160. 


16 6 018 2 | كم ' 
ااا 202220 "ا 


(ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها من البلدان ثم قدم معتمرًا في أشهر الحج. ثم أقام 
محد ات سدم المئعة)””. 


وإنما كان عليه الدم للمتعة؛ لأَنَّه قد صار من غير أهل مكة فلم يدخل في قوله تعالى: 
دلِكَ ِمَنَلّ يك أَهَلْه عاض الْسَمْج د اخرَارٍ 4 [البقرة: 196]. 

قال الأبيري: ولأن حك الإنسان في تمتعه وقرانه إنما يعتبر ببلده الذي هو فيهه [وإن 
كان من غير أهل مكة؛ فحكمه حكم غير أهل مكة» وإن كان من أهل مكة؛ فحكمه حكم 
أهل مكة ]© فسواء في ذلك انتقل مكي إلى غير مكة» أو غير مكي إلى مكة(8. 

قال مالك: ولو أن المكي أقام بمصر أو المدينة مدة للتجارة أو غيرها ولم يتخذها 
موطنًا ثم رجع إلى مكة؛ لم يكن عليه دم قران ولا متعة42)! لأنّه من حاضري المسجد 
الحرام» وإنما كان مقامه لحاجة ثم رجع. 
(ومن كان له أهلٌ بمكة؛ وأهل بغير مكة؛ فقدمها في أشهر الحج بعمرة؛ فيُسْتّحب له أن 
يأني بدم المتعة» وقد توقّف مالك فيهاء وقال: هي من مشكلات الأمور)(5. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه لما تعارض عنده الأمران ولم يترجح أحدهما على الآخر كان 


الاحتياط له أن يهدي. 
قال أشهب: إن كان سكناه ومقامه بأحد الموضعين.ء وإنما يأتي الآخر منتابًا؛ 
فالاعتبار بموضع سكنه©. 


ولم يتكلم مالك على مثل هذاء وإنما تكلم على من كان يستوي مقامه 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 

(2) جملة (وإن كان من غير أهل مكة؛ فحكمه... أهل مكة) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب, وقد أتينا بها من مخطوط شرح الأببري. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [113/ أ]. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 371/1. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 236. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 365. 


5/ص0] إِرْاهِيَ رن أبي دا سحو لتحي ألَمسَانَ 


بالموضعر 00 
[ هدي التمنع | : 


(ود 6 يُستحب للمتمتع أن يهدي بدنة أو بقرة أو شاة. وتجزئه الشاة مع وجود البدنة | 


والبقرة)20. ظ 

والأصل في ذلك قوله تعالى: قن تَمِتَم بالْميْرةٍ َالَف اسْتَيسَرَوِنَ ألمَدَي 4 [البقسرة: 06 

[ز: 395/ ب] فمن فعل ذلك فعليه أن يهدي بدنة اوافخرة ودلا شالس سيدا 

الاحتياط» وتجزثه الشاة مع وجود البدنة والبقرة؛ لقوله تعالى: #هَاأسََيْسَرَونَ ألحدي * [البقرة: 
06 . 


قال الأمبري: وروى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي ب بن أبي طالب كه 
كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة0©» وعن ابن عباس مثله#» واستحبٌ مالك أن يأتي 
بالبدنة إذا وجد؛ لأنها أعلى الهدي 

وكذلك أهدى النبي كلك فنحر البدن دون الغنم والبقر©؛ لأن البدنة أعم نفعًا 
للمساكين وأكثر لحمّاء فإن لم يجد فشاة» وذلك أدنى الهدي. 

ولا يجوز عند مالك أن يشترك في هدي مشترك سبعة في بدنة أو بقرة. 

فإن قيل: فقد روى مالك عن أبي الزبير عن جابر ذفَكَهُ أنه قال: "نَحَرْنًا عآه6 الْحدَيْيَقَ 


(1) قوله: (ولم يتكلم مالك على مثل هذا... مقامه بالموضعين) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1153. 

(3) رواه مالك في موطئه: 3/ 565» في باب ما استيسر من الهدي» من كتاب الحج. برقم (1436). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 134, برقم (12787) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَتَهُ. 

4 روآه مالك في موطته: 3/ 5» في باب ما استيسر من الهدي» من كتاب الحج. برقم (1437). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 134 برقم (12785) كلاهما عن ابن عباس ذا . 

)030 0 البخاري: 12/2 2 باب يتصدق بجلال البدن. كم جع بردم (1718) عن علي بن أبي 

لى ؤليكَهُ قال: «أَهْدَى التي كك مِانَة هبد فَأمَرَنِي بلْحُومهَاء فَقَسَمَْهَا ‏ َم أمَرَنِي بِجِلاكِهَا مَقَسَمْبْهَاه ثُمَّ : 

ا 

(6) في (ز): (يوم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في موطأ مالك وصحيح مسلم. 


اردان ل ل ا 5/ ]1 
الَدَنَةَ عن سَبْعَة وَالْمَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة'09) فثبّتَ بهذا جواز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة! 

قيل له: معنى الحديث أن النبئ يَلِةِ أعطى كل سبعة منهم بدنة؛ لينحروها فيأكلوا 
ويطعموا لا أن ذلك بدي وجب عليهم؛ لأنَّ البّدن الذي أعطاهم النبي يَكلِِ كان قد أوجبها 
هديا قبل أن ينحروها(©. 

زيما يدل غك ع ماقلنا؛ أن اتن غمر 45 كان ماهد الحديية كبا شاهنها 
جابر كله وهو يقول: إن البدنة لا تذبح إلا عن واحدء وأن الاشتراك لا يجوز في 
النسك60, 


(ومن لم يجد هدي المتعة؛ فليصم عشرة أيام, ثلاثة في حجه. وسبعة إذا رجع إلى | 
أهله)«(4), 


وص م_ه2 


والأصل فى ذلك قوله تعالى: ##هَن ل يمد مَصِياء تلح ديام في لي وَسَبَمَدَارَجَمُمَ 4 [البقرة: 196], 
- 0 ا[ و عدم 


(ووقت صومه من حين يحرم بحجه إلى آخر أيام التشريق. والاختيار له تقديم 
الصوم في أول الإحرام» فإن أخر ذلك؛ صام قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم 
عرفة. 

فإن فاته ذلك؛ صام أيام منى)0©. 


اختلفَ في وقت وجوب الصوم على المتمتع وغيره إذا لم يقدر على الهدي فقال 


(1) رواه مالك في موطته: 3/ 693 في باب الشركة في الضحاياء وعن كم تذبح البقرة» والبدنة؟» من كتاب 
الضحاياء برقم (476). 
ومسلم: 2/ 955 في باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة» من كتاب 
الحج, برقم (1318) كلاهما عن جابر بن عبد الله وكا . 

(2) في (ز): (ينحرها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح 
الأمرى: 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الآأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [31/ أ و31/ ب]. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 236. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 236 و237. 


200/5 ناهين أي روا عجو التي التَمسَانَ 


مالك: وقته من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق» وهو أحد قولي الشافعي. 

ولأبي حنيفة قول آخر أنه يصوم من حين يحرم بالعمرة» وهو أحد قولي الشافعي(). 

ودليلنا أن مشج إنما سمي متمتعًا باحر اميهما©» فإذا وجد سبب الهدي إِذَا قبل 
الإحرام بالحج فلا تَمتع أصلا. 

إذا ثبت هذا فالاختيار له تقديم الصيام في أول الإحرام؛ لأنّ أداء العبادة [ز: 1/396] في 
أول وقتها أَوْلى من تأخيرها إلى آخر وقتهاء فإن أَخَر ذلك وم© تقدّمه صام قبل يوم 
التروية بيومين ويوم التروية؛ لأن يوم عرفة لا يمستحب للحاج صومه؛ لما في صومه من 
ضعفه عن الدعاء» فإن صام يوم عرفة أجزأه. فإن لم يصمه فلا يصوم يوم النحر عند 
الكافة. 

والصوم أيام منى؛ لأنَّ الله يك قال: لمَوِيَمْتلعوارِفِكليَ 4 [البقرة: 196]» فعليه أن 
يصومّها في الحجء وأيام منى هي من أيام الحجء فإذا لم يصم قبلها صامها. 

فإن قيل: النبي َكِةِ قد بى عن صيام أيام منى (! 

قيل له: إنما ذلك إذا تطوّع الإنسان بصيامهاء وأما أن يصومها عن واجب فلا؛ ألا 
ترى أن النبي يَكِْةِ نبمى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس©6» ثم يجوز للإنسان أن يقضي واجبًا في هذه الأوقات. والنهي إنما هو عن 


وكذلك خبيه عن صيام أيام منى. 


قال مالك: ويطأ الذي يصوم أيام منى أهله بالليل إذا كان قد أفاض ©6) 


(1) قوله: (فقال مالك: وقته من حين يحرم... قولي الشافعي) بنحوه في المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 289 
و290 والمسالكء لابن العربي: 4/ 341. 

(2) في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (بإحراميها). 

(3) في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (ولا). 

(4) تقدم تخريجه في باب صوم التطوع من كتاب الصيام: 281/4. 

(5) تقدم تخريجه في وقت خسوف الشمس من كتاب الصلاة: 178/2. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 148. 


لمانا ا 201/5 
قال الامبرى: ا ا 
فرائض الحج شيء. وله أن يطأ في ليالي صومه. ولولا الصوم لجاز له أن يطأ بالنهار. 


(فإن أخّر دلك حنى رجع إلى بلذه؟ صام عشرة أيام, متصللات -إن شاء- أو مفترقات. 


وإن شاء وصل الثلاثة بالسبعة. وإن شاء فرقها)(0). 
اختلفَ فيمن أخر الصوم حتى رجع إلى بلده فقال مالك والشافعي وابن حنبل: 


يصوم. 
وقال أبو حنيفة: إذا فاته صوم الثلاثة ة الأيام في الحج؛ سقط صومها واستقر الهدي في 


ذمته20), 

واحتحٌ على ذلك بأن الله شَّرَطّها في الحج. فلا تجزئ في غيره. 

ودليلنا أنه صوم واجب فلم يسقط بفوات وقته كصوم رمضان80. 

قال مالك: ومن لم يصم في التمتع حتى رجع إلى بلده؛ فليهد إن وجد©. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنه لما حر الصوم عن وقته بخروجه إلى بلده ثم 
بسر كان حرص ه ليلاي لذن ١‏ يقد علوي كما لولم كدر على الماء روك العا اقلم 
يتيمم ولم يُصَلّ حتى وجد الماء؛ لكان فرضه أن يتوضّأ ويصليء كذلك في كمّارة الظهار 
أو القتل لو لم يصم حتى وجد الرقبة؛ لكان عليه أن يعتق ولم يجز له أن يصومء وكذلك 
هذا. 
فرع: 

وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة هل عليه دم؟ أم لا؟ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 348 و349 و(العلمية): 1/ 237. 

(2) قول أبى حنيفة بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 101. 

(3) قوله: (ووليكا! اللرصومو عت فل سك بشراك ونه قوع رعقنان )ينه لعل لابن قدامة: 
3 418. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 147. 


202/5 ناهين إِي رَويَايخِ لبي تساف 

وقال أشهب: عليه الده(1). 

فوجه قول مالك هو أن المحرم حكمه قبل رمي جمرة العقية في كل ما بقي [ز: 
6 ب] عليه حكم المحرم؛ وقد بقي عليه مع ذلك طواف الإفاضة» وهو فرض إجماعاء 
نفيانر1 للك بوي ك1 الخد 

قال الأمبري: ولأنَّ الحج إنما يتم بالوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة؛ ألا ترى أن 
هذا الرمي يحلل © من حرمة الإحرام أشياء» فيجوز له أن يحلق رأسه ويتطيّب ويلبس 
ثيابه» وليس يجوز له ذلك قبل الرمي» فإذا مات قبل الرمي لم يتم حجه ولم يجب عليه 
الهدي لتمتعه؛ إذا لم يصح له حج قبل موته. 

قال الأبهري: والقياس عندي -والله أعلم- أن يكون عليه الدم؛ لحصول تمتعه 
بإسقاط أحد السفرين؛ ألا ترى أنه لو قرن ثم مات قبل رمي جمرة العقبة لكان عليه دم. 

وهذا وجه قول أشهب. وأما إن مات بعد رمي جمرة العقبة؛ فعليه الدم قولًا 
واحدًا(©. 

فال الأ وى "لآن ححة تناكل وو انيس حت ريه انحر المديمن كناف 

قال ابن القاسم: ويكون من رأس ماله؛ لأنه لم يفرط . 

يفف 


(1) قوله: (فقال مالك: لادم عليه... عليه الدم) بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 384. 

(2) في (ز): (يتحلل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وأما إن مات بعد رمي... قوللا واحدًا) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 367. 
(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 367. 


د 0 رلك تت در 200/5 


باب فيمن وطئ في حجه 


(ومن وطئ في حجه قبل الوقوف بعرفة؛ فقد فسد حجه. ويمضى في فساده(!) حتى يتمه. ظ 
وعليه الهدى: والقضاء واجب عليه؛ كان حجه فرضًا أو تطوعًا. 


وإن وطئ بعد الوقوف بعرفة» وقبل رمي جمرة العقبة؛ ففيها روايتان: 


إحداهما 3 ححه فاسد. 


والأخرى أن ححه تام)20. 

الوطء في الحج مُحَرَّم؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: #هَمن وْضَ فهك للج فلَارَمَتَوَلَا 
وف وَلَاج َال لحي 4 الآية [البقرة: 1197]» والرفث في هذا الموضع: الجماع. مثل قوله 
تعالى: أل لَحكُم ليله آضيا ألرَفَثإِلَ نايك 4 الآية [البقرة: 187] أي: وطئهن. فَمَنْ 
وطئ في الحج أو في الصوم؛ أفسد حجه وصومه إذا كان عامدًا فيهماء لا خلاف في ذلك. 
فلمًا منع الله تعالى من الوطء في الإحرام» ثم وطئ الإنسان على أي وجه كان؛ أفسد حجه؛ 
لآنه أتى به على خلاف ما أمر الله كك به. 

إذا ثبت هذا فلا يحل لمن أحرم بالحج أن يطأ حتى يقف بعرفة» ويرمي جمرة العقبة. 
ويطوف طواف الإفاضة» ويسعى السعي الواجب عليه إن كان لم يسع قبل ذلك. فإن وَطِىَ 
قل الؤقوق يغرفة#فلةاخلاق أن جه فاسل: 

قال الأهري: ولأنه أتى على خلاف ما أمر الله وَكْكا. 

وقد روى مالك أنَّ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة و سَيْلوا عن 
رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان لأمرهما حتى يقضيا حجهماء ثم 
عليهما الحج من قابل والهدي. 

قال علي بن أبي طالب ؤَلقكهُ: فإذا أهلًا بالحج تفرّقا حتى يقضيا حجهما١8.‏ 


(1) في (ز): (فاسده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
)2( التفريع (الغرب): 1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 
(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 559. 


200/5 نْاهِيْمننٍإي رَديَايتِى لصي ألتَمسَانَ 

وروي عن ابن عباس وابن عمر وَيْهَا 4 قالا: "بطل حجه [ز: 397/أ] ويخرج مع 
الناس يصنع كما يصنعواء فإذا أدركه قابل؛ حجح وأهدى"(0. 

واخظلف إذا وطوع بعد الوقوف بعرفة» وقبل رمي جمرة العقبة وقبل أن يطوف طواف 
الإفاضة؛ فالمشهور أن حجه فاسد. 

وذكر ابن الجلّاب والقاضي عبد الوهاب أن حجه صحي-(© 

فوجه المشهور أن الإحرا م باق لم يتحلل منه» فأشبه الوطء قبل الوقوف بعرفة(© 

ووجه القول الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ال عَرَقَةُ)(4, 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج»)50. ولأنه بعد 
الوقوف أَمِن الفوات وأَمِن الفساد©». 


(وإن وطئ بعد جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة؛ فحجه تام.ء وعليه العمرة 


والهدى)2). 
اختلف فيمن وَطَِ بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فقال مالك: حجه 
تام وعليه العمر ة والهدي80). 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 164 برقم (13085) عن ابن عباس وابن عمر فك 

(2) عيون المسائلء لعبد الوهاب» ص: 271. 

(3) قوله: (فوجه المشهور: أن الإحرام باق لم يتحلل... الوقوف بعرفة) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 3/ 225. 

(4) تقدم تخريجه في باب الإجارة في الحج من كتاب الحج: 467/4. 

(5) صحيح. رواه الترمذي: ا ا وي ازاك رطام عيم نلن أكراك اشع ان لدراي 
00 برقم (889) عن عبد الرحمن بن يعمر كك أَنْ سا مِنْ أَهْل تَجدٍ أنَوا رَسُولَ مره 
ار ََمَرَ مُنَادِيا قَنَادَى: الح عَرََةُ من جَاء لَه جَمع قبل طُلوع المَجْر ققد أذرَكَ الحج...» 

(6) قوله: (ولأنه بعد الوقوف أَمِن الفوات وأمِن الفساد) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 0 

(7) قوله: (فحجه تام» وعليه العمرة والهدي) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية. والتفريع (الغرب): 
1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 4 وتهذيب البراذعي (يتحقيقنا): 1/ 279. 


00 أن جيه ين 01 

فوجه القول الأول أنه إنما وطئ في إحرام قد تحدَّل منه» فكان كالوطء بعد التحلل 
الكاملء وإنما أوجب مالك العمرة؛ لأنّ ذلك مروي عن ابن عباس 85 وليأق بطواف 
في إحرام لم يتقدم فيه وطء©. 

قال الأببري: لأنَّ إحرامه في الحج قد وطئ فيه فانحفضت حرمته؛ وإن كان حجه لا 
يفسد لما ذكرناه» فوجب عليه أن يأ بإحرام يطوف فيه» وهي العمرة. 

وقد روى مالك عن عبد الله بن عباس ذه أنه سكل عن رجل وقع على أهله وهو 
بمنى قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر ويهدي. 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله(©. 

ووجة القول الغا هو أن كمال التحلل لم يحصل له؛ لأنَ بعضى أركان الحم باقية: 
ولا ينقضي الحج قبل أركانه» ولأنها حالة هو فيها ممنوع من الوطء؛ لبقاء الإحرام فوجب 
أن يفسد؛ اعتبارًا بوقوعه قبل الرمي0) 

قال مالك: ومن وطئ امرأته بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة» ولم يعلم 
بذلك حتى طلقها وتزوجت؛ فسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي7©. 

لأنه قد بقي عليها من الإحرام شيء فعليها أن تأتي به» وليس يجوز للمحرم أن يتزوج 
حتى يحل من الإحرام الحل كله. وهو طواف الإفاضة؛» وهذه قد بقي عليها طواف 
الإفاضة» وهو أن تأني به في عمرة» فمتى تزوجت قبله فسخ نكاحها لهذه العلة» وتستبرئ 
نفسها بثلاث حيض إن كان الزوج أصابها)؛ لآن استبراءَ الحرة بغثلاث حيض إذا كانت 


(1) قوله: (وذكر أبو مصعب عن مالك أن حجه يفسد) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 17/ 623. 

(2) قوله: (فوجه القول الأول: أنه إنما وطئ... فيه وطء) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 226. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 564. 

(4) قوله: (ووجه القول الثاني هو: أن كمال التحلل... قبل الرمى) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 387. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 143. 

(6) قوله: (وتستبرئ نفسها بثلاث حيض إن كان الزوج أصابها) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 143. 


2006/5 إأَهِيمنٍ أبي ىلتبي أَلتمسَانَ 
ممن تحيض » ثم تروج إن شاءت هذا الزوج أو غيره. 


(وإن وطئ بعد طواف الإفاضة17» وقبل أن يرمي جمرة العقبة؛ فقال ابن القاسم: حجه 
| تاه(2, وعليه الهدي [ز: 397/ ب] ولا عمرة عليه)0©. 


وقال أشهب وابن وهب: حجه فاسد. 

قال أصبغ: وقول ابن القاسم أحب إلينا(©. 

ووجهه أنَّ أركانَ الحج قد انقضت على الصحة كلها فلم يلحقها الفسادء كما لو 
رَمَى وطافء والرمي ليس هو ركن فلا يتحلّل بتمام فعل سائر الأركان أولًا. 

ورأى أشهب وابن وهب أن الترتيبَ بين الرمي والطواف في يوم النحر واجب. وأنه 
لاايقع الطواف حتى يتحلل التحلل الأولء ولا يتحلل إِلَّا بالرمي» أو بذهاب وقته» وهو 
قول مالك في "الموازية". 

واختّلِف بعد القول أنَّ حجه تام هل يعيد الإفاضة بعد الرمي؟ 

فقال أصبغ: أحب إلينا أن يعيد الإفاضة بعد الرمي. 

وقال ابن المواز: لا يعيد الإفاضة» ولو لم تجزه لفسد حجه(©. 

قال في "الطراز": وأن يعيد أحسن؛ ليخرج من الخلاف. 

واختلف هل عليه عمرة؟ أم لا؟ 

فال ابن القاسم: لاعمرة علبه60). 


(1) جملة (وإن وطبئع بعد طواف الإفاضة) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

)02( جملة (فقال ابن القاسم: حجه تام) زيادة انفردت بها نسخة (ز). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 

(4) قوله: (وقال أشهب وابن وهب: حجه... أحب إلينا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 227 


و228. 
(5) قوله: (فقال أصبغ: أحب إلينا أن... لفسد حجه) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 422 
و423. 


(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 279. 


ان ناا و ا 207/5 
وقال أصبغ: إذا وطئ يوم النحر وقد أفاض ولم يرم؛ فعليه العمرة والهديء وإن كان 
ذلك بعد يوم النحر فإنما عليه الهدي17). 
وإنما لم يوجب ابن القاسم عليه في هذه المسألة العمرة؛ لأنّه أتى بطواف في إحرام 
صحيح فكان عليه الهدي؛ لأنّه كتارك جمرة العقبة. 
(وإن أخَر الطواف والرمي جميعًا إلى ثاني يوم النحرء ووطئ قبلهما؛ فعليه العمرة | 


ْ والهدي. و ححه تام )0 
٠ 1 5 .31 «< ٠. ٠ 8‏ 
أم لا؟ 


فقال ابن القاسم: حجه تام» وعليه العمرة والهدي. بخلاف وطئه في يوم النحر(. 

والفرق بينهما أن الرمي والوفاضة بعد يوم النحر قضاء عن يوم النحرء والقضاء في 
الأصرل اخنت »مين الأذاف الأترى أن.من أفظر ق :فيان كان عليه القضاءوالمفارة» و إذا 
أفطر في قضاء رمضان كان عليه القضاء فقط©. 

وفال ]ون الجاتمكنون بنيز محي 161 للها لم يقد هن عه عقي ررم قمر 
العقبة» وإنما أوجب عليه ابن القاسم العمرة؛ ليأتي بطواف آخر في إحرام لم يتقدمه 
وطء©»» وإنما أوجب عليه الهدي لتأخير الرمي. 


(1) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 423. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 

(3) مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 279. 

(4) قوله: (والفرق بينهما:... فقط) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 227. 

(5) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 1222. 

(6) قوله: (وإنما أوجب عليه ابن القاسم العمرة... يتقدمه وطء) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
4 . 


205/5 إِاهِيَنٍ أي داح لبي ألتّمسَان 


(ومن وطئ فيما دون الفرج فأنزل؛ فسد حجه. وكذلك إن قبّل أو باشر فأنزل؛ فسد 
ححه)(0). 

اتفق الكافة على أنَّ فساد الحج يقع بالجماع إذا كان على وجه العمدء وإن كان على 
وجه النسيان فعندنا وعند أبي حنيفة أنه كالعامد. 

وقال الشافعي: ليس هو كالعامد. 

ودليلنا أنه وطء صادّف إحرامًا ففسد كالعامد. 

واختلف فيما عدا الجماع فقال [ز: 1/398] مالك: من وطِئ فيما دون الفرج فأنزل 
فسد حجه. ونظر إلى مراعاة قضاء الشهوة. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقع الفساد إلا بالإيلاج» واتفق الجميع على وجوب 
الهدي. 

ودليلنا قوله تعالى: #فَلارسَدَوَلَافْسُوقَ وَلَاجدَالَنْ ألْحَجَ * الآية [البقرة: 197]. 

والرفث: الجماع وما كان في معناه من أنواعه؛ لأنَّ الكلّ من باب الرفث©. 

قال الأميري: ولأنَّ ما أفسد الصوم من الإيلاج والإنزال إذا كان عن فعل منهي عنه؛ 
فهو مفسد للحج. وكذلك يفسد الاعتكاف أيضًا. 

والأصل في ذلك أنه فَحَل ما هو ممنوع من فعله ووصل إلى غرضه من الجماء؛ لأنَّ 
الجماع الغرض منه الإنزال فهو أبلغ من الإيلاج إذا لم يكن معه إنزال» فلما كان الحج 
يفسد بالويلاج وإن لم يكن معه إنزال؛ فسد بالإنزال إذا كان عن فعل منهي عنه وإن لم 
يكن معه إيلاج0©. 1 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 

(2) قوله: (اتفق الكافة على أن فساد الحج يقع بالجماع إذا... باب الرفث) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 3/ 289. 

(3) قوله: (لأنَّ الجماع الغرض منه الإنزال... معه إيلاج) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 386. 


ااا ع 01 2006/5 

فإن قيل: إن الإيلاج له حرمة ليست للإنزال؛ ألا ترى أن حرمة النكاح تثبت به حتى 
لا يبقى منها شيء؛ ويجب به المهر والحد. وليس كذلك الإنزال في غير الفرج» فليس 
يجب أن يكون حكمه حكم الإيلاج! 

قيل له: يجب على قولك هذا ألا يُفُسِد الإنزالُ الصوم إذا كان عن فعل منهي عنه: 
كما يفسده الوطء في الفرج» فلما أفسد ذلك الصوم كما يفسده الإيلاج وجب أن يفسد 
الحج كما يفسده الإيلاج؛ ولأنَّ كل عبادة أفسدها الجماع أفسدها الإنزال كالصوم 
والاعتكاف والطهارة. 

قال مالك: ومن قبَّل امرأته ولم يخرج منه الماء؛ فعليه الهدي47). 

قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ فساد الحج والعمرة إنما يكون بأحد أمرين؛ 
بالإيلاج أو بالإنزال الدافق بفعل ممنوع منه؛ فإذا لم يكن أحد هذين - أعني: الإنزال أو 
221001111111110 
جبر ذلك الفعل بالهدي كما يجبر النقص الواقع في الصلاة بسجود السهو. 

ويكره له أن ينظر إلى شيء من بدنباء أو يحملها معه في المحم ل إِلّا أن [لا]0© يخاف 
على نفسه. فإن خاف على نفسه من ذلك؛ لم يحملها؛ خشية أن يودي ذلك إلى فساد 


اعلم أن من نظر إلى امرأته وأدام النظر حتى أنزل فسد حجه؛ وعليه الهدي من قابل 


بعد الحج. 


قال الأبهري: لأنَّهِ ممنوع من ذلك فمتى أنزل عقيب النظر؛ فقد أفسد حجه. وعليه 
بدله والهدي, وإن أمذى فعليه الهدي؛ للنقص الذي أوقعه في إحرامه» كما لو قبّل [ز: 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 142. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 238 و239. 


20/5 إِبرْاهِيْنِ أي رَديَا كح التي ألتَّمسَانَ 
8 ب] أو مس للذة(0). 

واختّلفَ فيمن تذكّر أهله وتردد ذلك على قلبه حتى أنزل؛ هل يفسد حجه؟ أم لا؟ 

فقيل: حجه فاسد» وعليه قضاؤه من قابل والهدي. 

وقيل: حجه صحيح, وعليه الهدي, والأول أحب إلينا©. 

قال الأبيري: فوجه قوله: (أنَّهِ يفسد حجه) فلأنه فَحَل ما لا يجوز له فعله من تتبع 
التذكر وترداده على قلبه في حال إحرامه حتى أنزل» وذلك ممنوع منه» كما هو ممنوع من 
و ع و او يا و 
ما ليس له أن يفعله وما هو قادرٌ على الامتناع منه» فوّجَبَ عليه لهذه العلة الحج من قابل 
والهدي؛ لحصول*© الفساد في حجه. 

ووجة القوللآتعو قلون ذكر لقانب لبون عمااي كن لحار ار متدر هينه كنا 
يمكن الاحتراز من صرف الجوارح» فافترقا لهذه العلة. 

وقد قال كَكدِ: «اللَّهُمَ مَذِِ قِسْمَتِي فِيمًا أَمْلِكُ ثلا تلمْنِي* فِيمَا تَمْلِكُ وَكا أَمْلِكُ)50, 
أراد وله ميل القلب» وكان يل يقسم بين نسائه ويعدل بينهن © لأْنّه كان يملك فعل ذلك 
ولم يملك فعل القلب». فهذا وجه هذا القول» والأول أصح. فإن لم يدم النظر أو التذكر 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 

(2) قوله: (فيمن تذكر أهله وتردد ذلك على قلبه... أحب إلينا) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 142. 

(3) في (ز): (بحصول) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ز): (تؤاخذني) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه في سنن أبي داود والترمذي. 

(5) ضعيف. رواه أبو داود: 2/ 242, في باب القسم بين النساءء من كتاب النكاحء برقم (2134). 
والترمذي: 3/ 438» في باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» من كتاب أبواب النكاح, برقم (1140) 
كلاهما عن عائشة صَوها . 

(6) لعله يشير للحديث الحسن الصحيح الذي رواه أبو داود: 2/ 2242 في باب القسم بين النساء. من كتاب 
التكاح؛ برقم (2135) عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة يلكا قالت: ايَا ابْنَ أَحْتِي كَانَ رَسُولُ 
الي ا يفَضْلَ بََْما عَلَى بَمْض فِي اقم مِنْ مُكَِهِ ننه وَكَانَ كَل يَْمإلاوَهُويَلُوفْ عَلَينَا 
جَِيعًاء َيَدنُو مِنْ كُلٌ امْرَأة مِنْ غَيْرِ ميس حَتَّى يَبْلَْ َى التي هُو يَوْمُهَا قت عِنْدَهَا. 


3 حاب ا 5 222 1 ا 
را 211/5 

واختّلف فيمن نظر أو تذكّر حتى أنزل هل يفسد حجه؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: إذا ذكّر امرأته بقلبه وأدام النظر حتى أنزل؛ فسد حجه وعليه 
القضاء(!). 

قال الأمهري: لأنّه ممنوع من ذلك فمتى © أنزل عقيب النظر فقد أفسد حجه 

وقال أشهب: لا قضاء عليه وإنما عليه هدي بدنة(». 

قال الأمهري: لأَنَّ ذكر القلب ليس مما يُمْكن الاحتراز منه. وقد قال يَكِِ: «اللْهُمَّ هَذْهٍ 
قِسْمَتِي فِيمَا أَمِكُ» نكا تلْمنِي© فِيما تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»©. أراد عليه الصلاة والسلام ميل 
القلب» والأول أصح. 

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم: أحب إلبنا. 

ولم يختلف أنه إذا لم يدم النظر والتذكر حتى أنزل أن حجه تام وعليه الهدي. 

قال مالك: وإن أمذى فعليه الهرف 87 

قال الأبري: من قبل أنه فَعَلَ ما ليس له أن يفعله فعليه الهدي؛ للنقص الذي أوقعه 
في إحرامه كما لو قبّل أو مس للذة©. 

قال مالك: فأما لو قبّل» أو غمز» أو جسء أو باشر إلا أنه لم ينزل ولم تغب الحشفة 


©( 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 426 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 306. 

(2) في (ز): (حتى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأمري. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 419. 

(5) في (ز): (تؤاخذني) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه في سنن أبي داود والترمذي. 

(6) تقدم تخريجه فيمن وطئ في حجه من كتاب الحج: 210/5. 

(7) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 420 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
3 475. 

(85) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 141. 

(9) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 


22/5 إِرْاهِيْ نِإ ريات لبي اسان 
قال أبو إسحاق: ولم يذكر هل أمذى أو لم يمذ. قال: وظاهر هذا أنه سواء أمذى أو 
لم يمذ إنما عليه الهدي. 


| (فإن وجد لذةٌ من تحريك دابته» فتمادى فيه حتى أنزل؛ فسد حجه)2. 


[ز: 1/399] وإنما قال ذلك؛ لآنها عبادة يفسدها الجماع فأفسدها الإنزال عن شهوة؛ 
كالصوم والطهارة. 

قال الأهري: ولأنه إذا تمادى في الحال التى أحسٌ من نفسه الإنزال فيها فقد قصد 
لإفساد حجه؛ لأنه فَعَلَ ما لا يجوز له أن يفعله في إحرامه. ثم تمادى ذلك إلى الإنزال فقد 

وإن فاجأه ذلك ولم يتعمّد فعليه الهدي ولا يفسد حجه؛ لآن الإنزال ههنا إنما هو 
غالب لم يرده» فأشبّه ذلك الاحتلام في أنه لا يفسد حجه. وعليه الهدي؛ لجواز أن يكون 
ترك التحرز من الفعل الذي أذَّى إلى الإنزال0©, والله أعلم. 


(وإذا وطى في حجه مرارًا؛ فعليه هدي واحد)(. 


وإنها كال ؤلاك؟ لأن اليندى إنينا كلوق لسكا وعدو ياو لمر ضادك نراق 
صحيحًا فأفسده. وما زاد على ذلك فلم يصادف إحرامًا صحيحًا فلم يلزمه هدي آخر. 
ولأن الوطء الثاني لم يفسد الحج فلم يجب به هديء كالمظاهر إذا وطئ ثانية قبل التكفير؛ 
فلس غلية لاكفارة و احلة. 

قال الأمبري: ولأنَّ الهدي في الوطء إنما وجب من أجل الفساد الذي وقع في الحج 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 426 و:بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 307. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(3) قوله: (لجواز أن يكون ترك التحرز... إلى الإنزال) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 294. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 
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نكاحًا فاسدًا فوَطَِ؛ لوجب عليه المهرء ثم لو وطئ مرارًا لكان عليه مهر واحد ولم يجب 
عليه لكل وطء مهر؛ لأن المهر قد وجب بالوطء الأول» فليس يتكرر وجوبه؛ وكذلك في 
الوطء في الحج قد حصل به فساد الحج فليس يتكرر. 

ومعنى آخر وهو أن الهدي ني الوطءٍ في الحج إنما حَصّل من أجل تأخيره الحج 
الصحيح عن هذه السنة إلى غيرهاء وقد حصل التأخير بالوطء الأول. 
(وإن أكره امرأته على الوطء؛ أححّها من ماله. وأهدى عنها. 


فإن طاوعته؛ ححّت من مالها وأهدت عن نفسها)(0. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ بوطئه إياها أفسد حجها؛ فوجب عليه غرم ذلك من ماله كما لو 
أكرهها على الوطة ف,زمضان:فإنه ركف عتهنا من مالف كذلك ميقا :وبحي علبييا أن 
تقضي ويكون ما تنفقه من ماله؛ لأن الحج عبادة بدنية كالصلاة والصيام» فكما لا يقضي 
عنها الصوم إذا أكرههاء فكذلك لا يقضي عنها الحج إذا أكرهها 

قال الأمبري: ولأنه لما أفسد حجها ولزمها بدل حجها والهدي؛ وجب عليه أن يحج 
بها ويهدي؛ لأنه فعّل ذلك بها من غير اختيارهاء فهو كما يتلف على الإنسان ماله بغير 
اختياره» فعلى المتلف بدله6. 

قال ابن المواز: وإن ماتت قبل أن يحجها؛ أهدى عنهاء ولم يكن عليه نة نفقة العام 
الذي [ز: 399/ ب] أفسد عليها؛ لأنه إنما أفسد عليها حجها(©. 

فالعناللكا: ولوءظلتها وه جع ينيو لكان على الأول ا جديا زيجي لكان 
على الإذن في ذلك©. 

قال الأببري: وليس للزوج الثاني أن يمنعها من ذلك, كما لا يجوز له أن يمنعها من 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 
(3) قول ابن المواز بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1288. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 421. 


21/5 إنَاهِيْ من إبي رويك لبي مساق 
الصلاة والصيام المفروضّيّن» فمتى منعها أكره على ذلك(0. 

واختلف إذا كان الزوج فقيرًا وهي غنية؛ هل يجب عليها أن تفعل ذلك؟ 

فقال ابن القاسم في "العتبية": ليس عليها حج. وإنما ذلك على الذي أكرهها©. 

وقال عنه ابن المواز: إنها تحج وترجع عليه؛ لأنه دين لزم ذمته» وهذا إذا لم تفعله 
احتسايًا. 

وإن فلس الزوج؛ فلزوجته محاصة غرمائه بما وَجَبَ لها من ذلك» ويوقف ما يصير 
لها حتى تحج به وتهديء فإن ماتت؛ رجعت حصة الإحجاج إلى الغرماء وأنفذ الول20, 

وإن كانت المرأة مطواعة له؛ فذلك عليها دونه. 

قال الأببري: لآنها اختارت فساد الحج فعليها بدله. 

قال مالك: ومن أكره أمته على الوطء؛ فعليه أن يحجها ويهدي©». 

قال الأببري: لآنه لما أذن لها في إحرام لم يجز له أن يحلها منه» فلما أفسد عليها؛ 
وجب عليه أن يأتي ببدل ذلك» وذلك بأن يحجها. 

وأما الهدي؛ فلتأخير الحج من هذه السنة إلى السنة الثانية» وللإفساد أيضًا©. 


[ قضاء ا لحح إذا فسد] 


وإنما قال ذلك؛ لأن القران جهة يؤدَّى بها الحج» وقد تعينت بالشروع فيهاء ولا 
يجزئ غيرها عنها اعتبارًا بالحج مع العمرة» ولأنْ ما تعيّن بالإحرام لا يجزئ عنه غيره 
كسائر العبادات. 


.6 


(1) مخطوط الآزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 
(2) البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 46. 

(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 422. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 141. 
(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 


اردر انف ركلف كسكيى لوا 1 26/5 

قال الأمبري: ولأن عليه أن يأتي بمثل ما أفسد بما كان دخل عليه؛ وعليه هديان: 
هدي للقران وهدي للإفساد. 

وسواء وطئ قبل الطواف والسعيء أو بعد ذلك. 

فقال أبو حنيفة: إذا جامع القارن بعد الطواف والسعي؛ فلا قضاء عليه لعمرته؛ لأنها 
قد تمت(1), 

وما قلناه أبين؛ لأنَّ الطواف والسعي الذي فَعَلّه إنما كان للحج والعمرة؛ ألا ترى أنَّه 
لولم يجامع ومضى على قرانه صحيحًا؛ لم يكن إذا رجع من عرفات أن يسعى بين الصفا 
والمروة بحجة؛ فهذا يدل على أن سعيه أول دخخوله إنما كان للحج والعمرة. 
| (ولا يقضي قارنًا عن إفراد. ظ 
وقال عبد الملك: لا بأس به)©. 


انلق العلماء على أن ين امد حوفت ا لتفاه مترةا ديدرت 
واختلفوا إذا قضى قارنًا فقال مالك: لا يجزئه(6. 
قال الباجي: وهو قول جمهور أصحابنا. 
وقال ابن الماجشون [ز: 400/أ] في "المبسوط": إذا أفسد حجه مفردًا فقضاه قارنًا؛ 
أجرأ.(4. 
فوجه المشهور هو أن جهة القران غير جهة الإفراد؛ ولهذا إذا استؤجر على أحدهما 
فأتى بالآخر لم يستحق الأجرة؛ لأنّه أنى بغير ما استؤجر عليه. والمكلف مخير في أداء 
فرضه بما شاء منهماء فإذا شرع في أحدهما تعيّن عليه بالشروع فيه» وما تعن عليه لا 
يقضى إلا بمثله. 
قال اللخمي: وقول عبد الملك أحسن؛ لأنَّ الهدي يرفع النقص فيصير تامًّا كتماء 


(1) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط. للشيباني: 2/ 417. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(3) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 305. 

(4) المنتقى» للباجي: 3/ 403. 


216/5 إِرْاهِيْمنٍ أي رياد لتحي امسا 


ع 


المفرد» ولأنّه لا يخلو أن تكون الحجة التي أفسدها هي حجة الإسلام أو غيرهاء فإن 
كانت حجة الإسلام؛ فلا يكون إفسادها آكد من الوجوب. فما كان يجزئه أن 6 
جاز أن يأتي به قضاء. وإن كانت تطوعا؛ فلا يكون التطوع آكد من الواجب17) 

إذا ثبت هذا فعليه أن يأتي بالإحرام في حجة القضاء من الموضع الذي كان أحرم منه 
أولًا؛ إلا أن يكون إحرامه الأول أبعد من الميقات؛ فلا يكون عليه إِلّا أن يحرم من 
الميقات2؛ لأنه لم يجب عليه في الأول. 

قال الأبهري: ولأنَّ إحرامّه الأول من قبل الميقات لم يكن مختارًا؟ بل ذلك مكروه؛ 
لأنَّ النبي كل قدوفّت مواقيت يجب الإحرام منهاء وإن كان أحرم أولَا بعد الميقات؛ 
فعليه أن يحرم في حجة القضاء من الميقات؛ لأنّ وجوب الأول كان من الميقات وقد 
عصى بتركه؛ ولهذا وجب عليه الدم؛ لا أن يكون تعدّى الميقات بوجهٍ جائز غير مريد 
لدخول مكة ثم بدا له فأحرم؛ فعليه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع الذي أحرم منه 
أولّاء فإن كان أحرم أولًا من الميقات, فأحرم في حجة القضاء بعد تعدي الميقات؛ أجزأه 
وعليه هدي؛ أنه واد الميقات في حجة الإسلام؛ أجزأه وكان عليه هدئ 20 

واختلف إذا أفسد حجة القضاء هل يقضي حجتين؟ أو حجة واحدة؟ 

فقال ابن القاسم: يأتي بحجتين إحداهما عن الأولى التي في ذمته» والأخرى عن التي 
فسد آخرًا. 

قال: وقد قاله مالك فيمن أفطر في قضاء رمضان أن عليه أن يقضي يومين» كذلك في 
الحج. 


وقال عبد الملك: عليه حجة واحدة» وهي حجة الإسلام, أو التي نذر -إن كان نذر- 


ست 
8 


(1) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1282. 

(2) قوله: (فعليه أن يأتي بالإحرام في حجة... من الميقات) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 305. 

(3) قوله: (إلّا أن يكون تعدّى الميقات بوجه جائز... عليه هدي) بنصّه في التبصرة:» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1280. 


لد را د رت ا 27/5 
ولا يعيد القضاء الذي أفسده. وبه قال ابن المواز(4). 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنه لم يختلف أنه إذا أفسد حجة الإسلام أنه ليس عليه 
إلا حجة الإسلام؛ وأنه في ذلك بمنزلة من لم يتقدم له فسادء ولو صم أن يكون عليه قضاء 
الفاسد وقضاء ما في الذمة؛ لكان ذلك عليه في أول [ز: 400/ ب] عام إذا أفسد أن يقضي التي 
أفسد. والتي في الذمة©. 


(وإذا أفسد القارن ححه؛ فعليه فى الحح الفاسد هدى واحدء وعليه فى ححة القضاء 
8 رن حم يه ف الحم ي د يه في حس 


اعلم أنَّ من قَرَنْ ثم جامع؛ فعليه الآن هدي لقرانه. وعليه في حجه القضاء هديان 
هدي لقرانه» وهدي لفساده الأول. 

قال أشهب: فإن لم يجد صام ستة أيام» وإن شاء أفطر بين كل ثلاثة أيام» وإن شاء 
وصلهاء ثم يصوم أربعة عشر يومًا بعد ذلك. 

ولو وجد هديا واحدًا؛ صام عن الآخر ثلاثة في حجه وسبعة إذا رجع إلى أهله(». 


(ومن أفسد ححه؟ لم يقدم على ححة القضاء هليه. وإن قدَّمه؛ أجزأه. والاختيار ما 


ذكرناه)60. 


اعلم أن من أفسد حجه؛ فإنه لا يُقَدّم على حجة القضاء هديه. 
الها تق "المع :"انوخا الفوافوولا يفمره لاق سج القعساءة 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم: يأتي بحجتين... قال ابن المواز) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن انون هذ 
2 427. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1281. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(4) قوله: (من قرن ثم جامع؛ فعليه الآن هدي لقرانه... رجع إلى أهله) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي 
زيد: 2/ 424. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 


216/5 ناهين إي رييخ الي مساق 
وكذلك هدي الفوات(1). 

واختلف إذا نحره قبل ذلك فذهب ابن القاسم أنه يجزئه. واحتحّ على ذلك بأنّه لو 
مات أهدي عنه(2, وهذا يدل على تقدم وجوب الهدي. فإن تأخيره عند مالك مستحب 
وليس من شروطه0» ولأن وجوبه قد استقرٌ بالفساد. 

وقال أصبغ: لا يجزئه(» ورأى أن وجوبه إنما يكون في الحجة الثانية. 


(ويُسْتحب لمن أفسد حجه. أن يفارق ني حجة القضاء أهله في المسير» من حين يحرم 


بالحج حتى يحل منه)0©. 

وإنما قال ذلك؛ لآنهما لم يملكا أنفسهما وهواهما عن الإقدام على فساد الحج. 
ولم يكن عندهما من الخشية ما يعظّمان به حرمة الإحرام؛ فلم يُؤْمَن عليهما معاودة 
ذلك وفعل مثله في الإحرام الثاني» فأمر بالفراق من أول الإحرام؛ خوفًا أن يحدثا ما يفسده 
ثانية. 

قال ابن القصار: ولم يبيّن مالك هل الافتراق واجب أم مستحبء وعندي أنه 


و 


ميوتعي: 

قال اللخمي: مستحب لمَنْ فعله جاهلا بالتحريم» وواجب لمن فعله عالما 
بالتحريم» فيجبر على الافتراق» وسواء كان معه الآن تلك الزوجة أو غيرها أو سرية؛ لأنه 
لا يؤمن أن يأتٍ مع من هو معه مثل ذلك69©. 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 145. 

(2) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 460 و461. 

(3) في (ز): (شروط) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(4) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 461. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(6) قوله: (قال ابن القصار: ولم يبين مالك هل الافتراق واجب... مثل ذلك) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1279. 


(ومن أمذى فى حجه؛ فليهد هديًا)00. 
وإنما قال ذلك؛ لأنْ السبب الموجب لفساد الحج إنما هو قضاء الوطرء وذلك لم 

قال الأبهري: لأن فساد الحج والعمرة إنما يكون بأحد أمرين: بالإيلاج أو إنزال 
الماء الدافق بفعل ممنوع. فإذا لم يكن أحد زو - اع : الإيلاج أ والأقزال لع يفسد 
[ز: 1/401] حجه وعليه الهدي؛ لأنَّهِ فعل شيئًا ممنوعًا منه في الإحرام فعليه جب ذلك الفعل 
بالهديء كما يجير النتقصّ الواقع في الصلاة بسجود السهو. 


: 2 0 ا طاتكم 
اا 0 20/5 


عل أن فوطوزق رح اتتافد افسيدمووهذا ترلعانا المنهاة, 
والأصلٌ في ذلك: ما رُوِيَ عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة ف أنهم قالوا: 
من أفسد حجّه مضى في فساده حتى يتمه وعليه القضاءٌ من قابل20» ولا يُعرف لهم في ذلك 
505 

قال الأبيري: ولأنه قد ألزم نفسه إتيان مواضع» فليس يجوز له أن يتحذَّل دونها؛ لأن 
المحرم لا يجوز له أن يجل دون الطواف بالبيت إِلّا أن يمنعه من ذلك عذرٌ. 

وأما الهدي؛ فلأنه لمّا كان يلزم بترك شعيرة من شعائرة كان بأن يلزمه في النتقص 
بإفسنادة أزن مولن القرات ستيه الهدئ للتأخير» وكذلف الفساد. 
وكذلك رُوي عن عمر وعلي وابن عباس ذَُُك وغيرهم, والكلام في العمرة 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 349 و350 و(العلمية): 1/ 237 و238. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 240. 

(3) رواه مالك في موطته: 3/ 2559 في باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. من كتاب الحج, برقم (1421). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 273» برقم (9779) كلاهما عن عمر بن الخطاب, وعلي بن أبي طالب». 
وأبي هريرة 4©. 


20/5 إِنْاهِيْمن أبي ردي عو لتحي ألدَّمسَافَ 
كالكلام في الحج. 

قال الأبرى: لآن سكم الحسيع والحهرة وانخة ف وتجونب إتذانهما نش وكدل فيهماً. 

قال كيْك: م وَأَيَمَانْلَجَوَالْمبرَةنَِ4 الآية [البقرة: 196] فإن دخل في العمرة وجب عليه 
إتمامهاء فإذا أفسدها؛ مضى فيها حتى يُتمّها ثم عليه بدلهاء والهدي للتأخير الذي أخَرها 
عن الوقت الذي كان دخل فيه وللفساد -أيضًا- فحكمها وحكم الحج في ذلك واحد. 


(وإن وطى في عمرته بعد سعيه. وقبل حلاقه وتقصيره؛ فعليه الهدي وعمرته 


تاكة)(1), 

أما قوله: (فعليه الهدي)» فإنما قال ذلك؛ لأنّ الحلق مسنونٌ في العمرة والحج» فمتى 
وَطَِ قبله وجب عليه الهدي؛ لأنه وطئ قبل استكمال العمرة. 

وأما قوله: (وعمرته تامّة) فإنما قال ذلك؛ لأنه لم يبقّ عليه من عمل العمرة شيء؛ 
فلذلك لم تَفسّد عمرته. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: إذا وطئ المعتور قبل حلاقه؛ أفسد عمرته0©. 

و 
ومنشأ الخلاف هل الحلاق في العمرة ركنٌ أو ليس بركن؟! 


(ومن أحرم بعمرةٍ فطاف فيها وسعى وحلقٌ» ثم وطئ أهله. ثم ذكر أنَّ طواقه وسعيه كانا 


1 55900 95 2 و 7 ع ُ 
على غير طهارةِ؛ فإنه يتطهر ثم يطوف ويسعى وير الموسّى على رأسه. ثم يبدل عمرته 
ويُهدي)00. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الطواف لا يصح إِلّا بطهارة لقوله يَكِ: «الطّوَاف بالْيَئَتِ 
0001107 


قال الأبري: فمن طاف وهو جنبٌ أو غير متوضى؟؛ فهو بمثابة [ز: 401/ ب] من صلى 
وهو جنب أو غير متوضى؛ فعليه إعادة العمرة. 


(10) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 240. 

(2) قوله: (وقال مالك... عمرته) بنحوه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 2/ 410. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 350 و351 و(العلمية): 1/ 240. 

(4) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 455/1. 


© 


ا ها 221/5 
إذا ثبت هذاء فليرجع حرامًا كما كان» وهو بمنزلة من لم يطَّفء فيتطهّر ويطوف 
ويركع ويسعى ويمر الموسّى على رأسه. 
فإن كان أصاب الصيد والطيب؛ فعليه في الصيد والطيب لكل صيدٍ أصابه الجزاء. 
وفي الطيب الفدية» ولْيفتدٍ للحلاق المتقدم ثم يبدل عمرته ويُهدي. 
قال الأمبري: للفسادٍ والتأخير اللذَيْن(1) أوقعهما في العمرة. 
(ومن أفسد حجّه؛ لم يجز له المقام على إحرامه إلى قابلٍ؛ ليقضي به حجه. فإن فعل 


ذلك؛ كان ححّه فاسدًا وعليه قضاؤه)©. 
أما قوله: (ومن أفسد حبّه لم يجز له المقام على إحرامه إلى قابل)؛ لأنَّ عليه المُضِي 
في الحجة التي أفسدهاء فإذا أتمّها أتى قابلًا بحجةٍ صحيحة قضاءً عن هذه التي أفسدهاء 
فإن أقام على إحرامه إلى قابل فحجّ به كان فاسدًا؛ لأنه أقام على حج فاسبٍ فلم يجزئه ما 
يأتي به من سعي أو طوافٍ أو غير ذلك. 
فرع 


4 
٠ 


فإن اعتقد أنه قد تحدّل بإفساده فامتانقنة إهلال احج فقّال اللخمي: :لم ينعقد وكان 


على حجه الفاسد؛ لأن إحرامّه الأول لم يتحلّل منه(©. 
فكت 


(1) في (ز): (اللتين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب», ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1278. 


م 


22/5 ناهين بي ماتخ لبي ألتمسَانَ 


[ باب فيمن فاته الحم ] 


| (ومن فاته الوقوف بعرفة؛ فقد فاته الحج؛ وليس عليه عمل ما بقى من المناسك بعد | 
| الوقوف بعرفة» وهو بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل؛ فحب وأجزأه حجّه وإن | 


| شاء تحلّل بعمل عمرةء ثم قضاه قابلًا. 
| والاختيار له أن يتحلل؛ ولا يقيم على إحرامه إلى قابل)!). ظ 

أما قوله: (لومن فاته الوقوف بعرفة فد فانه الحج)» فالأصل في ذلك ما روي عن 
النبي كَل أنه قال: «الحَج ع عَرَقَهُ)(2: من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. 

وأفأاقولة» ولس لبه عبن نا يقتي هبن" اللمنا مكديع الوقوقع بعرافة )فلن ذلك 
العمل إنما ينبني على الوقوف بعرفة؛ لأنه يُفعل بعده. والوقوف قد فات» فإذا فات؛ فات 
ما بقى بعله. 

وأما قوله: (وهو بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فحج به وأجزأه حجّه) 
فلأنه إحرامٌ صحيح لم يتخلله فسادٌ فجاز أن يبقى عليه إلى قابل؛ إلا أنه لما كان عليه 
مضرة في لزوم البقاء إلى قابل؛ كان له الخيار في ذلك. 

وأما قوله: (وإن شاء تحدّل بعمل عمرة ثم قضى قابا وأهدى)» فالأصل في ذلك ما 
رُوي عن النبي ككِ أنه قال: ١مَنْ‏ فَا ائَهُ الْحَجّ تَلبْحِلَ بحُمْرَة0©. 

وكذلك جاء في هبار بن الأسود وصاحبه حين فاتهما الحج» فقال لهما عمر: "طُوفًا 
وأحللا وعليكما [ز: 1/402أ] الحج من قابل والهدي"(6. 


(1) التفريع (الغرب): 351/1 و(العلمية): 1/ 240 و241. 

(2) تقدم تخريجه في باب الإجارة في الحج من كتاب الحج: 467/4. 

(3) رواه الدارقطني في سننه: 3/ 2263 برقم (2518) عن ابن عمر كا قال: قال رسول الله يكه: 2000 
ِعَرَقَاتٍ بَْلِ ققد أذْرَكَ الْحَجّ» وَمَنْ قَانَهُ عَرَفَات يليل فق مَانهُ نَهُالْحَجٌ فَلْيَحِلٌ بِعْمْرَة وَعَلَيْه الْحَحّ مِنْ 
قابل»» وقال: رحمة بن مصعب ضعيف . ولم يأت به غيره. 

(4) قوله: (وكذلك جاء في هبار بن الأسود. .. قابل والهدي) بنصّه في تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 303. 
والأثر رواه مالك في موطته: 3/ 562 في باب هدي من فاته الحج. من كتاب الحج. برقم (1429). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 284» برقم (9822) كلاهما عن عمر لَه 


ا 0 نا ا ل 2/5 

وفعاي ذللف: إن شما 

قال الأهري: ولأن من دحل في الإحرام لا يجوز له أن يخرج منه قبل أن يطوف 
بالعضه وس نيو الاو المرو ةك ذا أن سين القع : 

وفرّق اللخمي بين أن يكون بمكة أو بعيدًا منهاء فقال: إن كان بمكة أو قريبًا منها؛ 
استحبٌ له أن يحل؛ لأنه لا يأمن أن يدخل عليه فسادٌ من حاجته إلى النساء17» فكان 
إحلاله أوْلَى له وأسلمء وإن كان على بُعَدِ؛ كان بالخيار بين أن يمضي فيتحلل؛ أو يبقى 
على إحرامه لقابل؛ لأنّ0© عليه [مشقة قة](6 في كلا الأمرين في بقائه على إحرامه. وفي مضيه؛ 
فيحل فيقيم عند أهله لقابل» أو يعود فيتكلف» الخروج للقضاء؛ فلم يؤمر أن يقدّم 
أحدهما على الآخر 6©) 

وأما قوله: (والاختيار له أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه إلى قابل)» فلأنّه لا يأمن إِنْ 
بقي مُحرمًا في ارتكاب محظور يدخل عليه في إحرامه ولأنّه يُكرّه الإحرام بالحج قبل 
أشهره وإن كان بالقرب» فكيف ما يبقى عليه عامًا كاما! 

قال مالك: ومن فاته الحج فأراد أن يقدَّم هديّه الذي عليه من قابل قبل الحج؛ فلا 
يفعل وليؤخره حتى يهدي مع حجه. ولا نرى له أن يقدمه؛ وإن خاف77 الموت على 


ه80 


(1) الجار والمجرور (إلى النساء) يقابلهما في (ز): (بالنساء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) في (ز): (كل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) كلمة (مشقة) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(4) جملة (وفي مضيه؛ فيحل... فيتكلف) يقابلها في (ز): (ومضيه ليتحلل» ويتكلف) وقد انفردت بهذا 
الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) في (ز): (بل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1277. 

(7) كلمتا (وإن خاف) يقابلهما في (ز): (وأخاف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في مختصر ابن عبد الحكم. 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 145. 


220/5 ناهين إي ريخ لحي مساق 

قال الأهري: إنما قال ذلك؛ لما روّينا عن عمر بن الخطاب أنَّه قال لأبي أيوب 
الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج: "إذا كان من قابل فحجًّا وأهديا". فجعل 
الهدي مع القضاءء فليس ينبغي لأحدٍ أن يُقدّمه. ولأنّ الدماء في الحج جُعِلَ لها وقت وهي 
أيام النحرء قال الله ويكَ: «ليذدوا ْلَه عَلَ مَاردَقَهُم مَنْبَهِيِمَةَالَأَْمَ * الآبة [الحج: 34], 
وذبح النبيٌ يَكةِ يوم النحر7!». 

قال الأبري: يعني في وجوب البدل منهما جميعًا عليه أن يبدل الفريضة؛ لأنه لم 
يؤدّها بعد أنْ© فاته الوقوف بعرفة» وكذلك التطوع لم يؤدَّه على ما أوجبه عن نفسه. فعليه 
أن يبدلهما جميعًا متى فاتاه. 


يان _. 5 َ وديماع 
فقال ابن القاسم وابن وهب: لا هدي عليه. 
وروك أشهب عن مالك أنه يهدي احتياطً(4. 


(فإن أقام على إحرامه؛ فله أن يتحلّل ما لم تدخل أشهر الحج من قابل. 


فإذا دخلت أشهر الحج؛ لزمه المقام على إحرامه. ولم يجز له التحلل منه)©. 
وإنما قال: (له أن يتحذّل ما لم تدخل أشهر الحج من قابل) فلأنّه لا مانع يمنعه من 


(1) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطته: 3/ 576» في باب ما جاء في النحر في الحج. 
من كتاب الحجء برقم (401). 
والبخاري: 171/2. في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» من كتاب الحج. برقم (1709). 
ومسلم: 2/ 876) في باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجوازإدخال الحج 
على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه؛ من كتاب الحجء برقم (1211) جميعهم عن عائشة ها . 

(2) في (ز): (متى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 351 و(العلمية): 1/ 241. 

(4) قوله: (فقال ابن القاسمء وابن وهب: لا هديّ... يُهدي احتياطًا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 428. 

() التفريع (الغرب): 1/ 351 و(العلمية): 1/ 241. 
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ذلك فإذا دخلت أشهر الحج؛ لزمه المقام على الإحرام ولم يجز له التحلل؛ لأنه زمانٌ 
الح وكويدن الع 

واختلف إذا تحدّل فقال ابن القاسم مرة: يجزئه ذلك. 

وقال مرة: إحلاله باطل17. 

فإن قلنا: ارسج تندالة توو يا و يطلى | تجزامةوعايه قبع صم مر سل لبان 
فدية» ولكل صيدٍ أصابّه [ز: 402/ ب] الجزاء©» وإن كان جامع أفسد حجه. وعليه أن يتمه 
ويمضيه. 

وإنفاا يضم انه واغتوم للخم من شه وري جا ققاء الجع الكو سن ونيا 
أجزأه. وإلالم يجزه وعليه قضاؤه من عام آخر. 

واختلف هل يكون متمتعًا إذا حجّ من عامه؟ 

فقال ابن القاسم مرة: لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئًاء وأراه متمتعًا6©؛ لأنَّ الاعشار 
بوقوع فعل العمرة في أشهر الحج. 

وقال مرة: لا يكون متمتعًا(#! لأنه لم يبتدئ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. 


(ومن دخل مكة وطاف وسعى عند قدومه ثم مرضء فتأخر عن الوقوف بعرفة حتى 


فاته الحج؛ لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلله وَلْيطّف وليسعٌ مرة أخرى 
لتحلله)50. 


ع ًِ ع 0 
اعلم أن من أحصر بمرض بعد أن طاف وسعىء وتأخر عن الوقوف حتى فاته الحج؛ 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم مرة: يجزؤه... إحلاله باطل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 429. 

(2) قوله: (وعليه فيما صنع من حلق... الجزاءً) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 429. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 499. 

(4) قوله: (وقال مرة: لا يكون متمتعًا) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 429. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 242 و243. 


26/5 إِرَاهِيْمنٍ| 
فإنه لا يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلله. 

قال مالك: لأن طوافه الأول إنما كان للحد(2. 

قال الأمبري: فذكر مالك العلة في أنّهِ لا يجزته الطواف الأول» وهو إنما طاقّه للحج 
ولم يطّفه للتحلل منه» وليطف وليسع مرةً أخرى لتحلله؛ لأن كل من فاته الحج بأيٌّ وجهٍ 
كان من مرض أو غيره وكان يقدر على الوصول إلى البيت؛ فلا يحل دون البيت» ولا يحل 
اع معن ناك لبس نر جر لس سا يبدل عر رشنا رسو لله 
دخل. 

قال ابن المواز: ومن دخل مفردًا أو قارِنًا من الجل مكيًا وغيره. ثم فاته الحج؛ 
فليتحلل بعمرة ولا يخرج إلى الحل؛ لأنه منذ© دخل [مكة](6 بإحرامه هذاء فليطف 
وليسع طاف قبل ذلك أو لم يطّف©. 

ولو دخل بعمرة فحلٌ منهاء ثم أنشأ الحج من مكة» أو أردف الحج بمكة أو بالحرم؛ 
فهذا يخرج إلى الحل فيدخل منه ويحل بالطواف والسعي لعمله عمل العمرة(©. 

وليس مكة بميقات للمعتمر©. 


(ومن حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج أو بالعمرة؛ فليتحلل حيث كان. 
ولا هدى عليه لتحلله. 


(1) الموطأء للإمام مالك: 3/ 530. 

(2) في (ز): (منه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) كلمة (مكة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قوله: (ومن دخل مفردًا أو قارِئًا من الجل... لم يطّف) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


2 340. 
(5) قوله: (ولو دخل بعمرة فحلٌ منهاء ثم أنشأ... عمل العمرة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 430. 


(6) قوله: (وليس مكة بميقات للمعتمر) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 340. 
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وإن كان معه هدى؛ فلينحره مكانه. ولا قضاء عليه إنْ كان متطوعًاء وعليه القضاء إن 


كان مفترضًا)(4. < 

أما قوله: (فليتتحلل مكانه) ف ذلك الكتاب والسّنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #اوَأَيِمللَجَوَالْمرَمتووانْ حورج قَااسْيَسرَوِنََهَرَي 4 [البقرة: 
6 ومعتاة# يحلل بما انتعيسر من الهدى: 

ولمع الفقسرون على أنه أرادالتجال: 

وأما السّنة فما رُوِيَ عن النبي كَل "أنه أحرم بعمرة في سنة ست. فلما بلغ الحديبية 
صِدَّه المشركون عن البيت؛ فنحر ثم حلق هو وأصحابه إِلّا عثمان فإنه لم يجل"2. 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف في جواز التحلل لمن أحصر يعدو وكان محرمًا بالحج أو 
بالعمرة [ز: 403/أ]» ولا قضاء عليه إذا لم تكن حجة الإسلام. 

قال الأميري: ولآنه يخاف على نفسه من العدوء فليس عليه أن يُتلف نفسه. ولا 
يلقيها إلى التهلكة» فجاز له أن يحل ويرجع؛ ليزي عن نفسه خوف العدو بتأخره عنه» وقد 
حل النبي يكل بالحديبية حيث صدّه العدو عن البيت. 

إذا ثبت ذلك؛ فمتى يجوز له التتحلل؟ 

قال مالك: يتربص ما رجا كشف ذلك. فإذا أيس من أن يصل إلى البيت؛ فليحل 
بموضعه حيث كان من البلاد في الحرم وغيره(© 

وذكر اللخمي عن ابن القاسم أنه قال: إذا كان على إياس من انكشافه؛ حل مكانّه. 
وال كاطفيرى ادوهي قبل ذلك ارنردك؛ انوا سحي بيصيو الى رقت إن درك لل اراد 


(1) التفريع (الغرب): 351/1 و(العلمية): 1/ 241. 
(2) رواه أبو داود الطيالسي في مسنله: 3/ 672) برقم (2338), ل ل 
(36859) كلاهما عن أبي سعيد الخدري 5 أن وَسُولَ اليك وَأصْحَابهُ احَلقُوا رُمُوسَهُمْ يَوْ 


دس 2 


الحُدَيْييَة إَِا عنْمَانَ بْنَ عَفَانَ وبا فاده َاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللو يكل للْمُحَلَقِينَ تََانًا وَلِلْمُقَصَرِينَ مَرَّمَا وهذا 


اللفظط لأبى داود الطبالنئن: 
(3) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 297. 


ا 010 

حج لحل ظ! ش ْ 
واما لو ل اح ل 
قال صاحب "الأفعال": ا خَصنوة المرض أو العدو. ومنعاه من ال 80 


وقال ابن بكير: الإحصار: إحصار المرضء والحخصر: حصر العدو. 

قال: ورُوي عن ابن عباس أنه قال: "لا حَضصْرَ إلا حَضْرٌ الْعَدُوٌ"(4. 

وحُكي عن الفرّاء أنه قال: يقال: أحصره المرض [والعدو]5» ولا يقال: حصره إلا 
في العدو خاصّة6) 

وأما قوله: (ولا هدي عليه لتحلّله) فمعناه: إذا لم يكن معه هدي. 

قال الأببري: كان النبيٌ بَكِةِ إنما نحر كل ما كان قد ساقه وقد وجب نحره؛ سواء 
صُدَ أولم يُصَّد 

والدليل على أنَّ النبى كَلِ كان قد ساق الهدي قبل الصد: قوله تعالى: #وَاَمَدَىَ 
مَعَكْوًا 4 الآية [الفتح: 125]» أي: محبوسًا أن يبلغ محله؛ ولو كان واجبًّا للإحلال لما كان 
مصدودا. 

وقال أشهب: عليه الهدي 

واستدل على ذلك بقوله ككنا: إن حي : رما سَْيْسَرَمِنَاطَرَي * الآية [البقرة: 60]196. 

مع يوسب ا 


(0) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1256. 
1000310 ا(يجل) وقد التردت يدا الموقيع يرن الكتاب وروم البدافعراقق لما الملارية. 

قوله: (وأما العمرة: فيتحلل منها... أحصر بعدو) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 366. 
(3) الأفعال. لابن القوطية» ص: 42. 
)4( رواه الشافعي في مسنله. 

والبيهقي في سئنه الكبرى: 5/ 358) برقم (10091) كلاهما عن ابن عباس ذَكَنَهُ. 
(5) كلمة (والعدو) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها من معلم المازري. 
(6) قوله: (وقال ابن بكير: الإحصار: إحصار المرض... العدو خاصّة) بنصّه في المعلم؛ للمازري: 2/ 103. 
(7) كلمتا (كل ما) يقابلهما في (ز): (كما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(8) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 432. 
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اك مت ا 26/5 
الحديبية(0. 

قال الأمبري: ولأنَّه لما جاز له أن يحل دون البيت؛؟ جاز أن ينحر هديه دون البيت. 

وهذا إذا لم يقدر على إرساله. فإن قدر على إرساله إلى مكة؛ فعل» ولا يكون الهدي 
عند ذلك مصدودًا عن بلوغ محله مع إمكان إرساله» فإن كان الهدي عن واجب فتعدّر 
إزسالة» كدر يموقيغه وذ كان ق الا .. 

وأما قوله: (فلا قضاء عليه إن كان متطوعًا)» فلأنّه لم يقطعه متعمدّاء وإنما قطعه بيد 
غالبة» ولآن النبى كَكِةِ تحلل هو وأصحابه. ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء©. 

قال الأبري: ولأنه دخل على أن يأ به على السلامة» فإذا منع لغلبة؛ لم يكن عليه 


قضاء. 
وأما قوله: (وعليه القضاء إن كان مفترضًا).» فهذا مما اختلف فيه؛ فالمشهور من 
المذهب أن عليه القضاء. 


وقال ابن الماجشون: [ز: 403/ ب] لا قضاء علبه(©. 
قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأننا مضمونة عليه. فإذا أحصر عن هذا العام بقي 
الحج في ذمّته على حاله» وكذلك من نذر حجة مضمونة؛ فعليه القضاءء وإن نذرعامًا 


بعينه أو التزمه بالإحراه”» من غير نذر؛ لم يكن عليه قضاء©. 


(1) يشير للحديث الذي رواه مسلم: 3/ 1413. في باب صاح الحديبية في الحديبية» من كتاب 0 
والسير» برقم (1786) عن أنس بن مالك وَلفَتَهُ قال: لَمَاترَلَتَ: ١‏ لْيعَف ركه 
[الفتح: 2] إِلَى َوْلِِ: #مَوَاعظِيمًا © مرْجعَة مِنّ اْحَدَيْييَ وَهُمْ يُخَالِطْهُمُ الكرن والكاية: وقد قل بحر 0 

(9) ترلةة ماق لتم رتاه مقعناة الو تيناج متهم بالقضين )قله العركة الج ليهات 384/1 
والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 263. 

(3) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 433. 

(4) عبارة (أو التزمه بالإحرام) يقابلها في (ز): (والتزم الإحرام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1258. 


220/5 ناهين أي رَيَاك لحي ألَمِسَان 


قال عبد الملك: وإن انكشف الخوف قبل أن يحل؛ فله أن يجل؛ لأنَّ العذر بلغ به 
ذلك(0. 


قال اللخمي: يريد: إذا فاته الحج» وهو على بُعَدٍ من مكة» فإن كان قريبًا؛ لم يحل إلا 
بعمرة» وكذلك إن كان إحرامه بعمرةٍ فذهب الخوف وهو قريبٌ من مكة؛ لم يحل دون 
مكة©. 


(ومن أحرم بالحج ثم مرضء فأقام حتى فاته الحج؛ لم يتحلّل دون مكة, وعليه أن يأنيها ظ 
| حتى يتحلل بعمل عمرة؛ وعليه القضاء متطوعًا كان أو مفترضًا)0©. | 
اختلف فيمن أحصر بمرض أو بحبس في دين أودم فقال ماللك: لا يحله إل 
اليبت» وعليه قضاء ما حل منه من حج أو عمرة؛ وهو قول ابن عباس وابن عمر 
والشافعي كُ. 
وقال عطاء بن أبي رباح والنخعي وأبو حنيفة يكَ: المرض والعدو سواء9». 
والفرق بين المحصر بعدو في أنه يحل مكانه وبين المحصّر بمرض [لا يحله من 
إحرامه إلّا البيت» وإن تطاول ذلك به سنينا]© أن الواجب على من أحرم بحج أو عمرة 
إتمام ما دخل فيه؛ لقوله تعالى: #وَأْيِمُاكَلَجَ امَو الآية [البقرة: 196]. 
قال الأمبري: فليس يجورٌ لأحل دخل في حج أو عمرة أن يخرج منها إِلّا بعد إتمامها؛ 
إلا انراق الآ يمك الوصوك معه إلى البرك :وهو كرت العدو فهلل مكانه كما قحل 
النبي يك عام الحديبية. 
وأنا المرظى اليك الر صو عه الى اليك لذ اموق لذ يرل يك وين 


(1) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 433. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1259. 

() التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 242. 

(4) قوله: (اختلف فيمن أحصر بمرض أو بحبس... والعدو سواء) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
3/ 1255. ْ ا 

(5) جملة (لا يحله من إحرامه... به سنين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا 


بها من جامع ابن يونس . 


أ ام 
ا 1 221/5 


وأماقولةة (وغليه التشناء ينظو عا كان اومن مب قلان الهاي ليا اه مَرَ بإتمام 
الحج والعمرة» فكان ذلك يقتضي أَلّا يخرج منهما جميعًا إلا بعد تمامهماء فخرج حصر 
العدو بالإجماع» وبقي ما عداه على الأصل . 

قال الأمبري: وقد رّوى مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا 
أيوب الأنصاري َلك يَلكَهُ خرج حاجًا فمرض. وأنّه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر 
فذكر ذلك له» فقال له عمر: "تصنع كما يصنع المعتور ثم قد حللتٌ» فإذا أدرككٌ الححٌّ 
فحجّ [من ]© قابل و أهل "00 

وروى مالك -أيضًا- عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر وابن 
الزيير ومروان فك أفتوا ابن حزابة المخزومي وقد كسر في الطريق أن يأت البيت فيطوف 
سد ود اميا 

فإن قيل: فقد روي عن النبي يكل أنه قال: ١مَنْ‏ كُسرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ)(5. 


(1) قوله: (والفرق بين المحصر بعدو في أنه يحل مكانه وبين المحصّر بمرض... وبين البيت) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 265 ما عدا قول الأببري. 

(2) حرف الجر (من) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من موطأ الإمام 
مالك. 

(3) رواه الشافعي في مسنده-ترتيب السندي-: 1/ 384. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 2284 برقم (9821) كلاهما عن عمر يَكَنَهُ. 
(4) رواه مالك في موطئه: 3/ 527» في باب ما جاء في من أحصر بغير عدو من كتاب الحج. برقم 
(1328). 
والشافعي في مسنده -ترتيب السندي-: 1/ 383) برقم (989). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 359 برقم (10096) جميعهم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار 
أن معَْدَ بن َب اْمَخْرُومِيَ» ضرع يبَعْض طَرِيقٍ مَكَدَ وَهُوَ مُحْرمٌ. َسَألَ عَنِ الْمَاءِالّذِي كَانَ عَلَيْه 
فوَجَدَ عب ال بنَ عُمَرَ عبد الو ْنَ لير ومروَالنبْنَ اْحَكُم. دَكرَهُمُ أي عَرَض لَه ليع اين أ 
يندا وَى بِمَا لأ بد لَهُ مِنْة. وَيَقَتَدِيَ. فَإِدَاصَحَ اعْتَمَرَ فَحَل مِنْ إِخْرَامِهِ. ثُمَ علَيِْ سج ابل وَيُهْدِي مَا 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَي. 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 2/ 173» في باب الإحصارء من كتاب المناسكء برقم (1862). 


22/5 إِنَاهِيْنٍ إبي رَكنَ كح لبي ألتَْمسَانٍ 
5 0006 3 : ع 
قيل له: هذا حديث رواه حجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو”1) الأنصاري, عن النبي كَكل. 
وحديث حجاج الصواف فيه [ز: 1/404] لين ©. 


[ العمرة حكمها ووقت أدائها ] 


اختلف في العمرة هل هي سنة أو فريضة: فقال مالك: العمرة سنة كالوتر©. 

وقال ابن حبيب وابن الجهم: العمرة واجبةٌ كوجوب الح 5» واحتجًا على ذلك 
بقوله تعالى: #وَأيِمالكَجَوَالْمبرَةنَةْ4 الآية [البقرة: 196] فقرهما في الأمرء والأمرٌ على 
الوجوب حتى يرد دليلٌ على غيره©». 

وبما رُوي عن النبي يَكلِْ أنه قال لما سكل عن العمرة أواجبةٌ هي؟ قال: ١لا‏ وَأَنْ 
تَعتَمرَوا هو أَفْصَلٌ 00 


والترمذي: 3/ 2268 في باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرجء من أبواب الحج. برقم (940) 

كلاهما عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ذَنَه. 

(1) في (ز): (عمر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في سنن النسائي: 5/ 198 
وسئن أبي داود: 2/ 173. 

(2) لم أقف على قول الأمبري. وما وقفت عليه في كتب الرجال يقضي أن حجاج الصواف ثقة. 
انظر في ذلك: تاريخ ابن معين: 4/ 104 والثقات» للعجلي: 1/ 287 والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 
3 وتاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» ص: 68. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 243. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 321. 

(5) قوله: (وقال ابن حبيب وابن الجهم: العمرة واجبةٌ كوجوب الحج) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي 
زيد: 2/ 362 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 128. 

(6) قوله: (واحتجًا على ذلك بقوله تعالى: #وَأَيمُا4... على غيره) بنصّه في المنتقى» للباجي: 3/ 402. 

(7) قوله: (وبما رُوي عن النبي يَكِِ أنه قال لما سّئل... هو أفضل) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 

. 3 

والحديث ضعيفه رواه الترمذي: 3/ 261, ني باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟؛ من أبواب 


را ل تت رف 00 

وقال رسول الله يكل ابي الِسْلامٌعَلَى حَمْسٍ ها ا 
اللّى َإِقَام الصَّلاق وَإِيتَاء الوَكَاق وَحَحَ اليَيَت)(0. ٠‏ 

في هذا الخير وليل من وجهين: 

أحدهما أنه قال: (خمسًا) ولم يقل (سنًا)©. 

الثاني أنه ذكر الحج» ولم يذكر العمرة» فكانت سن بفعل رسول الله يككِ لها. 

قال الأمهري: فإن قيل: إن قول الله مَيك: «وَيتَوعلَألتَايسحِج الْسِيتمَنِ أستَطاع إليْو سيبلا * 
الآية [آل عمران: 97] يشمل الحج والعمرة؛ لأنّ الحج في لسان العرب: القصدء وقد يكون 
ذلك للحج والعمرة. 

قيل له: اسم الحج بالحج أُوْلَى؛ لأنه الأخصٌ من أسمائه» كما أن اسم العمرة 
بالغمزة أوكن» فلا لم بجر أنرتال الج عمرة» تكد لك يقال للعرة :بحم إذا أرند 
الاسم الأخصء والأحكامٌ تتعلق على الاسم الأخص إِلَّا أن تقوم الدلالة على أنَّ المراد 
الاسم الأعم. 

ألا ترى أنَّ اسم الأب يقع على الأب الأدنى وعلى الجد. ثم لم يعط الجد ما يعطاه 
الأب من الميراث» وإن كان اسم الأبوّة يقع عليه؛ لأنه ليس بأخص اسميه. وأخص اسميه 
اللجد ادا معان ود اتك لاك | خصى البسدى)لخمراةة الجر 101 الحو ولو لول هن قزل وك 
ديعل ألدَسحِجٌالبيْتِ» الآبة [آل عمران: 97] أنه أريد به العمرة مع الحج لما 
احتا(0 إلى ذكر العمرة في قوله تعالى: # وَأتِمُوا لَلَجَوَالْميْرَةيَو4 الآية [البقرة: 196], ولا 
[وجه معتبر](4 بقوله ككْك: «وَأتِمٌالَج4 إذا كان اسم الحج يقع على العمرة. ولَّمّا كان 
لتكرار العمرة معنى. 

فإن قيل : ففي قوله ويك: لََماكجَوَالمردة4الآية [البقرة: 196] دليلٌ على الوجوب! 


الحج» برقم (931) عن جابر بن عبد الله ويا . 
(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الزكاة: 38/3. 
(2) قوله: (وقال رسول الله وك ني الإسلام... يقل ستا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1253. 
(3) في (ز): (احتجٌ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) مابين المعكوفتين يقابله بياض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


220/5 ناهين بي ديا كد ليحي ألتّمسَانَ 


قيل له: ليس في هذا دلِيلٌ على [الوجوب. وإنما فيه دليل على]!) وجوب إتمام 
الداخل؛ لأن #وََيِمُُا 4 إنما هو لما دخل فيه(©. 

فإن قيل: فقد قال النبي يَلِ: «العمرة الحجة الصغرى»)0©)» وقد قال كيك: « وتيت 
وسوس اديس يولي المكَبرِ 4 الآية [التوبة: 3]» فدلٌ على أنَّنَّمٌّ حسجًا أصغر. 

قيل له: معنى الحج الأكبر إنما هو الاجتماع الذي كان من العرب كلها يوم النحر 
بمنى» والحج الأصغر اجتماعهم بعرفة؛ لأنَّ قريشًّا كانت تمتنع من الوقوف بعرفة» فهذا 
معنى قوله: #يوم للج المْكَير 404 

ومن الدليل على [أن]0© العمرة غير واجبة أنها غير معلقةٍ بوقتٍ معلوم؛ كالصلاة 
والصيام والحجء فلمًا لم تكن العمرة كذلك؛ دلَّ على أنها ليست بفرض؛ لمخالفتها لز: 
4 ب] أعمال البدن في هذا 9). ٠‏ 

فإن قيل: إن الإيمان فرضض وليس هو معلقًا بوقتٍ فكذلك العمرة! 

قيل له: الإيمان فرضه في وقتٍ معلوم وهو بلوغ الإنسان» وليس كذلك العمرة؛ لأنّ 
فرضهما نس مذلن ابولق لاشيم و العيرنة عم لا عاق رزماة»روإننما أردناهي ا عل 
بزمان في مكان كالحج والجمعة» والإيمان فرضٌ على البدن غير متعلق بمكان فليس هو 
داخلا على العلة. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) قوله: (فإن قيل: ففي قوله كبْكَ: #وَأَيمُا4... دخل فيه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 402. 

(3) صحيح لغيره» رواه ابن حبان في صحيحه: 14/ 501 في باب كتب النبي وله من كتاب التاريخ» برقم 
(6559). 
والدارقطني في سننه: 3/ 347» برقم (2723) كلاهما عن عمرو بن حزم كلك أنه قال: (وَأَنَ الْعْمْرََ 
الْحَجٌ الْأَصْعَرٌ وَلَايَمَس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ) وهذا لفظ ابن حبان. 

(4) قوله: (وقد قال كيْكَ: « وَأدنْيِ َأهَهِ4... الحج الأكبر) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
1/ 400. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا بها؛ ليتضح السياق. 

(6) قوله: (ومن الدليل على أن العمرة... هذا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 128. 
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(ولا بأس أن يعتمر الرجل قبل أن يحج)17). 


والأصل في ذلك ما زُوي عن النبي وَكة: أله تمر قل أنايي "60 

أصله: التتفل قبل المكتوبة. 

قال الأمبري: والأفضل أن يبدأ بالحج ممن يلزمه فرض الحج؛ لأن الحج فرض 
والعمرة سُنَّه والإتيان بالفرض أَوْلَى من الإتيان بالسنة» وبكون عَمَر النبي كِِ على هذا 
الوجه قبل أن يُفْرَض عليه الحج. 
(ويكرَه أن يعتمر فى السنة الواحدة مرارًا)(6. 

اختلف هل تكون العمرة في السنة مرارًا؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا تكرّرء ورأى أنها كالحج, فلمًا كان الحج لا يتكرر فكذلك العمرة. 

وقال ابن المواز»: أرجو ألا يكون بالعمرة مرتين في السنة بأس. 

قال ابن حبيب: ولم يرَ مطرّف بأسًا بالعمرة في السنة مرارًا 

واحتجّ على ذلك بما رُوي عن علي ذَلَكهُ أنه كان يعتمر في كل شهر مرة0©» وكذلك 
فعل ابن عمر فنا في أيام ابن الزيير6) 

ووجه قول ابن القاسم ما روي عن عائشة ضَكه أنها اعتمرت في عام واحدٍ مرتين» 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 243. 
(2) رواه البخاري: 3 في باب من اعتمر قبل الحجء من أبواب العمرة» برقم (1774) عن ابن عمر وها . 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 243. 
(4) في (ز): (القاسم)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد 
وجامع أبن يونس. 
(5) عبارة (كل شهر مرة) يقابلها في (ز): (كل يوم مرة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
والأثر رواه الشافعي في مسنده. ص .: 3 . 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 129 برقم (12725). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 4/ 562) برقم (8728) جميعهم عن علي بن أبي طالب ذََتَهُ. 
(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 129 برقم (12728). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 2562 برقم (8729) عن ابن عمر ذَكَا . 
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26/5 ناهين أبي رَدنَا دق لتحي ألتَمسَانٍ 


وإنما اخختار مالك العمرة في السنة مرة استنانًا بالنبى يك لأنّه اعتمر ثلاث عمّر في كل سنة 
عمرة0. 


ظ (ولا بأس على من اعتمر في ذي الحجة أن يعتمر في المحرّم عمرة أخرى). 
فحكى ابن المواز وابن الجلّاب جواز ذلك؛ لأنَّهِ إنما اعتمر في كل سنةٍ عمرة؛ ومبذا 

علّل مالك في مختصر ابن عبد الحكم الكبير0©. 

قال ابن المواز: ثم رجع مالك فقال: أحب إلى لمن أقام ألا يعتمر في المحره». 


(والعمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة أو التنعيم)0©. 

وإنما قال ذلك؛ لأن الأصل في الإحرام إنما هو من الميقات» وإنما رخص لمن كان 
بمكة أن يعتمرٌ من الجعرانة والتنعيم» وإن لم يبلغوا مواقيتهمء وإلا فالأفضل لهم الإحرام 
من مواقيتهم. والله أعلم. 
(ولا يُحرم أهل مكة بالعمرة من مكة)©). 

والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن عائشة ها "أنها لما فرغت من حجها بعثها النبِيٌ كَل 
مع أخيها فأعمرها من التنعيم" وذلك متفقٌ عليه0©. 


(1) قوله: (فقال مالك: لا تكرر... سنة عمرةً) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 362 و363 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 261 و262. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 243 و244. 

(3) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 149. 

(4) قوله: (أحب إِلِيَ لمن أقام ألا يعتمر في المحرم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 364. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 244. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 244. 

() يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 270 في باب امتشاط المرأة عند غسلها من 
المحيض. من كتاب الحيضء برقم (316). 
ومسلم: 871/2 في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه من كتاب الحجء برقم (1211) كلاهما عن عائشة وها . 


و ا ا 27/5 

قال الأمبري: ولأنّ الطواف بالبيت الذي يكون في إحرام من الجل [ز: 1/405]» وذلك 
فعل النبي يَِِ وأصحابه طافوا بالببت في إحرام أوقعوه في الجل» وكذلك المعتمر لا يجوز 
له أن يبتدئ الإحرام من مكة؛ من قبل أنَّ إحرامه يقتضي طوافًا وسعيّاء فليس يجوز لطائفٍ 
بالبيت في إحرام بعمرة أن يطوف دون أن يحرم من الحل. 

ولا نعلمٌ خلاهًا في أن الإحرام بالعمرة لا يصح من الحرم حتى يحرم من الحل» أو 
يخرج إلى الحل بعد أن أحرم, فأما الإحرام لد فيجوز من الحل والحرم جميعًا؛ لأَنّه 
لا يدعي الحج من الجميع من الحل والحرم؛ لأنّه يخرج إلى عرفة ولا بد له من ذلك 
وعرفة جل. 


111111010101101 

يصح؛ فلا يكون عليه قضاؤها؛ لأنَّ القضاء إنما يكون في شيء ثبت وجوبه أو التزمه 

الإنسان بندب» أو دخل فيه وقطعه متعمدًاء والعمرة ههنا ليست بواجبة» ولاهي منذورة» 
0000 


فإن أحرم بعمرةٍ بعد رميه. وقبل غروب الشمس؛ لزمه الإحرام بهاء ومضى فيها حتى 
يتمها بعد غروب الشمس. ولا يجزئه ذلك قبل الغروب)©. 

وإنما أَمَرّهِ أن لا يعتمر حتى تغرب الشمس فلأنٌ وقت الرمي إلى الغروب؛ فلذلك لا 
بحب غلويقن أخر الرمى بق اليد م إلى الغروب دمٌ عند الكافة» فثبت بهذا أن ذلك وقتٌ 
للرمي» وإذا كان وقتًا له؛ لم يحرم بالعمرة حتى يخرج وقت الرمي؛ لأنّ للوقت تأ؛ ثرا وإن 
دوقعل 


ألاترى أنَّ من اعتمر قبل الزوال في أيام الرمي لم يصمّ إحرامه بالعمرة» وإن كان 


(1) في (ز): (سعيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
)0( التفريع (الغربس): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 244. 


25/5 إِنَاهِيَ من أي ياي ليحي ألتَمسَانَ 


إحرامه بالعمرة في ذلك الوقت لا يشغله عن الرمي؛ لأن وقتّه بعد الزوالء فلو كان المنع 
بمجرّد فعل الرمي لاختص بوقت فِعله. 

قال الأمهري: يعني أن أهل منى يجوز لهم أن يعتمرواء وإذا غربت الشمس من آخر 
أيام التشريقء فآمًا غير أهل منى؛ فلا بأس أن يعتمروا في أيام منى» وإن كان الاختيار غيره. 

قال مالك: ولا بأس أن يهل أهل الآفاق بالعمرة في أيام التشريق17). 

قال الأهري: وإنما قال ذلك؛ لأنْ العمرة مباحة في السّنة كلها؛ لأمها فعل خير وقد 
يدب الناس إلى فِعل الخير» فلا بأس بفعلها في أيام منى وغيرها؛ لأنَّ أهل الأفاق ليس 
عليهم إحرام. 

ويُكره لهم أن يُدخلوا إحرام العمرة عليه فأمّا أهل منى فقد بقي عليهم من حكم 

به اكه ا 5 7 : ع 
الحج شيء وهو الرمي» فكره لهم أن يدخلوا عمل العمرة عليه قبل أن يفرغوا من بقية 
الحج. 

قال ابن المواز: فإن جهل وأحرم بها في آخر أيام الرمي قبل غروب الشمسء [ز 
5 ب] وقد كان تعجّل في يومين أو لم يتعجّل» وقد رمى في يومه ذلك؛ فإن إحرامه 
يلزمه. ولا يحل له حتى تغيب الشمس» وإحلاله قبل ذلك باط ©, 

يريد أنه لا يطوف ولا يسعى حتى تغرب الشمس. 

قال ابن المواز: ولو أن المتعجل في يومين أحرم بالعمرة بعد أن حل وخرج وتم 
تعد عد عط كد م؛ أحرم ليلا أو نهارّاء ولا قضاء عليه(6. 


وإنما قال ذلك؟ أن افعال الحج تنافي أعمال العمرة فصار في معنى الإرداف وذلك 
لاايصح. وإذا لم يصح فلا يكون عليه قضاؤها. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 148. 
(2) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أ زيد: 2/ 363. 

(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أي زيد: 2/ 363. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 244. 


78 3 عادر 4 م حص تر أن 


(ولا بأس بالحج بالأصاغر, وبُحرم بهم أولياؤٌهم آباؤهم وأوصياؤهم. ويجتنبون ما أ 
يحتنبه الأكاير )(1). [ 

والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عباس كلكا أن النبي يل لقي ركبانًا 
بالرّوحاءء فقال: ١مَنِ‏ الْقَْمُ؟» قالوا: المسلمونء قالوا: من أنت؟ قال: «رَسُولٌ الوا. 
فَرَفَحَتْ لي اهرَأَةٌ صَبيًاء َقَالَثْ: يا رسول الله! أَلِهَدَا حَجٌ؟ قال: ١نَعَمْ‏ وَلَّكِ أَجْرٌ)2. 

وخرج مع النبي يَكِِ جماعة من الصبيان فأحرموا معه. منهم ابن عباس» وأنس بن 
مالك. وجماعة من أولاد الصحابة60. 

قال الأهري: ولأنَّ الحج فعل خير» وقد ندبنا إلى أن نأمرهم بفعل الخير» فقال كَكله: 
موا الصّييابلصَلة سبع ين وَاطْرِبحمْ ليها عفر 

إذائبت هذاء فلا يخلو الصينٌ من وجهين: 

إمّا أن يكون صبيًا مميرّاء أو صغيرًا لا يعقل الإحرام» فإن كان مميرًا يعقل الإحرام. 
وأذن له فيه؛ أحرم وصمح إحرامه. 

واختلف إذا كان لا يعقل الإحرام فقال مالك: يُُحرم عنه وليّهه ويصير محرمًا بما 
أحرم به وليه عنه» وهو قول الجمهور من أهل العلم. 
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرامه ولا يصير محرمًا بإحرام وليه. 


)21( التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244. 
(2) رواه مسلم: 2 974 في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. من كتاب الحج, برقم (1336) عن ابن 


)003 قوله: (والأصل في ذلك: ما خرجه مسلم عن ابن عباس... أولاد الصحابة) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 
297/3 


(4) صحيح, رواه أبو داود: 1/ 133 في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (495). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (6756). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 311, في كتاب الطهارة» برقم (708) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذَهَا . 


2015 ناهين أي ردي التي لتَمسَانَ 

ودليلنا ما قدّمناه(1). 

قال اللخمي: ولا أرى أن يصمّ الإحرام إلا من يعقل وأما المرضع فكالبهيمة©. 

إذا ثبت هذاء فلا يحج به إِلّا وليّهِ أبوه أو وصيّه؛ لأنَّ ذلك يتعلق بإنفاق المال. 

قال مالك: وكذلك من كان في كفالته من خالة وأخت وعمّة» [ومن]0© يجوز أن 
يحج به» ولا نُجزئ عنه من حجة الإسلام؛ لأنّ عمل الحج من أعمال البدن؛ وليس يلزم 
عمل الأبدان غير البالغين. 

وقد رُوي عن عائشة ذَيك) أن النبي َك قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ [عَنْ نَكَاثِ]4: عن الصَّبيّ 
حَتَى يَحْدَلِمَ وَعَنِ الْمَحْنونِ حَنَّى يُفِيقٌ وَعَنِ لايم حَتَى يَنْتّبه)(5»» [ز: 406/ ] وقد روينا عن 
النبي كله أنه قال: «أيما صبي بلغ ثم حح؛ فعليه د الإسلام», قاله الأمري. 

وأما قوله: (ويجتتبون ما يجتنبه الأكابر)» فذلك متفقٌ عليه. 


كن 
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قال الأبيري: ولأنَّ حكم الإحرام قد لزمه إدخاله فيه» فوجب أن يجتنب ما يجتنبه 
الكبير. 
| (وإذاخاف الولي على الصبي ضيعةً» فحيّ به؛ فنفقته من ماله. فإن لم يخف عليه؛ فمشل | 
نفقته في الحضر من ماله وما زاد على ذلك؛ ففي مال وليه)0. 
211110101019 


(1) قوله: (فقال مالك: يُحرم عنه وليّه ويصير... ما قدّمناه) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 223. 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1134. 
(3) ما 52000007 زيادة أدرجناها؛ ليتضح مها السياق. 
(4) كلمتا (عَنْ ثَلاثْ) ساقطتان من (ز) التي انفرت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا ببما من مسند أحمد. 
(5) رواه أحمد في مسنده برقم (24694). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 6/ 338) برقم (12156) كلاهما بألفاظ متقاربة عن عائشة ضكَهَا . 
(6) صحيح. رواه الطبراني في الأوسط: 3/ 140 برقم (2731). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 655 في كتاب الصوم. برقم (1769) - بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه-. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 2533 برقم (8613) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وا . 
609 التفريع (الغرب): 531 و(العلمية): 1/ 244. 


اوداك ل 2ت 0 2411/5 
يجد من يكفله له؛ جاز أن يخرج به معه ويكون له أن يحجه. 

قال ابن المواز: وتكون نفقة الحج كلها من مال الصبي10). 

قال اللخمي: فأجيز للولي أن يحرم به إذا خرج به؛ لما يرجى له من الأجر ني ذلك. 
والغالب السلامة مما يوجب عليه دمًا0©. 

فإن لم يخف عليه ضيعة» ووجد من يكفله؛ لم يجز له أن يخرج به معه. فإن فعل كان 
ضامئًا لما اكترى له به وما أنفق عليه في الطريق. إِلّا قدر نفقته التي كان يُنفقها في 
حضر©©؟ لأنَّ الصبي لا حاجة له إلى ذلك الزائد لو لم يسافر. 
(وإذا قتل الصبيٌ صيدًا؛ فجزاؤه في مال الولي. 
| وقال بعض أصحابنا: جزاؤه في مال الصبيء كجنايته)©. [ 
اختلِفَ في الصبي إذا قل صيدًا هل يكون جزاؤه في مال الولي؟ أو في مال 
الصبيى؟ 

فذكر ابن الجلّاب في ذلك قولين» ولم يفصّل بين أن يكون خروج الولي به بوجه 
جائز أو ممنوع. 

وروى ابن وهب عن مالك في الصغير إذا حم به أبوه أن ما أصاب من صيدء أو ما فيه 
فديةٌ ففي مال الأب؛ إلا أن يخرج به نظرًا؛ لأنه لو تركه ضاع فيكون ذلك في مال الصبي 
فإن لم يكن له مال؛ اتبعه به. 

وقد قيل: إن ما أصاب من صيد؛ ففي مال الصبي كجنايته(©. 

لأنه لما أبيح له إحجاجه بالإجماع لم يلزمه ما طرأ عليه من أمر الحج؛ لأنه غير 


(1) قول ابن المواز بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 495. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1173. 

(3) قوله: (فإن لم يخف عليه ضيعة... في حضر) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 369. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244. 

(5) قوله: (وروى ابن وهب عن مالك في الصغير... الصبي كجنايته) بنصّه في النوادر والزياداتء لابن أبي 
زيد: 358/2. ١ ١‏ 


22/5 إِنْاهِيْمننٍ إي رَديَا وى ألمي مساق 
متعد فى إحجاجه©. 
قال الأبهري: ولأنَّ حكم الإحرام قد لزمه» فاستوى هو والكبير فيما يلزمه من ذلك 
مما يقتله من جزاء الصيد؛ لأنَّ الجزاء يجب على قاتل الصيد في الإحرام والحرم عمدًا أو 
» والصبي بقتله0© للصيدٍ يجري مجرى الخطأ. 
(ولا يُجرّد المُرْضْع ونحوه للإحرام, وإنما يجَرد المتحرّك من الصغار)©. 
وإنما قال ذلك؛ لأنّهِ لا يتحقّق منه إرادة الإحرام؛ وحكمٌ المجنون في ذلك حكمٌ 
الصغير الذي لا يمير في جميع أموره. 


ان 


(ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم)(©. 


وإنما جاز أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم؛ لأنه غير مخاطب 
بالحج. ويجوز [ز: 406/ ب] لوليه أن يدخله مكة بغير إحرام. [كما]60) جاز له أن يعليه 


الميقات بغير إحرام. 
وينبغي أن ينظر إلى حالة الصبيء فإن كان قد ناهز البلوغ؛ فإنه يُجرد من الميقات؛ 
الميقات ويؤخر إلى قرب الحره70؛ لأنه قد لا ينزجر عما نُهي عنه فلا دم عليه؛ لأنه لم 
يجب عليه الإحرام منه؛ إذ ليس من أهل الوجوب. 
(وإذا بلغ الصبي في حجه؛ مضى عليه حتى يُتمه. ولم يجزه عن فرضه)0©. 
كء 1 + م 2 اس 5-0-6 0 ٠ع‏ م 


(1) في (ز): (متعمّد)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(2) قوله: (لأنه لما أبيح له إحجاجه... إحجاجه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 332. 

(3) في (ز): (فقتله)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)4( التفريع (الغرب): 1 و(العلمية): 1/ 244. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(7) قوله: (وينبغي أن ينظر إلى حالة الصبي... قرب الحرم) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 260. 
(8) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244. 


ارك د نت ا رهظا 243/5 
أم لا؟ 

فقال مالك: لا يجزئه سواء جدّد إحرامًا أم لا(201» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: إذا جدّد إحرامًا ووقف بعرفة؛ أجزأ©. 

ودليلنا أن إحرامه قد انعقد نفلًا إجماعاء وما انعقد نفلا؛ فلا ينعقد فرضًا بدليل سائر 
العبادات60. 

قال الأبهري: ولأنَّ حجّه تطوع؛ وليس يجوز أن يحج الإنسان التطوع فيجزئه عن 
فرضه» لكن عليه أن يتم التطوع ثم يحج الفريضة؛ لأن النبي كك قال: «الأَعْمَالٌ الات 
وَلِكُلَ امِْيَ مَانَوَى)4» فالحج يجب أن يكون فرضه بنية» وتطوعه بنية» ولا ينوبٌ التطوعٌ 
عن الفرض. ولو جاز ذلك في الحج؛ لجاز في الصلاة والصيام أن يتطوع بهماء ثم ينوي 
فيكون عن فرضه. وذلك غير جائز. 

فإن قيل: فإن النيئ بَكللةِ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة؛ فقال: «١حَحَجْتٌ‏ عَنْ 
َفيِكَ؟» قال: لاء قال: ١حب‏ عَنْ تَقيسكٌ نحي عَنْ شْبْرْمَة(5, قالوا: فأمره أن يجعل 
حجه لنفسه6» وإن كان قد أحرم عن شبرمة» فثبت بهذا أنه يجوز أن يتطوع بالحج ويصير 
عن فرضه! 

قيل له: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ١حب‏ عَنْ نَفسِكٌ» أي: من شأنك أن تحجٌّ 
عن نفسك ثم عن شبرمة» وهذا كما يقول الإنسان لغيره: عظ نفسك ثم عِظ غيرك» وليس 
(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 380 و381. 


(2) قوله: (وبه قال أبو حنيفة... بعرفة؛ أجزأه) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 399 ونص قول أبي 
حنيفة منه: (إذا أحرم الصبي ثم بلغ في حال إحرام» فإن جدد إحرامًا قبل وقوفه بعرفة؛ أجزأه. وإن لم 


(3) قوله: (ودليلنا: أن إحرامه قد انعقد نفلا... سائر العبادات) بنصّه في المنتقى» للباجى: 4/ 37. 


1-0 


(4) رواه ابن ماجة: 2/ 1413 في باب النية» من كتاب الزهد» برقم (4227) عن عمر وَكنَهُ. 
وأصله تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 64/1. 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 457/4. 

(6) جملة (قالوا: فأمره أن يجعل حجه لنفسه) يقابلها في (ز): (قالوا: فأمر حجه أن يجعله لنفسه) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


هم 


24/5 ناهين إي ردي تخأ 


محرمًا على الإنسان أن يعظ غيره» وإن كان لا يعظ نفسّه. 

فإن قيل: فقد أحرم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وكا باليمن فقدما 
مكة» فقال لهما النبي كَليدٌ: «بم أحرّمتما؟» قالا: بإحرام كإحرام النبي285(!». وهما لم 
دلماذاكف! ْ 

قيل له: إنما عرفا أن إحرامهما مثل إحرامه لا أنهما أفرداء أو يكونا قد سمعا أن النبى كلل 
أفرد» فأحرما كإحرامه لا أنهما أحرما في غير حج أو عمرة؛ لأنَّ ذلك لا يجوز. 
ْ (ويُطَّاف بالصبي, ويُسْعَى به ويُرمى عنه إذا لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه ولا [ز: 
| 1/407) يركع عنه أحدٌ وليركع هو عن نفسه)©. ظ 

والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن جابر كلكا أنه قال: «طَاف النْبينُ يكل ِي حَجَةٍ 
اوداع عَلَى رَاحِلَيِْ بات وَبالضَّا وَلْمَرْوَةِ لياه الئاس وَلِيْْرف وَلِيَسألُوة60. 

الكت قاذ روك مد لمق عات عي اليه لفل تدعل وان وحن 
طوافين» أو رجل حلالء وينوي ذلك عن الصبي ويجزثه. 

وإن طاف به من لم يطف عن نفسه وخصّه بذلك؛ أجزأه. 


وهر 


(1) حديث علي بن أبي طالبء متفق على صحته. رواه البخاري: 5/ 164» في باب بعث علي بن أبي طالب وطن 
وخالد بن الوليد وَتَتَهُ إلى اليمن قبل حجة الوداع» من كتاب المغازي, برقم (4352). 
ومسلم: 2/ 883) في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. من كتاب الحج. برقم (1216) كلاهما عن جابر ذَلكُكَا أنه 
قال: ... فََدمَ عَلِيُ ْنُ أبي طالب فك بِسِعَائَنه قَالَ لَهُ الي كلل: «بمَ أَمْلَلْتَ يَاعَلِيٌ؟' قَالَ بم أَمَل به 
ليوك فَلَ: «تَأَمْي وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَّ)» قَالَ: وَأَهْدَى لَهُعَلِيٌ هدي وهذا لفظ البخاري. 
حديث أبي موسىء رواه مسلم: 2/ 895 في باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» من كتاب 
الحج. برقم (1221) عن أبي موسى ذلك أنه قال: قَدِمْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَهُوَ مُِبحْ بِالْبَطْحَاى 
َقَالَ: «بمَ أَهْلَلْتَ؟»» قَالَ قلت: َمْلَلْتٌ بإِمْكَالٍ اليَ يلل ... 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244 و245. 

(3) رواه مسلم: 2/ 927) في باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» 
من كتاب الحجء برقم (1273) عن جابر بن عبد الله وكا . 

)4( قوله: (فلا يطوف به إلا من طاف... طوافين) بنصّه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 260. 


ال ار كلك سد 0 رف 205/5 

قال الأمبري: ولا يجزئه عن نفسه؛ لآنه قصد بالطواف عن الصبي فلا يجزئه عن 
نفسه» كما لو حجّ عن غيره لم يجزئه أن يجعل ذلك عن نفسه؛ لقوله كَلِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالٌ 
باليّات)(0. 

ومالك يستحبٌ أن يطوف عن نفسه. ثم يطوف بالصبي» كما يستحب [له]© أن 
يحج عن نفسه. ثم يحج عن غيره إن شاء؛ لأن عمل الإنسان [الذي يلزمه](© عن نفسه 
َوْلَى من عمله عن غيره. 

فأما السعئ فهو أخفء فيجوز أن يسعى بالصبي ثم يسعى لنفسه؛ لأن السعي تبع 
للطواف وليس هو ركنا قائمًا بنفسه؛ كالطواف وعرفة والإحرام. 

ولأن هذه الأشياء -أيضًا- متفقٌ عليها أنها فرضء والسعي مختلفٌ في فرضه.» فكان 
أخف لهذه العلة(©, 

قال مالك في "المدونة" في الحج الآول: ولا بأس أن يسعى لنفسه وللصبي سعيًا 
واحدًا يحمله في ذلك؛ ويجزئه”5 عنهما؛ لأنَّ السعي أخف من الطواف؛ وقد يسعى من 
ليس على وضوء بخلاف الطواف60. 

اختلفَ إذا أشركه في طوافه فقال مالك في كتاب ابن شعبان: لا يجزئ عن واحدٍ 
منهما. 

وقال ابن القاسم: يجزئه عن الصبي» وأحبٌ إلى أن يعيد عن نفسه. 


(1) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 64/1. 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من مخطوط شرح 
| عورف 

(3) كلمتا (الذي يلزمه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من مخطوط 
شرح الأمبري. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [33/ أو33/ ب]. 

(5) كلمة (ويجزئه) يقابلها في (ز): (ولا يجزئى) وقد انفردت مهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
في تهذيب البراذعي. 

(6) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 260. 


206/5 ناهين إي رَديَا يق لبي ألتمسَانَ 

فوجه قول مالك هو أنه أشرك الطواف بينهما وهو لايقبل الاشتراك ولا 
اختصاص 60 لأحدهما به» فإذا لم يصمّ عنهما؛ وجب أن لا يصح عن واحدٍ منهما. 

ووجه قول ابن القاسم هو أن حقيقة الطواف إنما هو الدوران بالبيت» وقد دازابه 
حيةا انج سانا ولف معي ا تمر با حيةاك اناري «طاف متعية الضيين 
طِيفَ به واعتبارًا بحمل الصبيّين أو الثلاثة أنه يجزئهم, وإنما استحبٌ له أن يُعيد عن نفسه 

واختلف إذا طيف به محمولا هل يرمل به في الطواف والسعى؟ 

وقال أصبغ: يرمل ه40 , 

فوجه قول ابن القاسم هو أن الرمل إنما كان لإظهار الجَلّد والقوة» وهذا معدومٌ في 
حق المحمول0©. 

ووجه [ز: 407/ ب] قول أصبغ فلن ذلك من شعائر طواف القدوم. 

واما الرمي؛ فقد تقدم الكلام عليه6). 

وأما قوله: (ولا يركع عنه أحدء وليرئّع هوّ عن نفسه)» فهذا إذا كان الصبي يعقل 


(1) قوله: (وقال ابن القاسم: يجزؤه عن الصبي... عن نفسه) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
2 359. 

(2) قول ابن الماجشون بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 177. 

(3) كلمتا (ولا اختصاص) يقابلهما في (ز): (والاختصاص) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب». ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (فقال ابن القاسم: لا يرمل به... يرمل به) بنصّه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 2/ 376. 

(5) قوله: (هو أن الرمل إنما كان لإظهار... حقى المحمول) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
03. 


(6) انظر النص المحقق: 244/5. 


و 


كلا ف ايا 20715 
الصلاة. 

قال الأمهري: لأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدء ولا يصومٌ أحدّ عن أحدٍء وليس 
هو مثل سائر الأفعال التي في الحج التي يمكن أن يفعل به مثل الإحرام والوقوف بعرفة 
والطوافء ولا فصل بين الصبي والصبيّة في الحج؛ لاستواتهما في حرمة الإحرام. 

فإن لم يعقل الصلاة فلا يُصلٌ عنه؛ لأنها عبادة بدن. 

وذكر حمديس عن محمد بن عبد الحكم أنه يركع عنه. 

قال حمديس كقول مالك فيمن أوصى أن يحج عنه رجلٌ: فإنه يركع عنه ركعتي 
الطواف17). 

نفك 


(1) قوله: (وذكر حمديس عن محمد بن عبد الحكم... ركعتي الطواف) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 3/ 176. 


20/5 1 را هِيْمن أي 5 : يكحي لبي ألتَمسَانَ 


باب حج العبد وغيره 


(ولا يحت العبدٌ بغير إذن سيده)(0. 


ل حر را سرج 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَيِتَوعلَالتَآيسحِح الْبَيدِمَنِ أستطاء إل سيل 4 الآية [آل 
عمران: 97] والعبد غير مستطيع؛ لأنه محجودٌ عليه ممنوعٌ من التصرف في نفسه وماله 
فلم يثبت يغبت في حقه استطاعة» ولقوله كَلِك: «أيما عبدٍ حح فعتق فعليه حَحّة)(2. 

فإذا ثبت أن الحجّ ساقط عن العبد؛ فليس له أن يحج إلا بإذن سيده؛ لأنّ رقبعه 
ومنافعه ملك لسيده» فلم يكن له أن يحج إِلّا ببإذن سيده. 


| (فإن أحرم بغير إذن سيده؛ فهو بالخيار في فسخ إحرامه وني تركه)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأن العبد لما كان متعدّيًا في إحرامه بغير إذن سيده كان له أن يحلله؛ 
لما في ذلك من إسقاط حقّه من منافعه. 

ويُستحب له أن لا يحله إذا كان السيد محرمًا(4؛ لأنه يسعى في تكملة طاعة وعبادة. 
فإذا منعه السيد؛ وجب عليه أن يتحلّل لما فيه من أفعالٍ تَدخل الضرر على ملك السيد 
بغير رضاه» ولا إثم على العبد في ذلك كالمحصّر. 

فإن لم يتحلل وغلب على سيده حتى فرغ من حجّه؛ فقد أثم في حقّ سيده ولا هدي 
عليه؛ لآنه لم يفسخ الإحرام. 

فإن قيل كو ال 

قلنا: بالنية والحلاق كالمحصّر بعدو0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 245. 

(2) تقدم تخريجه في باب فيمن فاته الحج من كتاب الحج: 240/5. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 245. 

(4) قوله: (ويُستحب له أن لا يحله إذا كان السيد محرمًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1167. 

(5) قوله: (فإن لم يتحلل وغلب على سيده... والجلاق كالمحصّر بعدو) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 
3. 


اك 0 

واختّلف إذا أذن له سيده بعد أن أحلّه هل يجب عليه قضاء؟ أم [[ا](0؟ 

فقال ابن القاسم: يقضيه؛ لأنه التزمه بالشروع فيه وتحلّله كان من جهته فأشبه ما لو 
أحره عت فاته 

وال اكوب وسحتون: ل تقيناء علي لكنه اتفااتيه ا( مب لحر اسه تعن (© اشر 
فأشبه ما لو تحدّل بعذر١©.‏ 


(ويُستحب لمن استأذنه [ز: 408/ أ] عبده ني الإحرام أن يأذن له إذالم يضر ذلك 


به)40. 

وإنما استحبٌّ له ذلك؛ لأنه يسعى في طلب طاعة وعبادةٍ ولا مضرة عليه في 
ذلك. 

فإن أذن له في الإحرام؛ فأحرم؛ فليس له أن يحله منه؛ لأنَّ الإحرام عقدٌ لازم عَقَدَه 
على نفسه بإذن سيده» فلم يكن للسيد فسخه, كما لو أذن له في التزويج» ولأن السيد لما 
أذن له في الحج فأحرم كان تمامه حقا لله تعالى» فلم يكن له أن يرجع فيه. 

قال مالك: ولا يضمن السيد جزاء ما قتله عبده المحره©. 

قال الأببري: يعني أن ذلك على العبد في ماله إن كان له مان وإن لم يكن له مال فهو 
في ذمته» وهو مخيرٌ في جزاء الصيدء كما أن الحرّ مخيّر بين المثل من النعم أو الإطعام أو 
الصيام» وذلك عليه دون سيده؛ كما أن عليه أن يصوم ويصلي وينفق على زوجته وأشباه 
ذلك؛ فكذلك جزاء الصيد©». 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق 

(2) في (ز): (فعليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (واختلف إذا أذن له سيده بعد أن أحله... تحلّل بعذر) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 7. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 245. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 183. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أ]. 


(ومسن خرج دعبدة إلعن مكة. فاستأذنه فق الإحرام؛ فليأذن له وإن نقفص ذلك من 


ب 


دمنة. 
فإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه)17). 
وإنما قال ذلك؛ لأنه لا يعطل على السيد من خدمته شيئًا. 
قال الأمبري: وليس ذلك بواجب على السيد» وإنما هو على وجه الاختيار؛ لأن إحرامه 
م رن 14 2 لمعه أن ميو ال لعي لكين للعو اهار ذلك 
ينقص ثمنه» ومع ذلك فيشتغل بالحج والعمرة عن خدمة سيده» وليس على سيده أن يأذن له 
فيما يشغله عن خدمته؛ إِلّا أن يكون ذلك مما يلزمه فعله» مثل الصلاة والصيام. 
قال اللخمي: واختلف إذا أراد بيعه بعد الإحرام فأجاز ذلك مالك. 


وقال سحنون: لا يجوز بيعه؛ لأنه لو أجره شهرًا؛ لم يجز بيعه. 

وقد يفرق بين السؤالين؛ لأن العبد المحرم منافعه لسيده وهو المشتريء وفي الإجارة 
منافعه قد بيعت والإجارة تمنع من التسليه©. 

وإذا قلنا: إن البيع صحيحٌ فليس للمبتاع [ز: 408/ ب] أن يحله إِلّا أن ذلك عيبٌ إن 
طال مقامه في الإحرام» ولم يقرب تحلله» أذن له البائع في الإحرام أو لم يأذن له؛ لآنه لم 
يكن عليه الاعتراض حال الإحرام؛ وإنما كان ذلك للأول فإن رضي الثاني بالعيب وإِلّا 
رده فيكون الخيار للأول ني الإحلال. 


(وإذا حي العبد. ثم عتق في أضعاف حجه؛ مضى عليه حتى يُتمّهه ولم يجزه ذلك عن 


فرضه.ء وكذلك إذا عتق بعد فراغه؛ فعليه حجة أخرى [عن ]60 فرضه)!4. 


وإنما قال ذلك؛ لأن إحرامّه قد انعقد نفلا إجماعاء وما انعقد نفلا لا ينقلب فرضًا 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 353 و354 و(العلمية): 1/ 245. 

(2) قوله: (واختلف إذا أراد بيعه بعد الإحرام... من التسليم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1166. 

(3) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا به من طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 


ا 5 0 5/آ]2 
بدليل سائر العبادات17). 

وأماقولةة (وكذلك إذاعقق يعد فراغهمن سحجهفعايه ححة أخرع عر فرضه): 
فالأصل في ذلك قول النبي يَكِِ: «أيما عبدٍ حب فعتق فعليه أن يحج حجة أخرى)2. 

قال الأببري: لأنه متطوعٌ بالحج» وليس تجزئه حجة التطوع عن الفرض» ومتى عتق 


اختلف في العبد إذا نذر الحجّ هل للسيد أن يرد عقده للنذر؟ أم لا؟ 


فأجاز ذلك ابن القاسمء ومنعه أشهب. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن ذلك العقد لا يضرٌ السيد ما دام العبد في ملكه. ولا 
بحط من الثمن إن باعه» وإنما منع من الوفاء به ما دام رقيقًا؛ لأجل حق السيدء فإذا أعتقه 
السيد سقط حقه؛ فلزمه الوفاء ه40 


| (وإذا أحرمت المرأة بحج التطوع, فحلّلها زوجها؛ فعليها [القضاء]© إذا طلقهاء أو | 
١‏ مات عنها)60). [ 


زاتما قال ذلك آنا عطلت فلوسن اليقيقافة فكان له أن تهللها: 
قال في "الطراز": إلا أن يُحرم هو بالحج وهي صّ حبته؛ فإنه لا يمنعها؛ لأنه 
[غير ]27 مضار ل 


(1) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن إحرامه قد انعقد... سائر العبادات) بنصّه في المنتقى» للباجى: 4/ 37. 
(2) تقدم تخريجه في باب فيمن فاته الحج من كتاب الحج: 240/5. ٠‏ 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 

(4) قوله: (فأجاز ذلك ابن القاسمء... الوفاء به) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1168. 

(5) كلمة (القضاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


2 


22/5 إِنْاهِيَنٍ بي ريا تخِىَ لتحي ألتَمسَان 

واختلف إذا كان إحرامها بحجة الفريضة هل له أن يحلها؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: له ذلك10). 

وقال [ز: 1/409] في "الواضحة": ليس له ذلكء ولها أن تحجّ بحجة الفريضة بغير 
إذنه» وليس للزوج أن يحلها. 

قال ابن يونس: يريد وإن أحرمت بالفريضة بغير إذنه© 

زاد أشهب: وإحلاله لها باطل» وهي باقيةٌ على إحرامهاء فإن وطئها؛ فسد حجّها 
وتتمه وتقضي وتجزئها من حجة الإسلام؛ وتبدي في القضاءء أو ترجء 60 بالهدي على 
الزوج» وإن كان قد فارقها وتزوجت غيره قبل القضاء؛ فنكاحها باطل؛ لأنها محرمة!©. 

فوجه القول بأنه لا يحلها؛ فلأن الحجّ عبادة يجب عليها الوفاء بباء فلم يكن للزوج 
منعها من أدائهاء ولو كان بغير إذنه كالصلاة والصيام. 

ووجه القول بأن له أن يحلها ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر كلها أن 
نبي يل قال في المرأة لها زوج ولها مال: «لَيْسَ لَهَا أن تَنْطَلِقَ ني الحج- إِلَا بإذْنِ 
زَوْجهًا)0©, لأن حقٌّ الزوج على الفورٍ إجماعًاء فكان مُقَدَّمًا على ما هو على التراخي 


كالعلة تقدّم على الحج. 
قال ابن حبيب: فإذا أحرمت المرأة في فريضة الحج؛ فليس على الزوج نفقة في 
خروجهاء وذلك ف مالها60». 


(0)انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 500. 

(2) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 174. 

(3) كلمتا (أو ترجع) يقابلهما في (ز): (وترجع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما 
في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قول أشهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 362. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 2296 برقم (4247). 
والدارقطني في سننه: 3/ 2227 برقم (2441). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 366) برقم (10126) جميعهم عن ابن عمر وُه . 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 361. 


5 6 ا م ) اناكم ' 
د را ا 2 رت ا ا 262/5 

يريد: نفقة لوازمها في الحج من ركوب وغيره. فأما ما كان يلزمه لها [من] 17 نفقة 
طعام وشراب وكسوة في إقامتها؛ فذلك عليه. ولا حجة له في امتناعه من وطئها؛ لآن الحج 
فرض عليهاء فعذرَت بذلك كالمرض والحيض ©2. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّه أحرم بالحج وهو حرٌء وقد أدرك الحج بإدراكه الوقوف بعرفة 
قبل الفجرء وقد أدَّى الفرض الذي عليه من الحج؛ لأنَّهِ قصد بنيته الفرض. ولأنَّ فريضة 
الحج توجهت عليه؛ فأجزأه ذلك؛ ولا دم عليه لتجاوز الميقات؛ لأنّه جاوزه قبل توجّه 
فرض الحج عليه#» ويجوز له أن يعبر على الميقات حلالاء فإذا أعتق قَ بمكة؛ كان ميقاته 


[[فيمن أسلم قبل عرفة ] 


(وإذا أسلم الكافر. فأحرم بالحج. وأدرك الوقوف بعرفة؛ أجزأه عن حجة 


من موضعه. 


الإسلام)(©. 
لا يخلو إسلام الكافر من وجهين: 
أحدهما أن يكون إسلامه قبل الوقوف بعرفة. 
والثاني بعد الوقوف بعرفة» فإن كان قبل الوقوف بعرفة وأحرم؛ أجزأه من حجة 
الإسلام. 


(1) حرف الجر (من) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 

(2) قوله: (يريد: نفقة لوازمها في الحج من... كالمرض والحيض) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 175. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 

(4) قوله: (لأنه جاوزه قبل توجّه فرض الحج عليه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 171. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 


20/5 إِرْاهِينٍ بي رريخ ليحي ألتَّمسَانَ 

قال الأبهري: لأنَّه قد أدرك وقتّ الحج وأجرم به. وصار ممن يلزمه فرضه. فإذا أتى 
به في وقته؛ أجزأه. ولا خلاف في ذلك. 

وهل يُؤْمَر بالخروج إلى الميقات إذا أمكنه؟ 

فقال في "الطراز": ظاهر الأمر محتملء فإن أحرم من موضعه؛ أجزأف ولادم عليه؛ 
لآنه مرّ [ز: 409/ ب] على الميقات وليس من أهل النسّكء فأشبه من مرّ عليه مجنونًاء فإن 
كان إسلامُه بعد الوقوف بعرفة؛ أحر الإحرام إلى أن تأتي أشهر الحج فيحج ويجزئه. 


[فيمن حج ثم ارتد ثم تاب] 


| (وإذاحجٌ الرجل» وارتدٌ عن الإسلام؛ ثم تاب؛ فعليه حجةٌ أخرى؛ وقد حبطت حجته | 
ظ الأولى). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: تبط مكَ 4 الآية [الزمر: 65] فأخبر تعالى 
أن الارتداد محبطً للعمل» فإذا حبط عمله لزمه اثتنافه. 


[أشهرالحج والأيام المعدودات والأيام المعلومات] | 


ْ (وأضوة الح شوال وذ التعدةا وذو التحيحة. 
ظ وقبل: عشرٌ من ذي الحجة)(©. ظ 
فوجه القول الأول قوله تعالى: الح در يتملك 4 الآية [البقرة: 197]» وأقل 
ذلك ثلاثة أشهر كاملة(6. 
فال الأميري: ولأنَّ هذه الأشهر هي التي يفعل فيها الحج كله أو جلّهء فاماشوال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة قبل طلوع الفجر من العاشرء فإنه يجوز الإحرام 
(0) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 


(2) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 246. 
(3) قوله: (فوجه القول الأول قوله تعالى: #ألْحَج *... أشهر كاملة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 391. 


ان ا 1 255/5 

وقال الشافعي: [تسعة أيام](2, فإن كان أراد بقوله: (تسعة أيام) أنه لا يجوز أن يخرم 
في الليلة العاشرة» وهي ليلة يوم النحر؛ فهذا خطأء وإن أراد تسع ليالٍ فيجب ألا يجوز أن 
يحرم في الليلة العاشرة من ذي الحجة. وكل ذلك خطأ بإجماع. 


هه 


وذو الحجة من شهور الحج؛ لأنه يعمل فيه بقيّة أعمال الحج. مثل الرمي من أيام 
منى» والبيتوتة بهاء وطواف الإفاضة يجوز أن يكون في هذه الأيام. 

وقد روي عن ابن عمر وَُُهَا أنه قال: "أشهرٌ الحج شوال وذو القعدة وذو 
الححة"60, 

ووجه القول الثاني فلأنَ بانقضاء عشرة أيام من ذي الحجة فوات الحجء وهو قول 
عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس 62 

وفائدة الاختلاف بين القولين اه بتأخير طواف الإفاضة6(0. 

قال ابن رشد: ولأنه إذا رمى جمرة يوم النحر؛ فقد حل من إحرامه ولم يفسد حجه 
إن وطئ بعد ذلك؛ لأن ترك الوطء بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة من سنن 
الحج» وليس من فرائضه. وإنما جاز أن يقال لها: أشهرء وهي شهران» وبعض الثالث لأنه 
وقت#» والعرب تسمي الوقت تامًا ببعضه. فتقول: جتدك يوم الخميس.ء وإنما أتاه في 


(1) كلمتا (تسعة أيام) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من إشراف عبد 
الوهاب. 
وقول الشافعي بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 462. 

(2) رواه مالك في موطته: 3/ 499 في باب ما جاء في التمتع» من كتاب الحج, برقم (1249). 
والبخاري: 2/ 141. في باب قول الله تعالى: #الحج أَشهِرْمَعَنُوم: َعْلومَاتُ سَمَن وص هرك لج لاصولا ضسُوضت و 
جِدَالَن أَلْحَجَ * [البقرة: 197]» وقوله #يَسَعَلوئك عن لكر هلّحَ مَواقِيِثٌ لئاس وَأَلْحَيَ 4 [البقرة: 189]. من 
كتاب الحج؛ كلاهما عن ابن عمر وها . 

(3) قوله: (فلآنَ باتقضاءِ عشرة أيام من ذي... طواف الإفاضة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 127. 

(4) كلمتا (لآنه وقت) يقابلهما في (ز): (يتوقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 


26/5 إِرْاهِيْ من أي ردي تخ التي ألتَمسَاي 


ساعةٍ منه» وجئتكٌ شهر كذاء وإنما أتاه في يوم منه(1) 


(ويوم الحج الأكبر: يوم النحر)(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المشركين كان يقف بعضهم بعرفة» وبعضهم بالمشعر الحرام» 
ثم يأتي من بعرفه فيقف يوم النحر بالمشعر» فصار فيه اجتماعهم فأمر الله سبحانه نبّه عليه 
الصلاة والسلام أن يُنذرهم بسورة براءة في أكبر مجتمعهم؛ فلهذا سمي [ز: 1/410] 
بذلك60©, 

(والأيام المعدودات أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 
والأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده)©. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وأدْكُروا الله ييا وِتَعَدُوداتٍ * الآية [البقرة: 203], 
وقال تعالى: #ويزْح كر أ سم أله فيو مَسْلُومَت عل مَاررَكَهُم يََْهيِمَةٍ الأْعكر 4 الآية 
- 8 ]. 

جمع المفسرون على أنَّ المراد بقوله تعالى: #وَأدْكُيُوا الله ارم دُواتٍ 4 أنها 
أيام 7 وهي أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وأن أن المراه بقوله تعالى: 
«ويحكرو اسم لل يه ياو مَصَلُومَدت 4 أنها أيام النحر الثلاثة يوم النحر ويومان بعده» فيوم 
النحر معلوم غير معدود. 
واليومان بعده: معلومان معدودانء واليوم الرابع معدود غير معلوه0©. 


(1) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 384. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 246. 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن المشركين كان... سمي بذلك) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
2 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 35. | 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 354 و355 و(العلمية): 1/ 246. 

(5) قوله: (وأ- جمع المفسرون على أن المراد. .. غير معلوم) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 34 
وتفسير ابن عطية: 4/ 118 وأحكام القرآن. لابن العربي: 1/ 198 و199. 


6 1 ا وم ا ك5 
الا ا 0 275 


(وليس في اليو م الرابع ذيخ)10). 


8 وأقل الجمع ثلاثة» وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر َك ولأنَّه لا 
كف السيف يمي فأشية نا بد 


(ولا يجوز ذبح شيءٍ من الضحايا والهدايا ليكا)0©. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #ويزحكرو أ اسم أله ف أي تَعْلُومَدتٍ 4 الآية [الحج: 
8 فذكر الأيام ولم يذكر الليالي». 
وقال أشهب: لا بأس بنحر الهدايا ليلًا؛ لأنه من باب قضاء النسّك الذي بقي عليه من 
مناسك الحج كالرمي وغيره» بخلاف الضحايا فإنها لاتجزئ؛ ألا ترى أن من ذيح 
أضحيته قبل الإمام أنه يعيد» وأن من نحر هديه قبل الإمام لا يعيد(©. 


(ولا بأس بذبح الهدايا قبل الإمام, ولاايجوز ذبح شيءٍ من الضحايا قبل 


4 


الإمام)0©». 


1 و 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #ويحك رو اسم ألو ف يار مَعَلُومَدتٍ 4 فمقتضى الآية 
يدل على جواز الذبح قبل الإمام من غير توقفي على ذبح الإمام في الهدايا والضحاياء 
فخرجت الضحايا بدليل» وبقيت الهدايا على مقتضى الأصل. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 354 و355 و(العلمية): 1/ 246. 

(2) قوله: (ودليلنا على ذلك قوله تعالى: #وينَكروأ 4... ما بعده) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 436. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 

(4) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَينَحكُروأ 4... يذكر الليالي) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
13/2. 

(5) قوله: (وقال أشهب: لا بأس بنحر الهدايا... لايعيد) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1559. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 
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إِرْاهِيمن ي ردي يوأ 


ل م 
ص وق 5 


5 
م 
06 
للحم 
2 


والأصل في ذلك ما زُوي عن النبي َلِةِ «أنه حلق ولم يقصّرء وحلق معه طائفة من 
الصحابة)©. 

وفي "الموطأ": أن النبي يك قال: «اللّمّحَ احم الْمُحَلّقِينَ»: قالوا:يا رسول الله! 
وَالْمُمَصّرِ يرت؟60. وتكرار الدعاء يدل على أن الحلاق أفضز ©. 

واختلف فيمن حَلَق بالنورة فقال ابن القاسم: يجزئه57؛ لأنّه حلق بعد رمي جمرة 
العقبة كالحلق بالحديد. 

وقال أشهي: لا يجزئه6»؛ لأنَّه خالف سنة الحلاق©. 

قال مالك: والحلاق في العمرة أعجبٌ إلينا [ز: 410/ ب] إلا أن يفوت الحج جدًا 
فيقصر ولا يحلق (6). 
تالالا مسري ورسة اعفا التعلاقى الحم والقجرة الأن اليه كلل ودر 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 174 في باب الحلق والتقصير عند الإحلال» من كتاب الحج.ء برقم 
(1729). 
ومسلم: 2/ 945 في باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. من كتاب الحج, برقم (1301) 

(3) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 3/ 579: في باب الحلاق» من كتاب الحجء برقم (404). 
والبخاري: 2/ 174.» في باب الحلق والتقصير عند الإحلال» من كتاب الحج. برقم (1727). 
ومسلم: 2/ 945. في باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» من كتاب الحج» برقم (1301) 
جميعهم عن عبد الله بن عمر ذَْكُهًا. 

(4) قوله: (وتكرار الدعاء يدل على أن الحلاق أفضل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 379. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 427» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 280. 

(6) قول أشهب بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 441. 

(7) قوله: (واختلف فيمن حلق بالنورة؛ فقال ابن القاسم: يجزؤه... سنة الحلاق) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 3/ 230. 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 176. 


لت 


ما يحلقه في الحج(8. 
(ومن حلق أو قصّر؛ فليعمٌ بذلك رأسَه كله. 


| ولايجزئه الاقتصار على بعضه)2. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: : تسد ألْحهء إن كأ ) نوك ملق 21و 7 
ومَقَصرِينَ # [الفتح: 7 فعلّق ذلك بالرأس وهو اسح لجميع العضو. 

قال مالك: إذا قصّر الرجل فليأخذ من جميع رأسه؛ وليس لما يقصر حدّ في الطول 
والقصرء وما أخذ من ذلك؛ أجزأه» وكذلك الصبيان60. 

وإن أخذ من أطرافه؛ أخطأ ويجزئه0». 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم الكبير": ولا يجوز للرجل أن يأخذ من 
اراق قسر اذا فصو ولك يعر لاني 81 

قال الأببري: يعني: أنه يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصير. وليس ذلك بأن يأخذ 
المسويو سن اشنهور سك ولك بقعا جاص ك6 ابن لقعي كرابن وكفلقةة لاد القانتة أن 
بذلك» وكذلك فعلّ رسول الله يك وأمر به(© 


والأصل في ذلك ما وي عن الني وك أنه قال: الَيْسَ عَلَى النّسَاءِ حَلّْقٌ إِنمَاعَلَى 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [32/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 402 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 281. 

(4) قوله: (وإن أخذ من أطرافه؛ أخطأ ويجزؤه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 411. 
(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 176. 

(6) في (ز): (يعرفه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 
(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأمهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ أ]. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 


200/5 إِرْاهِيْمن أي ردي نخِىَ بي ألتَّمسَانَ 
لنسّاء(1) التَقَصِ 0200 


نان الللشمى: ولا يدود لور أن يداف :»أنه لبيق 11ت زا لمين كانبراسها ادن 
وكان في الحلق صلاح لها0©, 

قال الأمري: أن ذلك ضرورة) 

تالومالككوها أخدك ووقروه) اجر اها( لأن المقصوة إتجاتهو النتصير. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لمن روس ومقصره 9 فعلق ذلك مالواشن: وهو 
اس لجع لمشو وجب عليه استاي وقل رسولاه 8 تاذ مِنْ جَوِيع 
َرُونِهَا»7©؛ وهذا نص فإن قصّرت بعضًا وأبقت بعضًا؛ لم يجزثها. 

قال مالك: وإذا نسيت المرأة التقصير حتى خرجت؛ فلتقصر ولتهلء وإن لم تذكر ! إل 
بعد سنين' فكذلك أيضًا8©. 


قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ التقصير سنةٌ في الحج والعمرة» فإذا ترك الإنسان 


(1) الجار والمجرور (عَلَى النْسَاءِ) يقابلهما في (ز): (عليهن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه في سنن أبي داود والدارمي. 

(2) صحيح لغيره» رواه أبو داود: 2/ 203, في باب الحلق والتقصير» من كتاب المناسك» برقم (1984). 
والدارمي: 2/ 1212.» في باب من قال: ليس على النساء حلق, من كتاب المناسكء برقم (1946) عن ابن 
عباس وكُهَا. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1223. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ أ]. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)»ء ص: 176. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

ملسي ا الاسم الب لاسو ا 0 


يس كلكا : أن الى يكل قَالَ لَهَا يَا: يا ابنَهَ عْمَيْسٍ لَاعْسْلٌ عَلَيِكُنَ وَلَاجْمْعَةَ وَلَاحِلَاقَ ولا 
121111 


حَحَت6. 


(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 176. 


ا ا 2 
د ا ل ا 201/5 
تلقنو ا حرو عور ميوعت عله الهلدى لبجو لقي الناح 017 

قال مالك: وإن أصاءها زوجها قبل التقصير؛ فلتهد20. 

قال الأممري: وإنما قال ذلك من أجل النقص الذي دخل عليها(6© وهو الوطء قبل 


التقصير؛ [ز: 1/411] لآنه لا يجوز لها أن توطأ قبل أن 


لي 
موهو ا 


)4( 
فصر . 


وإنما قال ذلك؛ لأن الضرورة ألجأتها إلى ذلك فجاز لها حلاقه؛ ولولا ذلك 

قال مالك: ولا نرى لأحدٍ أن يدخل الكعبة حتى يحلق رأسَهء فإن فعل ذلك كان 
واسعًا60). 

قال الأهري: وإنما كره له ذلك؛ لئلا يتناثر القمل» أو شيءٌ من الدنس الذي عليه في 
الكعبة. 

قال مالك: ودخول البيت كلما قدرت عليه حسرة» والصلاة فيه؛ ولا يعتنق شيئًا من 
أساطينه(8, 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنْ ذلك فعل خير وقربة إلى الله كه فكل ما أكثر منه 
فهو خيرء وقد دخل النبئٌ كَكْةِ البيبت وصلى فيه©. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ أ]. 
(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)؛ ص: 176. 
(3) في (ز): (عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ أ]. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 176. 
(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [32/ أ]. 
(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 180. 
(9) تقدم تخريجه في حكم الصلاة في الكعبة أو فوقها أو في الحجر من كتاب الصلاة: 196/3. 
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22/5 إِرَاهِيَنٍ أي ردي تخ لتحي ألتَْمسَانَ 

وأما قوله: (ولا يعتنق شينًا من أساطينه)؛ أن النبي كل لم يُنقل عنه أنه فعله!0. 

قال مالك: ولا يتعلّق بأستار الكعبة عند الوداع» وكذلك عند قبر النبي كك00. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه لم يُنقَل عن النبي يك أنه قَحَلَ ذلك. ولا تقل عن 
أحد من الصحابة أنهم فعلوه بعده» ولا ينبغي لأحدٍ أن يفعل شيئًا ما فعله رسول الله كك 
وأضخانه(6: 


| (وخحطّب الحج ثلاث: خطبة يوم السابع بمكة قبل يوم التروية. 
ظ وخطبة يوم عرفة» وخطبة يوم النفر بمنى» وهو ثاني يوم النحر. 


| ويجلس الخطيب بين الخطبتين في يوم عرفة. 
| ويخطب قبل الصلاة» ولا يجهر فيها. 
٠‏ وخطبة اليوم السابع والحادي عشر بعد صلاة الظهرء ولا يجلس فيهما)©. 


والأصل في ذلك ما روي عن النبي كَلِةٍ أنه صلى الظهر بمكة يوم السابع 


6 
واختلفَ هل يجلس في هذه الخطبة؟ 


تقال :اين العواز:ؤابرة الحلان: ليجل نبيين © 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [120/ أ]. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)»ء ص: 181. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [121/ أ]. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 

(5) رواه الفاكهي في أخبار مكة: 0613ل يرقم (1864) ع عمروين ينرم الصبيري 438 أنه فال أت 
رَسُولَ الله يك يَخْطْبُ قَبلَ التَرويَة ْم بَعْدَ الظَهُرِء و وَيوْمَ عرَفَة بعَرَفَةَ حِينَ رَاعَتٍ الشَّمْسٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ 
َل الصّلاتوَالْمَدِنْيَوْمٍ المّرِبوى بَعْدَ لطر " وَالنَاسُ عَلَى هَدَابِمَكَةَإِلَى الْيَْم يَخْطّبُ الإمَام 
سار بِعَ الشمَانِ قيعَلَُّ اناس سكي بنذ لعلو 

(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 5 زيد: 2/ 503. 
وقول ابن الجلّاب بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 


اا 0 235 


وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه يجلس. 

وإنما شُرِعَت هذه الخطبة؛ تعليمًا للحاج يُعلّمهِم ما يعملون إلى يوم عرفة(1) 

وأما خطبة يوم عرفة؛ فالأصل فيها ما رُوي عن النبي يَلِةِ "أنه لما زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرخحٌلت له حتى إذا اتتهى بطن الوادي خطب الناس"(©, 

وهذه الخطبة يجلس فيها عند الجميع وهي جلسة خفيفة» وإنما شرعت هذه 
الخطبة؛ تعليمًا للحاج يعلمهم ما يعملون إلى يوم النحر. 

وأما خطبة النفر بها وهي ثاني يوم النحر» فالأصل فيها ما روي عن النبي وَل أنه 
خطب بين أيام التشريق0©» وإنما شعت هذه الخطبة تعليمًا [ز: 411/ ب] للحاج يُعلّمهِم 
فيها الرمي والإفاضة إلى آخر نسكه.©. 

واختّلفَ فيها فحكى ابن الجلّاب أنه لا يجلس فيها59). 

وقال مطرّف وابن الماجشون: يجلس كسائر الخطب60. 
(ويُستحب المقام بالمحصب عند الصَّدّر من منى قبل دخول مكة» ومن تركه؛ فلا شيء | 
علبه)7©. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَكِةِ أنه فعل ذلك80. 


(1) قوله: (وروى ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون... يوم عرفة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 503 و504. 

(2) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج:502/4. 

(3) يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: ااي بوم يلدت ني تين كات الم اباك 
برقم (1953) عن سراء بنت نبهان 2ك ؛ أنها قالت: : حَطَبَنَارَسُولُ اللو وك يو ْمَ الرُءُوسء قَقَالَ: «أي يَوْم 
هَذًا؟»» قَلنَا: الهوَرَسُولَه غلم قَالّ: «ألَيْسَ 0 يام شورق ؟). 

(4) قوله: (وإتها شرعع هذهو اللخظة يليما .. آخر نسكهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 504. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 

(6) قوله: (وقال مطرّف وابن الماجشون: يجلس كسائر الخطب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 504. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 

(8) يشير للحديث المتفق على صحته؛ الذي رواه البخاري: 2/ 141.» في باب قول الله تعالى: #الحج أشْهِرٌ 
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20/5 ناهين إبي رَدَيَكخِىَ لبي التَمسَاقَ 
قال مالك: وأحب إِليَ أن يفعل ذلك الأئمة ومن يُقتدى ب (1) 
زاد في "مختصر ابن عبد الحكم الكبير": ويقيمون حتى يُصلوا العشاء©. 
ووسع لمن لا يقتدى به في ترك النزول به(©. 
قال: ومن أدركه وقتٌ شيءٍ من الصلوات قبل أن يأني أبطح مكة؛ صللاها©. 
والنزول بالمحصب مستحبٌ عند الجمهور وليس بنسكِ حتى يجب فيه دم. 
يدل على ذلك ما روي عن عائشة 2 ييا أنها قالت: " نُرُولُ الأبطّح لَيْسَ يسن إِنَمَا 
هوم َيِل تََلَهُوَسُولٌُ اللو وك | نه [كانَ]5 أَسْمَحَ لِخْرُوجه' نيك الا قر 
وإنما سمي المحصب محصبًا؛ لاجتماع الحصباء فيه» فإن السيل يجر الحصباء إليه 


اسار 
ا ملت موعن ف هرك الج فلا رفت ولا فسود هه فََوَلَاجِدَالَ فى ألْحَجَ # [البقرة : 197]» من كتاب الحج.ء برقم 
(1560). 


ومسلم: 2/ 875) في باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
اح على الع بر يجا قارح يرا اي الح ب 1117 لوقي فين 
عائشة وكا أنها قالت: فَأَقَضْتٌ بِالْبيْتِء قَالَتْ: 0 حَرَجَتْ مَعَهُ ِي التَمْرِ الآخْرِء حَنَّى نَرَلَ المُحَصَّبَ 
وَنَرّْنَامَعَهُ وهذا لفظ البخاري. 

(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 399 وجهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 296. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 180. 

(3) قوله: (ووسع لمن لا يقتدى به في ترك النزول به) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 399 وتهذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 296 و297. 

(4) قوله: (ووسع لمن لا يقتدى به... مكة؛ صلاها) بنضّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 399 وبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 296 و297. 

ل ل ل ل ا 

(6) متفقٌ على صحته. رواه البخاري: 2/ 181؛ في باب المحصب. من كتاب الحج. برقم (1765). 
ومسلم: 2/ 951. في باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر من كتاب الحج, برقم (1311) كلاهما 

(7) قوله: (والنزول بالمحصب مستحبٌ عند الجمهور... موضع منهبط) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 
3/ 282. 


ا ا ها 5/ 20 
(ويستحب المقام بالمعرّس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه ومن أتاه في غير وقت 
صلاةِ؛ فليقم حنى يصليء إلا أن يخاف فوئًا أو ضرورة؛ فلا بأس أن ينفر قبل أن 


يصلى )(17). 
(ويُستحب للراكب أن يحرك دابته ببطن محسر, وللرّاجل أن يسرع فيه حتى يخرج 
منه )(2). 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يَلِةِ "أنه لما أتى محسر أركض راحلته برجله قدر 
رمية حجر "(3), وقد تقدّم ع عليه فأغنى عن إعادته(4. 


والأصل في ذلك: : ما روي عن النبي كَل أنه قال: لاي فون أحَدٌ 
بِالْبَيْتِّ) خرجه مسلء©». 

وهذا الطواف يسمّى: طواف الوداع» ويسمى: طواف الصَّدَر. 

قال مالك: وهو على النساء والعبيد والصبيان27» ومن خرج معتمرًا من الجعرانة أو 


[|ز[ |ز[ز ز | ز ز[ز[ز ز ز 1 1 0101 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 355 و356 و(العلمية): 1/ 246. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 229. 

(3) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 166/5. 

(4) انظر النص المحقق: 166/5. 

() التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 

(6) رواه مسلم: 2/ 963 في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء من كتاب الحجء برقم 
(1327) عن ابن عباس ؤَيهَا . 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 501. 

(85) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 181. 


20065 إِنَاهِيمن أي ردي تخ لصي ألتَْمسَانٍ 
وروى عنه أشهب أنه بالخيار إن شاء ودّع وإن شاء لم يودّع0©. 
فوجه قول ابن القاسم هو أنه مسافر سفرًا بعيدًاء فأشبه ما لو خرج إلى الشام أو مصر. 
ووجه قول أشهب هو أنه لمّا نوى الرجوع إلى البيت» فأشبه ما لو خرج يعتمر من 
التنعيم أو الجعرانة» ولا خلاف عند الكافة أنه [ز: 1/412] ليس بركن؛ لأنه يتحلّل التحلّل 
التام قبل وقته. ولأنه يسقط عن أهل مكة ومن أقام ببا0©» وإنما وقع الاختلافٌ هل في تركه 


دم؟ أم ل 

فقال مالك: لا دم على تاركه. 

وقال أبو حنيفة: على من تركه الده(6. 

وللشافعي قولان. 

ودليلنا: قول النبي كَكِهِ في حق صفية: 31 بِسَنَنَا هِيَ» َالُوا: إن قَدْ أَقَاضَتٌْ قَالَ: «قلآ 
)40 


قال الأمبري: فلو كان مسنونًا لكان عليها الدم في تركه©. 


(ومن صَدَّرَ من منى يوم النفر الأول» فطاف ونقر؛ أجزأه ذلك؛ لإفاضته 


وو داعه)60). 


وإنما قال ذلك؛ لأنه فَعَلَ آخر عهده بالبيت كما قال عليه الصلاة والسلام؛ ولا فرق 
بين أن يطوف ذلك في طواف وداعه؛ أو في طواف إفاضته. 

قال الأيري: ولأن طواف الوداع إنما أريد؛ ليكون آخر عهد الإنسان الطواف 
بالبيت» فمتى خرج عقيب طواف الحج أو العمرة؛ فليس عليه أن يطوف طوافًا آخر؛ إذ 


(1) قوله: (وروى عنه أشهب أنه بالخيار إن شاء ودّع وإن شاء لم يودّع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 2/ 439. 

(2) قوله: (ولأنه يسقط عن أهل مكة ومن أقام بها) بنصّه في الاستذكار لابخ غبد البن: 372:/4, 

(3) قوله: (فقال مالك: لادم على... تركه الدم) أبي حنيفة بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 372. 

(4) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 188/5. 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [120/ 1]. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 


اال ا 75د 

الغرض أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف17) 

| (وإذاطاف المعتمر وسعى؛ فليس عليه أن يودّع إذا انصرف مكانه). 
وإنما قال ذلك؛ لآنه جعله آخر عهده بالبيت. 


0 (ومن ترك الوداع ناسيًا(0؛ رجع إن كان قريبًاء وإن تباعد؛ فلا شيء عليه)©. 

والأصل في ذلك ما رُوي أنَّ رجلا لم يودع فردّه عمر ذَلكه مِن مَرٌ الظّهران(6. 

قيل لابن القاسم: هل حدّ لكم مالك أنه يرجع من مرّ ظهران؟ 

قال: لم يحد لنا أكثر من قوله: (يرجع إن كان قريبًا) وأنا أرى أن يرجع ما لم يخش 
فوات أصحابه60). 

وأما قوله: (وإن تباعد؛ فلا شيء عليه) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ طواف الوداع ليس 
بمفروض ولا مسنون؛ ألا ترى أن الحائض تخرج من غير وداع ثم لادمَ عليهاء فلو كان 
مسنونًا لكان عليها الدم من تركه.اه. من الأمهبري 7 


(ومن نسى طواف الإفاضة. وقد ودّع؛ أجزأه وداعه عن طواف الإفاضة)©. 


اختلف فيمن نسي طواف الإفاضة وقد ودّع هل يجزئه وداعه عن طوافه للإفاضة؟ 


ع 


أم ا 


فقال مالك وجمهور أهل العلم: إنه يجزئه(©. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [120/ أ و120/ ب]. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 
(3) كلمة (ناسيًا) زيادة انفردت مها نسخة (ز). 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 
(5) رواه مالك في موطتئه: 3/ 540» في باب وداع البيت» من كتاب الحج, برقم (1367). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 264) برقم (9748) كلاهما عن يحيى بن سعيد. عن عمر بن الخطاب ذَتَه. 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 402 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 268. 
(7) مخطوط الآزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [120/ أ]. 
(8) التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 
(9) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 388. 


2056/5 إِرْاهِيْ من إبي رد تق لبي ألتَمسَانَ 


وقال ابن عبد الحكم: لا يجزته(1)» وبه قال أحمد بن حنبل ورأى أن الطواف عبادة 
بالبيت متعلقة فافتقرت إلى تعيينٍ كالصلاة» ولأن التطوع لا يجزئ عن الواجب. 

ودليلنا هو أن أركان الحج لا تفتقر إلى تعيين النيّة في كل ركن منهاء كما أن أركان 
الغلاة لا تتور إلى تعبيق الفة فى كل بركعة نغياء:ولآن© النية المقدفة ينهي فلن 
الجميع تحتها حكمها0©, فإذا وقع الفعل بعد النية المتقدمة [ز: 412/ ب] لم يحتج إلى 
تخدية :ل لافلا قيرما مدقي ال 

ألاترى أن من افتتح فريضةً فلما صلَّى ركعتين منها ظنً أنه في نافلة» فصلَّى باقي 
صلاته بنية النافلة أن صلاته تامّة» ولا يضره ما تجدد له من نية النافلة لما لم يُكمل 
فريضته» كذلك في الحج يجزته طواف الوداع. 

تم كتاب الحج بشرحه؛ والحمد لله حمدًا كثيراه وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
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(1) قول ابن عبد الحكم بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1186. 

(2) في (ز): (وأن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) في (ز): (حكمًا) لتي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) قوله: (فقال مالك وجمهور أهل العلم: إنه يجزؤه... تجذد من النية) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 
3. 


كك لنياف ا ا 


والأصل في وجوب الجهاد: الكتاب والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #أنَفِرُوأ جْمَانا وَثِقَالَا مَجَهِدُوا يلحك وأشيكئ في سيل 
أل 4 الآبة [التوبة: 41]» وقوله تعالى: #وَقِئِلُوهم حقٌ لاتكون ؤلته ويَكونا دنه 4 الآية [البقرة: 
3 وقوله تع الى: 3 فينو أل لا تومو يله وَلا ليوو الآجز ولا خوَمونَ مَاح أله 
ورسوله اورت دن لحن من لزت أوثو أ لحكتب حقّ بُعْطوأ الْجِرْيَةٌ عن ير وهم مروت * 
الآية[التوبة: 29]. 
عِِ ا ىن . و ا آي 22 7 2 00 و وي - 
وأما السّنة؛ فما روي عن النبى يَكَِةِ أنه قال: «أمِرزت أن أقاتِل الناس حتى يقولوا: لا إله 


ا 0 وو ى مه 


إلا انك فَإِذا قَالُومَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بحقهّاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللوا خرجه 


مسلم © 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف بين الأمة فيه(©. 2 

لاس افر سل تداق أن علي لني لمان ناكا رعو ري على 
الكفاية», 

يدل على ذلك قوله تعالى: لالّامََتَوى الْمِدُونَ مَِالْمُوْمينَ حير ولي ألصَرَرِوَالْمَهدُودف سبي ل أله 
مولز أشي" عضّلَ اد لبهي بأتولون كشي عَلَ لقعب درج وَل وحَدَ كدق 4 الآية [النساء: 
85 ]. 


2 
١ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(2) رواه مسلم: 1/ 52 في باب الآمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» من كتاب 
الإريمان. برقم (21). 
والترمذي: 5/ 2717 في باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» من أبواب الإيمان؛ 
برقم (2606)» واللفظ له» كلاهما عن أبي هريرة ذَكنَهُ. 

(3) قوله: (فلا خلاف بين الأمة فيه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 346. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 


20/5 إِنْاهِيْمنٍ أي ردي كحِىَ التي ألتَمِسَانَ 

قال سحنون: وقد كان الجهاد فرضًا على الأعيان في أول الإسلام؛ لقوله تعالى: 
#أنَفِرُوأ خِمَاكًا وَئِكَالَا وَجَنهِدوا يأَمْوْلِحكْم وَأشْيَكُهفٍ سي لٍ أله 4 الآية [التوبة: 41]» فالثقيل 
من له ضيعة والخفيف من لا ضيعة له. ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: موَمَاكن الْمُؤْمِبُونَ 
َنأ كآففْكائعَرَ َكل وَفَوَيتوة طَمَة لستَقَقَهُواف أليين4 الآية [التوبة: 0]122. 

وقد يكون الجهاد في بعض الصور فرضًا على الأعيان» وذلك بأن ينزل العدو بقوم. 
ولم يكن في بعض رجالهم من يفي بحربهم؛ فيجب على الجميع القتال» ولا يجوز لأحدٍ 

وكذلك إن نزل قوم من العدو بأحدٍ من المسلمين وكانت فيهم قوةٌ على مدافعتهم؛ 
فإنه يتعيّن عليهم» فإن عجزوا؛ تعيّن على من [ز: 413/أ] يقرب منهم تصرتبه20©:, وكذلك 
يتعيّن على من رسم الإمام خروجه. 

والقوة المعتبرة شرعًا أن يكون الكفار مثلي عدد المسلمينء فإذا كانوا كذلك؛ وجب 
عاتى نرم يلاقهم عن المبرنامين بحن العنيي وليه اللدزار سيفن امنا نان سال 

وَمَن مول يومف دُرَه إلا مسَحَرَهًا لَقكَالٍ أو مُسَحَيَرا إل وم 4 الآية [الأنفال: 16]. 

قال ابن المواز: إنما الانحياز إلى والي جيشه الأعظم الذي دخل معه. فربما تكون 
سرية دون سرية» فتنحاز المتقدمة إلى من خلفها ممن يليها0©. 

وهل يُعتبر ضعف العدو؟ أو ضعف القوة والجَلّد؟ 

في ذلك قولان: 

أحدهما اعتبار العدد؛ لآنه مقتضى الظاهر. 

والثاني اعتبار القوة والجلد؛ لأنه المقصود والمعوّل عليه في المدافعة» وهذا إذا كانت 


(1) قول سحئون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 18 و19. 

(2) قوله: (وكذلك إن نزل قوم من العدو... منهم نصرتهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1341. 

(3) قوله: (والقوة المعتبرةً شرعًا: أن يكون الكفار... ممن يليها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
7/3. 


الا انف 2ق ا 1 2001 
علمت القوة والجلد, فإن جهل ذلك؛ اعتبر العدد(). 

قال ابن رشد في مقدماته: والفرار من الزحف إذا كان العدو [أقل من ]© ضععف 
المسلمين في العدد» أو في الجلد والقوة على ما ذكرناه من الاختلاف من أكبر الكبائر على 
مذهب مالك وأصحابه. 

وقد قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة مَنْ فرّ من الزحفء ولا يحل لهم الفرار» وإن فر 
إمامُهُمء وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين اثني عشر ألقّاه فإن بلغ اثني عشر ألقَّاِ لم يحل 
لهم الفرار» وإن زاد عدد المشركين على الضعف؛ لقول النبي يك «وَلَنْ يُغْلَبَ اننا عَشَرَ 
لكا مِنْ قِلَّها6. 

ولا تجوز المهادنة إلا لضرورة تدعو إليهاء والقتال واجبٌ ولا يعدل عنه إِلّا يإجابة 
أهل الكفر إلى أحدٍ أمرين: إما الدخول في الإسلام» أو بذل الجزية لنا في دارنا. 

وإنما قلنا ذلك؛ لقوله تعالى: #كإن تابْوأوَأفَامُوا كاتا لكر أيهم » 
[التوبة: 5]» وقال تعالى: « قَنِلوا رس لانوْمبُرب يِه 4 الآية [التوبة: 29] إلى قوله: #حَقٌّ 
يغطوأ ألْجرَية عن يكوه روات 4 [التوبة: 29]: وإنما شرطنا أن تكون في دارنا؛ ليكون 
أخذها على وجه الذّل والصغار©. 


(1) قوله: (وهل يُعتبر ضعف العدوء أو... اعتبر العدد) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1341 
و1342. 

(2) كلمتا (أقل من) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من مقدمات ابن 
وك 

.348 /1 المقدمات الممهدات. لابن رشد:‎ 6١ 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 3/ 36 في باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء من‎ 
.)2611( كتاب الجهاد, برقم‎ 
ل ل ا ل‎ 

س وها . 

49 0 رولا سهوة البواونة لاالعيوورة كذفر كينا :الدل والعيقا )تمه فق البحرنة: لعدك لرهات: 

221 و393. 


2/5 إِرْاهِينٍ أي رَريًا يو الي تساي 


رولا يلزم النساء ولا العبيد ولا الصبيان)10). 


و_-ه 


أما النساء؛ فالأصل فيه ما رُوِيَ عن عائشة فقا أنها قالت: استأذنت رسول الله يك 
في الجهاد. فقال: «١جِهَاد‏ كن الحَي) خرجه البخاري(©. 

قال ابن يطال؛ وهذا يدل على أن الحياة لذ يجب غلى الفبات فزعي قير واخلات فق 
قوله تعالى: #أنَفِرُوأ خِمَانا وَتكَالَا 4 الآية [التوبة: 41]؛ وهذا إجماعٌ من العلماء» وليس في 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١جِهَاد‏ كن الحَج) ما يدل على منعهن من التطوع بالجهاد [ز: 
3 ب] وإنما فيه [أنه](© الأفضل لهنً» [وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد](» من 
جهة أنبن لسن من أهل القتال» ولا قدرة لهنّ عليه» ويضطرون فيه إلى مباشرة الرجال 
ومخالطتهن© لهم فيه لا سيما في حال القتال» والحجٌ يمكن فيه مجانبة الرجال والاستتار 
عنهم؛ فلذلك كان أفضل لهنّ من الجهاد©). 

وأما العبيد فإنما سقط عنهم لحقوق ساداتهم» وإذا كان فرض الجمعة وفرض الحج 
ساقطًا عنهم» فمن باب - أن يسقط عنهم الجهاد. 

وأما الصبيان؛ فلقوله كلِةِ: «رْفِعَ الْقَلّمُ عَنْ نََاثِ عَنِ الصَّبِيٌّ حَنَى يَحْئَلِمَ وَعَنِ 
الْمَجْنُونِ حَتَّى يُِيقٌَ» وَعَنِ النَّاِم حَتَى يَسْتَيْقِظَ»70» وإذا كان الصبي غير مخَّاطّبٍ بفروض 
الأعيان فكيف يخاطب بفرو 2 الكفايات؟ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(2) رواه البخاري: 4/ 32. في باب جهاد النساء» من كتاب الجهاد والسير» برقم (2875) عن عائشة كنا . 

(3) كلمة (أنه) ساقطة من ([) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من شرح ابن بطال. 

(4) جملة (وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من شرح ابن بطال. 

(5) في (ز): (ومخالفتهن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 75 و76. 

(7) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 35/2. 


ااا 0 23500000 


والأصل في ذلك: الكتاب والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: ##يكايها سول بل مَآ أل ليك من ريك وإن لم تَفْمل فا بلصت 
ِسَالتَه» الآية [المائدة: 167]» وقوله تعالى: # يتا 92 لتنا أَرَسلَتَكَ سلهداومَبيرا ! ويذيا لزع 

221111 4 [الأحزاب: 45, 46]. 


م ملظ ماد 


ريك ص 0 ب تر 


وأما اشن فما خرجه مسلم عن ابن عباس فك أن النبي يكل لما بعث معادًا إلى 
اليمن قال: (إنَّكَ تَأَتِي قَوْمَاِمِنْ أَمْلٍ الْكِتَابِء فَادْعُهُْ إِلَى شَهَادةٍ أن كا لَه إلا اللهوَأَنَي 
رَشُولٌ اللها©. 

وخرّج -أيضًا- عن أنس أن النبئ يَكِةِ كتب إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الله وَكيقّ(©. 

وأما الإجماع فلا خلاف في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم يبلغه. 

واختلف قول مالك فيمن بلغته الدعوة هل يدعى؟ أم ل١(4)؟‏ 

فقال اللخمي: وسواء أتوا إلى بلدناء أو أتينا إلى بلادهه(. 

فوجه القول بوجوب الدعوة عموم الآيات السابقة» ولم يفرق بين من علم وبين مَن 


لم يعلم. 


قال الباجي: ولأن هذا حربٌ للمشركين» فلزم أن نتقدم بالدعوة لغير العالمين 


(0) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 5» في باب بعث أبي موسىء ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع, 
من كتاب المغازي» برقم (4347). 
ومسلم: 1/ 50, في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» من كتاب الإيمان» برقم (19) كلاهما 
عن ابن عباس ذَيهًا. 

(3) رواه مسلم: 3/ 1657» في باب اتخاذ النبي يَكِْةِ خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم. من كتاب اللباس 
والزينة» برقم (2092) عن أنس بن مالك وَينَهُ. 

(4) قوله: (واختلف قول مالك فيمن... أم لا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1343. 

(5) قوله: (فقال اللخمي: وسواء أتوا إلى بلدناء أو أتينا إلى بلادهم) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 301. 


0 


270/5 إنْاهِيمنٍ إي ردي كح أ 


م 


بالإسلاه02. 

ورّوؤى 00 النبى كك أمر عليًا بالدعوة ثلانّاء وفعله عليث وَلكه2. ولأن 
المطلوب إنما هو الدخول في الإسلام» وأن تكون كلمة الله هي العليا. 

ولما احتمل أن يحصل هذا دون سفك دماء المسلمين؛ وجب الاحتياط بتقديم 
الدعوة. 


م 


كاد 4 الآتبة [لتوبة: 36]» وقوله تعالى : َي الَماماقيو ال يَثوتير سالسكدّر» 
الآية [التوبة: 123]. 

و 2 0 2 ل 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أَمرْتُ أَنْ أكَاتِلَ لئاس حَبَّى[ز: 1/414 يَقُونُوا: لا إِله إلا 


للّه00» ولم يذكر تقديم دعوة في شيء من هذه الأدلة» فمن ادّعى زيادة فعليه الدليل» ولأنه 


عليه الصلاة والسلام كان يُخِير وثبتَ عنه يك "أنه أغار على بني المصطلق فقتل مقاتلتهم 


٠‏ ع 8 حرل 
و سرون ذراريهم واصاب يومئلٍ جويريه 0 


وثبت عن النبى د أنه كان إذا سميع أذانًا أمسك وإلا أغار بعد ما أصبح»(5, ولا 
كرون هار | يعد فعرة وإند ا وسابق. 


(1) المنتقى» للباجى: 4/ 337. 

(2) قوله: (ورّوى ابن وهب أن النبي َل أمر... علبي وفَكَهُ) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
3/ 40. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الجهاد: 158/1. 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 148» في باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدى 
وسبى الذرية. من كتاب العتق. برقم (2541). 
ومسلم: 3/ 1356» في باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة. من كتاب الجهاد والسير» برقم (1730) كلاهما عن نافع الث . 

(5) رواه مسلم: 1/ 2288 في باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» من 
كتاب الصلاة» برقم (382) عن أنس بن مالك ولك أنه قال: كَانَ رَسُولُ اللْيككة يُخِيرٌ ذا طَلََّ الْمَجْرٌ 
وَكَانَ يَسْتَِعٌ لْأَدَانَ فَإِنْ سَيِمَ انا َمْسَكٌ وَإِلَا أَغَارَ... 

(6) في (ز): (بغير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


2 | ب | عاج | أذ عكر 
لا اناف و 01 5/ "2 

قال مالك: وإذا 5 افإنما يدعوا إلى الإسلام جملة من غير تفصيل17). 

قال التعاترىة الآن ذلك نهنا شاط يهن حخضوله مما والقيمان قرافبو فإذا 
أبى عن الإيمان فلا شك أنه يأبى عن فروعه المبنيّة عليه» إلا أن يسألوا عنها فتيّن لهم2. 

قال ابن حبيب: وأمر النبيٌ بَكِةِ أن يدعوا إلى الإسلام» والصلوات الخمس» وصوم 
شهر رمضان. وم البية»6 والزكاة0©. 

وأما قوله: (إِلّا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلوا)» فإنما قال ذلك؛ لأَنْ التوقف حيذ عن 
قتالهم تمكين للعدو من المسلمين» وذلك لا يجوز 
ْ (ولا بأس بتحريق أرضص © العدوء وقطع أشجارهم وثمارهمء وعقر دوابهم. وهدم ظ 
بنائهم» وكل ما فيه نكايةٌ لهم)©. ظ 
والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عمر ذَفُكَا أن قال: 0 سول الله وَكلِةِ نخل 
بني النضير وحرّقء فأنزل الله تعالى: ممَاقَطْعَسِيِنَةٍأوَرَصحَسموهَاتَايِمَدَعَكَأُصُولها دن 
سه 4 الآية [الحشر: 0"]5), 

واللّيئة: النخلة والشجرة» قاله ابن عباس © 


اعسوم 
1 
١‏ 
الا 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 45 والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
5/ 5» وهو من رواية ابن حبيب. 

(2) لم أقف على قول المازري» وقوله: (إلّا أن يسألوا عنها فتبيّن لهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 3/ 45. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 3/ 43. 

(4) قوله: (لأن التوقف حينئذ... لا يجوز) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 394. 

(5) في (ز): (أهل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(7) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 5 » في باب حديث بني النضير» ومخرج رسول الله يَلكِْةٌ إليهم في دية 
الرجلين؛ وما أرادوا من الغدر برسول الله لِك من كتاب المغازي, برقم (4031). 
ومسلم: 3/ 1365. في باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء من كتاب الجهاد والسير» برقم (1746) 
كلاهما عن ابن عمر وكا . 

(8) قول ابن عباس بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 547 وتفسير ابن عطية: 5/ 285. 


2/6/5 إِنَاهِيْ من بي ريا ِىَ ألبحبِي ألتَمسَانَ 

وقال تعالى : لوَلابَطُوس موديو بلح كد ينالو ين عَدُوْ ًا ليب كرب 
عَمَلُصكَلِحٌ 4 الآية [التوبة: 120]» ولأنّ في ذلك تضريقًا عليهم وإضعافًا لهم. 

واحتج المازري بقوله تعالى: #خريون بسو باع وَأَيْرِىالْمُوّمِنِينَ4 الآية [الحشر: 2]. 

قال: كان الكفار يهدمون بيوتهم ليرموا بها المسلمين» وكان المسلمون يهدمون لهم 
مواضع أخَر. 

قال سحنون: وأصل نبي الصديق ذَكَتَهُ عن قطع الأشجار وإخراب العامر إنما ذلك 
فيما يرجى مصيره للمسلمين نظرًا لهم» وما لا يُرجى الظهور عليه؛ فالنظر لهم إخرابه(©. 
[امسية سردت ا ااا ا 
ظ والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن مكحول أنه قال: أوصى رسول الله كه أبا 
هريرة ذَْلَكَّهُ فقال له: «إذا غزوتٌ فلا تحرقنّ نخلا ولاتغرقها ولاتؤذينّ مسلمًا)» ومن 


طريق آخر: «لا تحرقنّ نخلا ولا تغرقها) خرّجه أبو داود(6. 

ولأنها تنتقل إلى ديار الإسلام كما ينتقل حمام الأبرجة» ففي استبقائها استبقاء منفعةٍ 
للمسلمين؛ اللهم [ز: 414/ ب] إلا أن يكثر نفعهم بها ويؤثر فيهم إتلافها؛ فيجوز ذلك؛ لآنها 
ليست بأعظم حرمةٌ من الخيل والأنعام تُعرفّب إذا عجز المسلمون عن سوقها. 

ونقل ابن حبيب عن مالك جواز تحريقها وتغريقها©. 


(1) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 513. 

(2) كلمتا (ولا يحرق) يقابلهما في طبعة دار الكتب العلمية: (ويحرق). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(4) رواه أبو داود في مراسيله ص: 239» برقم (315) عن أبي هريرة ذلك أنه قال: قال رسول الله ك: «إذَا 
عَرَوْتَ فلَقِيِتَ الْعَدُوَ قا تَجْبُن وَوَجَدْتَ فلا تَعْلْل وَلَا تَؤذِينَمُؤْينَه وَلَاتَمْصٍ ذَا أَمَرِ وَلَائَحْرِقُ 
تَخْلا وَلَا تَعْرِقَة) قَالَ: فَكَانَ أَبُو هْرَيْرَة يُخبِرُ بهن النّاس. ٠‏ 

(5) رواه أبو داود بنحوه في مراسيله» ص: 364. برقم (542) عن أبي هريرة ذلك أنه قال: قال رسول 
الله وك «وَلَا تَحْرِقٌ تَخْلاء وَلا تَغْرِقَه وَلَا تَؤْذِيَنَ مُؤْمِنَاا. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 63. 


فا 0 77 
قال الباجي: لأنه لا طريقٌ إلى إتلافها إلا بذلكء [وإتلافها مأمور به]10)؛ لأن العدو 
يتقوى بها2. 
قال المازري: وقياسًا على الدواب والمواشي؛ لعلةٍ اشتراكهما في كون إتلافهما 
وعم | العدف 
قال المهلّب: وما رُوِيّ مِنْ نبيه عليه الصلاة والسلام عن0© التحريق بالنار ليس على 
معنى التحريم» وإنما هو على سبيل التواضع لله من أنه لا يتشبه بغضبه في تعذيب الخلق؛ 
والدليل على ذلك: سَمل النبي يَْةِ أعيّن العرنيين» ومعنى سمل: أي كحَّل أعينهم 
بمراود محمّاة» فهو حرق بالنار. 


(ونّقَام الحدود في أرض العدو)67. ظ 


جو 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَآلسَارِفٌ وَاَلَارِكة قط عوأأيدِيَهُمَا 4 الآية [المائدة: 
8 ولم يفرّق بين أن يكون ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب. 


ع عرس او رصم بر بو بو سس ع صرح ص عر 


وقال تعالى: وَالِسَيَضوَلْمحصَع م ديأو ْرموَمْبَةابَدُوهْر تين جَلدَة4 الآية [النور: 4], 
ولم يفرّق» ولأن في ذلك إباحة لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. وذلك لا يجوز. 


0 


.ا *) .وه 4 3-2 م هو *» 31 
واختات إدازني الآسير بخربة ايلاد الحرب كم تحاص :نواتى إليذا قبل يسام عليه 
الحذ؟ أ لا؟ 
م 1 


(1) عبارة (وإتلافها مأمور به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من منتقى 
الباجي. 

(2) المنتقى» للباجي: 4/ 341. 

(3) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 8/ 162. في باب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» من كتاب الحدود. برقم (6802). 
ومسلم: 3/ 1296. في باب حكم المحاربين والمرتدين» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» برقم (1671) كلاهما عن أنس بن مالك وَكَنه. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 


26/5 إِنَاهِيْتنٍ إبي رَدنَا يق لبي مساق 


فقال ابن القاسم: يُقام عليه الحد سواء زنى بحرّة أو مملوكة. 
وقال عبد الملك: لا حدٌ عليه في زناه» ولا في سرقته منهه(1) 


وإنما قال ذلك؛ لأنه خائن وليس بسارق. وقد قال يَلكِةِ: «لاقطع على خائن)!©, 
وإنما يُعاقب أدبًا له؛ لأنه تجرّأ وغصب المسلمين أموالهم؛ فلا يحرم سهمه لأجل ذلك؛ 
لأنه قد استحقّه بحصول القتال. وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب أن يُحرّمء ولأنه 
ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرّم؛ وذلك لا يؤثر في منع استحقاق السّهم. 

وقول النبي يِِ: امن وجدتموه قد غلَّ فاحرموه سهمه واحرقوا رَحْلّه)40» إنما ذلك 
على وجه التغليظ» ولم يأمر كك بقطعه. فلو كان القطعٌ واجبًا لأَمَرَ به(8) 


(ومن سرق شيئًا من المغانم بعد حيازتها [ز: 415/ أ] وإحرازها؛ فعليه القطع. 


وقال عبد الملك: لا قطعَ عليه إِلّا أن يسرق زيادة ربع دينار على سهمه)7©». 


فوجه قول ابن القاسم: لأنه سرق من حرز فوجب عليه القطع؛ كما لو سرق من مال 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم: يقام عليه الحد... سرقته منهم) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 
3 9 و320 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 410. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 357 و358 و(العلمية): 1/ 248. 

(3) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 52» في باب ما جاء في الخائن» والمختلسء والمنتهبء من أبواب الحدود. 
برقم (1448). 
والنسائي: 8/ 88) في باب ما لا قطع فيه من كتاب قطع السارق» برقم (4971). 
عن جابر يَْقكَا أنه قال: قال رسول الله عَكِِ: ١ليْسَ‏ عَلَى حَائْنء وَلَا مُنْتَهِب» وَلَا مُختَلِسٍ قَطْعٌ)ء وهذا لفظ 
الترمذي. 

(4) ضعيف. رواه الترمذي: : 61/4 في باب ما جاء في الغال ما يصنع به من أبواب الحدود, برقم (1461) 
عن عمر لَك أنه قال: قال رسول الله عَكِِ: ١مَنْ‏ وَجَدمُوه عل في سَهيل الله فَاْرِقُوا مَاعَهُا» وقال: : هذا 
الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(5) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآنه خائنٌ وليس بسارق... لأمربه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 395. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 


دراه 76 
الأجنبي. ولأن ما تقبل شهادته فيه يقطع إذا سرقه كمال الأجنبي. 
ووجه قول عبد الملك فلأنه كالشريك إذا زنى لم يُحَدَّ وإن سرق؛ لم يُقطع إِلّا أن 
يسرق زيادة ربع دينار على سهمه. فهذا الذي أخذ حقه. 
(وإن زنى بأمة من المغانم؛ فعليه الُحدٌ. 


وقال عبد الملك: لا حدّ عليه)(4. 

اختلف فيمن له سهمٌ في الغنيمة فزنى بجارية منها أو أعتق هل يجري على حكم مَنْ 
لااسهم له فيها؟ أم على حكم الشريك في المال؟ 

فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجاربةٍ خَدَّء وإن أعتق رُدَّ عتقه؛ لأنه وطئ 
مُحَرمةً عليه» فأشبه إذا زنى بغيرهاء وجعله عبد الملك كالشريك إن زنى لم يُحدء وإن 
سرق لم يقتطع: 

قال سُحنون: وإن أعتق مضى عتقه وغرم نصيب أصحابه؛ وإن أُولدَ جارية؛ دُرئ عنه 
الحد للشركة التي له فيهاء ويخرج قيمة الأمة يوم أحبّلهًا إلى أمير الجيشء وإن تفرّقوا 
تصدّق به» وإن كان عديمًا؛ كان نصيبه بحساب أم الولد ويباع ايها 

قال اللخمي: وهذا القول أحسنء لقول الله َكك: #وأعلموا أَتَمَاعْنمَسُممنتَيَءِ أن له 
حمس وَلرسُولِ4 الآية [الأنفال: 41]» فلم يخرج عنهم سوى الخمس.ء و 0 الباقي على 


لكهم0©. 


والأصل في ذلك الكتاب والسّنة. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 

(2) قوله: (فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنا بجاريةٍ ححذء وإن... ويباع باقيها) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبى زيد: 3/ 286. 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 7 838. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 


220/5 هين إلى 


ا حر اس 


أما الكتاب فقوله تعالى: #واعلموا أَنَّمَا تَمَاعَنِمَتُم من ىفن لَه حمسكة. 4 الآية [الأتفال: 41], 


فأضاف الغنيمة إلى جميع الغانمين واستثنى ثنى منها الخمسء فدلٌ على أن ما عداه لهم؛ سلبًا 
كان أو غيره. 

وأما السّنة فما روى ابن وهب أن النيئ يكل لم يأخذ من غزوة أصاب بها مغتمًا إلا 
الخمسء» »ثم قسم الأربعة الأخماس على الجيش. لاط سان بني المصطلق 
وك نون نوين متاح عن لكر ار لطتو ون قورت 
فلم يختصٌّ به بعض الجيش دون بعض إِلَّا يإذن الإمام. 

أضله: ماعدا السلسء واعتبارًا 2 إذا قتله مدب |(1). 

قال المازري: والاغلذف أن ينا عنس يمرن 5 ب] بقتال أو إيجافٍ أنه 


هو 
َه ئوء 


ص 


فالقتال معلوم. 

والإيجاف: الإسراعٌ فيوجف الخيلء والركاب: الإسراع في السّير. 

وقال العبدي: الويجاف: الحملات في العدو. 

قال المازري: وقد قاتل أصحاب النبي يَكِةِ معه في غزوات كثيرة يقسم بين الغانمين 
على حسب ما أمره الله تعالى. 

قال: وهذا منقولٌ نقالا شائعًا لا يحتاج معه إلى حديث بعينه. 

ا ٍ 

قال الباجي: وكذلك ما أخذ على وجه المغالبة بموضع يمكن خلاصهم فيه» فإن 
ذلك يخمّس (2) 

فأما ما غنم بغير إيجافٍ أو قتال» وهو ما ينجلي عنه أهله ويتركونه فزعًا من غير أن 
يقاتلوا عليه» ولم يوجّف عليه بخيل ولا ركاب؛ فهذا لا يخْمّس؛ بل يصرف جميعه في 
مصالح المسلمين» وحكمه حكم الخمس من الغنيمة(6. 
(1) قوله: (أما الكتاب؛ فقوله تعالى: وَاعْلَّمُوا أَنَّمَا... إذا قتله مديرًا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 396. 
(2) المنتقى» للباجي: 4/ 364. 


(3) قوله: (فأما ما غنم بغير إيجافي أو قتال» وهو... من الغنيمة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 404, 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 368. 


انا و ل 1 21/5 

قال المازري: وإنما لم يستحقه صنفٌ من الناس وقد ضيف؛ لأنَّ إضافته إلى كل 
واحدٍ من الناس كإضافته لغيره» بخلاف ما أوجف عليه فعْيِم بالقتال؛ فإنه يختصٌ به قومٌ 
دون قوم؛ لاختصاص المقاتلين له بالقتال دون غيرهم. 

قال: وإذاكان لسائر الناس فلا معنى لتخميسه؛ لأنّ الخمس يصرف في مصالح 
المسلمين كما يصرف أربعة أخماس هذا المال في مصالح الناس فلا فائدة في تمييز 
الخمس عن أربعة أخماس والمصرف واحد. 

إذا ثبت هذا فصفة التخميس أن يقسم كل صنفٍ منها على خمسة أجزاء الوصفاء 
صنف. فإذا فرغت الوصفاء فعلوا بالنساء المشبهات17) بعضها ببعض كذلكء ثم الرجال 
كذلك. فإذا اعتدلوا© خمسه أجزاء؛ واجتهد في ذلك أهل النظر والمعرفة بالغنيمة 
وبالانقسام كتب في رقعة: هذا لرسول الله» أو الخمس.ء ثم يُقرع فحيث وقع سهم الخمس 
كان للإمام لا رجعة له فيه» قاله عثمان بن عفان وابن عمر وَه)(6. 

واختلفَ في المتاع فقيل: يجمع في القسم ابتداءً» وقيل: إن حمل كل صنف القسم 
بانفراده لم يُجمع وإِلّا جم ©) 

قال سحنون: وينبغي للإمام أن يأمر ببيع الغنيمة من العروض بالعين» ثم يقسم.ء فإن 
لم يجد من يشتري العروض؛ قسم العروض بالقيمة على خمسة أجزاء بالقرعة, فيأخذ 
الخمسء ثم يقسم الأربعة أخماس بين أهل الجيش 

قال ابن حبيب: وسمعت أهل العلم يقولون: ما يستطاع قسمه؛ [ز: 1/416] قسمه 
الإمام إذا شاءء» وما لا ينقسم؛ بيع فقسم ثمنه مع ما غنم من ذهب أو فضة(5) 


(1) في (الجامع لابن يونس) و(التحرير والتحبير): (المسبيات)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) كلمة (اعتدلوا) يقابلها في (ز): (أعيد لكل صنف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (فصفة التخميس: أن يقسم كل صنفي... عثمان بن عفان وابن عمر) بنضّه في النوادر والزيادات؛ لابن 
أبي زيد: 3/ 194 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 371/3. 

(4) قوله: (واختلف في المتاع» فقيل: يجمع.. وإلّا جُمع) بنصّه في التبصرة» ة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1367. 

(5) قوله: (قال سحنون: وينبغي للإمام أن يأمر. .. ذهب أو فضة) بنصّه في النوادر والزيادت. لابن اب زيد: 
3/ 195. 


22/5 إْاهِيْمنٍ إبي رَكيَا كد التي ألتَمِسَانَ 

قال الباجي: والأظهر عندي مِن فِعل رسول الله كه قسمة ذلك دون بيعه» ولآن 
حقهم متعلقٌ بالعين فلا يُباع عليهم إِلّا لحاجةٍ داعية إلى ذلك(00. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وأعلموا أتَمَاءَنِمَتُم ينهي نلو خمسسة.» الآية [الأنفال: 
1] فاضات الكنيمة إلى سعماعة القانمينه و قدي منها لكين قد ل على اناهن عنداء 
لهم(©. فإذا جعل النفل من أصل الغنيمة فقد جعل لله أكثر من الخمس. 

ورّوى ابن عمر كلكا أنه قال: "بَعَتّ الي وك سَرَِة قبَلَ نَجْدِء فَعَنِمُوا إلا كَثيرَةّ 
تكانتا شهم انق اننا عدر وويو أو أذ عن بور ولوا جا بعالا قدنبيا أنهيةا 
النفل من الخمس60. 

وذكر ابن وهب أنَّ النبي وك إنما نفل من نفل يوم حنين من الخمس©». 

والنفل: هو زيادة على السهم. أو هبة لمن ليس من أهل السّهم يفعله الإمام لرأي 


وو َ_“ ع ع 
يراه» ويخص به إنسانًا بعينه لحراسة أو تجسسء أو غير ذلك مما يرد به اجتهاذه» فيكون 


- 


(1) المنتقى» للباجى: 4/ 355 و356. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَاَعَلَمُوَا ... عداه لهم) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 937. 

(4) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطتئه: 3/ 639» في باب جامع النفل في الغزوء من كتاب الجهاد؛ برقم 
(440). 
والبخاري: 4/ 90 في باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» من كتاب فرض الخمس» 
برقم (3134). 
ومسلم: 3/ 1368.» في باب الأنفال» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1749) جميعهم عن ابن 

(5) قوله: (فدلٌ بها أن هذا النفل من الخمس) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 381. 

(6) قوله: (وذكر ابن وهب أنَّ النبى ول إنما نفل من... من الخمس) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
0/2. 
والأثر رواه البيهقي في معرفة الآثار والسنن: 9/ 333» برقم (13352) عن موسى بن محمد بن إبراهيم 


2 وو 


1 ع م 4 ساد 82م 1 رع 6 ره برعهة يي 
بن الحارث, عن أبيه: «أن رَسُولَ الله كْةِ أعطى الْموَلفة قلوبهم يَوْمَ حنيْنٍ مِنَ الخمُس». 


600 


و 


الك هع اللكمببي» لآن الا ريدة امام لك العانوي 17 
(وليس للقاتل سَلَّبٌ؛ إِلّا أن ينفله الإمام بضرب من الاجتهاد؛ فيكون له من الخمس | 


لاف 0000022 235 


دول جملة الغنيمة)0(0. 


اختلف في السلب هل هو للقاتل؟ أم لا؟ 

فقالت طائفة: هو للقاتل أخدًا بظاهر الحديث60. 

وقال مالك: لا يكون للقاتل سلبٌ؛ إِلّا أن ينفله له الإمام فيكون من الخمسء وإنما 
قال النبيئ كَل ذلك يوم حنين(4) 

قال مالك: ولم يبلغني أنه قال ذلك في غيرهاء ولا فعَلّهِ أبو بكر ولا عمر”5) 

قال ابن المواز: ولم يُعطِ عمر البراء بن مالك سلب قتيله وخمسه. والعمل على قول 
أهل المدينة أنّه من الخمس إذا قاله الإمام©». 

ساح ا اراي 
شهادة من هو في يديه» ولو كان حقا ب يستحق المطالبة به؛ لم يُعطً إلا ببينةٍ لحقٌ أهل الجيش 
في المغنم» ولكن لما كان من الخمس على جهة الاجتهاد أَذَاه يكِِ اجتهاده إلى77 إعطائه 
إياه [على هذه الصفة]» وقد أعطى وك سَلَّبَ أبي جهل أحد قاتليه مع قوله كَلِ: 


3 


0 


(1) قوله: (والنفل هو زيادة على السهم. أو هبة... ملك للغانمين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 396 
و397. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 

(3) قوله: (فقالت طاتفة: هو ... الحديث) بنصّه في المعلم» للمازري: 3/ 12. 

(4) لعله يشير للحديث الذي رواه البخاري: 5/ 155. في باب قول الله تعالى: #ويوم حْمَيْن إِذٌ سنك 
كرش مانن علحكم سينا وَصَاقَتٌ يكم الْارْضٌُ يعَارَحبت 2وَلكَثْم ريت © 6 مرا أله سكينتة. 4 
ا : 26]» من كتاب المغازيء برقم (4322) عن أبي قتادة كته أنه قال: قال رسول الله وَلِل: (مَنْ 
أقَامَ ينه ينه عَلَى يل َتَلَهُ فَلَهُ سَلبَهُ).. 

(5)المدوئة (صادر/ الستحادة) 31/2 

(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 223. 

(7) في (ز): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معلم المازري 

(8) عبارة (على هذه الصفة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من معلم 


2 


5/آ20 ناهين إبي ود تخ لحي ألتَمسَانَ 
«كِلاَكُمَا قَتَلَه1©» [وهذا لا يصح إِلَّا على مذهبنا أنّه يصرفه حيث يشاء]©. 
وقد كانت وقائع لم يعط فيها السلب للقاتلين» وقد قال عر من قائل: #وَآعَموا نما 


يي ج للوساءر 


عَنِمَشم مّنْسَىْء أن لَه مسة. 4 الآية [الأنفال: 41]» فعمّ السلب وغيره(©. 

ولأنه مال [ز: 416/ ب] مغنومٌ عن المشركين في الحرب فلم يختص به بعض الجيش 
دون الباقين إِلّا بإذن الإمام. 

أصلّه: ما عدا السلبى©©. 

قال العبدي في "شرح الرسالة": ولو استحق كل قاتل سلب قتيله لما بقيت غنيمة 
2 أ 

قال مالك: وأكره للإمام أن يقول: قاتلوا ولكم كذاء أو مَن قاتل موضع كذا فله كذاء 
أو مَن تقدم إلى الحصن فله كذاء أو من قل قتيلا فله كذا أونصف ما غنمء وأكره أن 
يسفك أحد دَمّه على مثل هذا|(5. 

قال سحنون: وإنما ينبغي أن يخرج المجاهدون على إعزاز دين الله وإعلاء كلمته. 
ثم إن عرض له رزقٌ قَبله. 

وأما إن يكون أصلٌ جهاده على دُنيا يُصيبهاء فهذا يدخلٌ في الحديث في قوله يكلك: 
«وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَثُة إلى دنا يُصِبها أو امَْأَة يرجه فَهجْرَثُهُ إلى مَا هَاجَرَ ليو ©. 


المازري. 

(1) جزء من حديث متفق على صحته؛ رواه البخاري: 4/ 91؛ في باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل 
قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فيه» من كتاب فرض الخمسء برقم (3141). 
ومسلم: 3/ 1372 في باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1752) 
كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف ذَيتهُ. 

(2) جملة (وهذا لا يصح إِلَا... حيث يشاء) ساقطة من (ز) التي انفردت ببذا الموضع من الكتاب وقد أتينا 
بها من معلم المازري. 

(3) قوله: (ومما يدل على ما قلناه: أن النبئ يَككِةِ أعطاه... السلب وغيره) بنصّه في المعلم» للمازري: 3/ 12. 

(4) قوله: (ولأنه مال مغنومٌ عن المشركين... عدا السلب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 396. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 31/2 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 343. 

(6) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 3/ 224. 


ا 1 2/5 

قال ابن حبيب: قال النبي وَكةُ: «من هاجر لعرض من الدنيا فلا أجر له)10). 

قال سحنون: وقال النبي يليد «من قاتل 0000 وجة الله فهو الشهيد»)©. 

قال المهلّب: إذا كان في أصل النيّة إعلاء كلمة الله ثم دخل عليه من حب الظهور 
والمغنم [ما دخل فلا يضرها ذلك» ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فخليق أن يحب 
الظهور بإعلاء كلمة الله وأن يحب الغنى بإعلاء كلمة الله](6؛ فلا يضرٌّه ذلك إذا كان عقده 
صحبحً(4. 

قال ابن بطال: وما كان ابتداؤه من الأعمال لله» فما عَرَصَ له بعد ذلك وخطرّ بقلبه 
إنما هو من وساوس الشيطان. ولا يُزيله عن حكمه إعجابٌ المرءٍ اطلاعٌ العبادٍ عليه 
وسو ةة باللتة موزنكا الككرورة آنا تعدده رن حير ميل ع ل الى اتذلك الى سكيد 
عاملّه عليه العقاس57) 

قال ابن رشد: ولأنَّ هذه الخطرات التي تقع بالقلب© لا تملك ©. 

قال اللخمي: والسلب ما كان من اللباس مثل الدرع والثياب والسّيف بحليته 


والحديث رواه البخاري: 8/ 140. في باب النية في الأيمان» من كتاب الأيمان والنذور, برقم (6689) 
عن عمر بن الخطاب ذكَهُ. 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 64/1. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه صحيح رواه ابن حبان في صحيحه: 7/ 465» في باب 
الشهيد» من كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرّاء برقم (3193). 
والطبراني في الكبير: 23/ 287 برقم 01 واس ام لم ل كا أمما قالت: قال رسول الله عَكِلِيِ: 
امن أدّى ركد مايه مها فْْهبْيدبهَاوَجه الوَالدََالآرَة ملم يعيب منهًا سَيْتَاء وََقَامَ الصَّلَاة 
وَآنَى الرَّكَاةَ قتَعدّى عَلَيْهِ الْحَنَّه فَأَحَدَّ لاح قَائلَ فقيل فَهُوَ شَهِيدٌ» وهذا لفظ ابن حبان. 

(3) جملة (ما دخل فلا يضرها ذلكء ومن قاتل لتكون كلمة الله... كلمة الله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا 
الموضع من الكتابء وقد أثينا بها من شرح ابن بطال. 

(4) قول المهلب بنصّه في شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 26. 

(5) شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 285. 

(6) في (ز): (بالسلب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(7) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 354. 


6/5آ2 ِنَاهِيَنٍ إي رريخ لحي ألتَمسَانَ 
والمنطقة -دولك ما فيها من الدناني - والخاتم والعمامة والبيضة17). 


وله ساعداه وساقاه. 


قال سحنون: وله فرسه بما عليه من لجام وسرج 0 


[ ما غنم المسلمون من مال المسلمين ] [ 


| (وما حازه المشركون من أموال المسلمين» ثم غنمه المسلمون؛ فلا يجوز لهم قسمثّه | 


]| إذا عرفوا أنه لمسلم. ظ 
فإن لم يعلموا ذلك حتى اقتسموه ثم ثبت أنه لمسلم؛ فصاحيّه بالخيار إن شاء أخذه أ 

ْ وأعطى ثمنه. وإن شاء تركه؛ فكان ملكا لمن وقع في سهمه)4. ظ 

والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا وَجَدَ بعيرًا له في المغنم. 

وقد كان المشركون أصابوه قبل ذلك» فسأل عنه رسول الله كَكِةِ فقال [ز: 1/417] 
رسول الله :إن وجدتّه قبل أن يُقسم فهو لكء وإن وجدته قد قسم فأنتٌ أحق به بالشمن 
إن شئتَ502. ولأنه باق على أصل مالكه لم يزل عنه بقسم ولا بإسلام مَنْ هو في يديه فكان 
وكا لماح ا 

وقد رُوي عن ابن عمر كا أنه وُهبت له فرسٌ فأخذها العدوء فظهر عليهم 
المسلمون فرّدّت عليه في زمن النبي وَك1©. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1415. 

(2) في (ز): (يبقى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 227. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 249 و250. 

(5) رواه الدارقطني في سننه: 5/ 2201 برقم (4201). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 188. برقم (18252) كلاهما عن ابن عباس كفك أنه قال: «فِيمًا أَخْرّرٌ 
الْعَدُوٌ قَاسَْتْقَدَهُ الْمسْلِمُونَ مِنّْهُمْ » أو أَحَدَهُ صَاحِبهُكَبَلَ أَنْ يُفْسَمَ فَهُوَ أَحَقَ فَإِنْ وَجَدَهُ وَقَدْ قسِمَ فَإِنْشَاءَ 
أَحَدَّهُ بالتْمَن». وقال: الحسن بن عمارة متروك» وهذا لفظ الدارقطني. 

(6) رواه البخاري: 4/ 73 في باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلمء من كتاب الجهاد 


ا ا ماج عار م ا 
دا ىت ا 11 2//5 
وإنما قال: (إذا قسم لم يكن له إلا بالثمن)؛ لقوله يَكِكِإا» [: 221/ ب]: (وَإِنْ وَجَذْتَهُ 
به اتير َه م 2 َ 0 ٠‏ عِ 9 
قل قسم فان . أحق به بالثمَنِ»20, ولآن من حصل في يده بالقسم اخذه بحكم الإمام. 
فلو قلنا: إنه يؤخذ منه بغير بدل؛ لأدَى ذلك إلى إبطال حقه من الغنيمة؛ لأن الإمامَ لا 
يغرمه له(©. 
من صار إليه40, ولا يقدر ان يرجع على الغانمين. 
قال أبو الحسن ابن القصّار: لأن الغانمين قد اقتسموا وتفرقوا. 
قال المازري: فحكم على ربة بدفع الثمن إن أراد أخذه. وإنما قال: إذا بذل الثمن 
كان به أولى ممن حصل في يده؛ لأنه مُقدم عليه لحرمةٍ تقدم ملكه. 
إذا ثبت هذاء فإن علم صاحبه وهو حاضرٌ؛ ذفع إليه بغير عوض -لما قدمناه- وإن 
كان غائبًا وكان لا حمل له؛ نقل إليه» وإن كان مما له حمل ومؤونة وكان الكراء يأق على 
أكثر منه؛ بيع وبعث إليه بثمنه0©. 
0 م و 
قال الباجى: ولان الغانمين لا يدعون ملكه إلا من جهة الغنيمة» وقد ثبت له مالك 
تقدّم ملكه فكان أحق به. 
قال الجازوئ 5 وذ ككينا بأنه ممق ملكد قل بد من ناك سلكه فس وميفة انها 
والسير» برقم (3067) عن ابن عمر ذفُكَاء أنه دَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَحَدَهُ العَدُوٌ قَظَهَرٌ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ 
عَلَيهِ في زَّمَنْ رَسُولٍ الله َك َبََ عَبْدَلهُ َلَحِقَ بالرُوم فَظَهَرَ عَلَيْهُم المُسْلِمُونَ فَرَدَهُ عَلَيْهِ حَالِد بن 
الود بد لي يكق. 
(1) من ههنا بدأت المقابلة على نسخة (ك). 
(2) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 188» برقم (18252) عن ابن عباس وها . 
(3) من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرًا له في المغنم) إلى قوله: (لأن 
الإمام لا يغرمه له) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 398 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 935. 


(4) انظر: المنتقى. للباجي: 4/ 371. 
(5) كلمتا (إليه بثمنه) يقابلهما في (ك): (بثمنه إليه) بتقديم وتأخير. 

قوله: (فإن علم صاحبه وهو حاضرٌ؛ ذفع... إليه بثمنه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1368. 
(6) المنتقى» للباجي: 4/ 369. 


26/5 إِرْاهِينٍ إي ريا تخِىَ الي ألتَّمسَان 
باع ولاوَهَب كالاستحقاق. 

قال الباجي: فأما إن دفعه إليهم طوعا؛ مثل أن يبيعه منهم فلا يُوفوه ثمنه. أو يخافهم 
فيصالحهم؛ فلا حقٌّ له فيه إذا غنمه المسلمون؛ لأنه سلّمه إليهم باختياره واستقرٌ ملكهم 
عليه» وذلك يخرجه عن ملكه فلا حق له فيه(1) 

قال ابن حبيب: وإذا وقع في المغنه © مال رجل وعرفٌ بعينه وهو غائب فبيع؛ فذلكَ 
خط ولريه أخده بغير ثمن» ويرجع المشتري في المغانم إن أدركها. 

وقال سحنون: لا يأخذه إِلَّا بالشمن» وهي قضية من حاكم وافقت اختلاقًا(6. 

قال ابن محرز: وكلام سحنون يدل على أن مذهبه في القاضي إذا حكم بحكم وهو 
عامل قرافي يكوا عتمي" برد لالجا لزن لم رقعية عونتت د سكمة سافن ود 
ينقض» وليس كذلك» ولا يشبت يثبت من أحكام القضاة إلا ما حكموا به عن قصدٍ إلى الحق؛ 
إما بنظرء أو اجتهاد. [ز: 417/ ب] أو تقليد من صاروا إلى مذهبه. 

وأمّا ما حكموا به جهلًا وتخميئاء أو قصدًا© إلى الباطل» فوافق ذلك قول قائل؛ فإنه 
ينتقض؛ لأنّ الحكم على هذا الوجه لا يجل بالإجماع فهو باطل. 

وقد قال الأوزاعي: إنه يقسم, فإن عرف©© ربه؛ فلا يأخذه إلا بالشمن©. 

[ك: 222/أ] واختلف إذا وَجِدَدَ في المغنم فرس في فخذه وسم9» حبس هل 
يقسم؟ أم لا؟ 


(1) المنتقى. للباجي: 4/ 370. 

(2) في (ز): (المغانم). 

(3) قوله: (قال ابن حبيب: وإذا وقع في المغانم... وافقت اختلافا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 و257, والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 373. 

(4) كلمتا (بحكمه مذهب) يقابلهما في (ز): (حكمه). 

(5) في (ك): (قصدوا). 

(6) في (ك): (عرفه). 

(7) قول الأوزاعي بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 257. 

(8) في (ز) و(ك): (موسم)ء وما أثيتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


ا ها 25/5 

فقال أصبغ: لا يقسم» ويكون حبسا في السبيل17). 

واختلف في ذلك قول سحنون فقال في "العتبية": لا يقس 0©) 

وقال في كتاب ابنه: يقسم60 

واختلف إذا علم أنه لمسلم ولم يُعلم صاحبه فقال مالك في "المدونة": يقس( 

وحكى ابن الجلاب أنه لايق 9» فرأى مالك أن الغالب لا يعرف ربه» فلم يكن 
للوقف فائدة. 

قال الباجي: ولأنه في أيدي الغانمين مستحقين له؛ فلا يخرج عن أيديهم إِلَّا بأن 
يستحقه معيّن يدّعيه©». 

قال عبد الوهاب: ولا يُقبل قوله إلا ببينة©©. 

وها كاه ارو لبد ادن اندرو تقوريعاء انبر تعره الفط ةرو لتحي هر 
ملتقطله(8) , 

قال المازري: والفرق بينه وبين اللقطة هو أن اللقطة لم يزل ملك ربها عنها بمجرد 
سقوطها بإجماع» وما غنمه المشركون في زوال ملك ربه عنه اختلاف. 

قآل البابس ولآن الغاتمين لا يدعو ملكه لامو جينة العيمة :وقد نبت لماك 
تقدّم ملكه فكان أحق به(© 

واختلف إذا بيع في المغانم حر فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا يتبع الحر بذلك 


(1) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 263» والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
53. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 597. 

(3) قول ابن سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 263. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 14. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 249 و250. 

(6) المنتقى. للباجي: 4/ 369. 

(7) انظر: المعونة» لعبد الوهابس: 1/ 398. 

(8) في (ز) و(ك): (ملتقطًا). 

(9) المنتقىء للباجي: 4/ 369. 


200/5 إِرَاهِي بن أي وديا فى لبي ألتَمِسَانَ 
الشمن. 


وقال أشهب: يتبع. 

وقال ابن القاسم: إِنْ كان صغيرًا أو كبيرًا قليل الفطنة كثير الغفلة» أو أعجميًا؛ لم 
يتبع» وإن كان يُنادى عليه» وهو ساكت متعمدًا؛ أتبع إذا لم يجد المشتري على من 
يرج (0. 

وقال اللخمي: وأرى أن يغرم الإمام الثمن من باقي الخمس إِنْ بقي منه شيء؛ أو من 
بتك الهال00. 

وقال سحنون: هي مصيبة نزلت به» ولا يُعطى من الخمسء ولا من بيت المال0©. 

قال يحيى بن يحيى: وإذا أصاب العدو لمسلم دنانير أو دراهم, أو تبر فضة أو ذهب. 
ثم غنم فعرف قبل القسم؛ فريّه أحقٌ به» وإن قسم؛ فلا سبيل له إليه؛ لأنه إنما يُعطَى مثله. 

قال سعحنون: هذا ضوات40, 
ْ (ومَنْ حاز المشركون أم ولدهء ثم وقعت في سهم رجلٍ قبل العلم بكونها أم ولد لمسلم. | 
| ثمعُلم بذلك بعد القسم؛ لم يجز لمن حصلت في سهمه أن يسترقّهاء ولا يستحل أ 
| فرجهاء وعلى سيّدها أن يفديها بقيمتها)!5. ظ 

اعلم أن مَنْ حاز المشركون أم ولده؛ ثم غنمها المسلمون منهم, فإن علم أنها أم ولد 
لمسلم؛ لم يجز لهم 66 قسمتها؛ لأنه لم يبق [ز: 1/418] فيها سوى الوطء لسيدها فأشبهت 


(1) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا يتبع الحر... من يرجع) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي 
زيد: 3/ 278 و279. 

(2) عبارة (أو من بيت المال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1373. 

(3) قول سحنون 7 في النوادر والزيادات, لابن أبى زيد: 3/ 278. 

(4) قوله: (قال يحيى بن يحيى: وإذا أصاب البو لمن هذا صواب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 3/ 259 و260. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 250. 

(6) في (ك): (له). 
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فإن [ك: 220/ ب] قسمت بعد معرفتها؛ أخذها سيدها بغير ثمه(1). 

وإن لم يعلم أنها آم ولد لمسلم حتى قسمت؛ لم يجز لمن حصلت في سهمه أن 
يسترقهاء ولا يستحل فرجهاء وهي بمنزلة الحرة يغنمها المسلمون©. 

إذا ثبت هذاء فبه(© يأخذها سيدها؟ 

فقال ابن الجلاب: (على سيدها أن يفديها بقيمتها)» وإنما قال ذلك؛ لأجل ما فيها 
من الرّق. 

قال أبو الحسن ابن القابسي40: ولأنها لم تقع في المقاسه0© بثمن فيأخذها بذلك 

3 ش 0 

الثمن» وإنما أخذها من هى بيده في سهمه؛ فلذلك أخذت بالقيمة. 

واختلف فيمن يخاطب بفدائها أولاء هل الود أو الإمام؟ 

فقال مالك في "المدونة": ذلك على السيد”» وكذلك قال ابن الجلّاب©. 

وقال مالك في "الموطأً": أرى أن يفديّها الإمام لسيدهاء فإن لم يفعل2؛ فعلى 


سيدها أن يفديها ولا يدّعها12. 


(1) قوله: (اعلم أن مَنْ حاز المشركون أم ولده... بغير ثمن) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(2) قوله: (وإن لم يعلم أنها أم ولد لمسلم حتى قسمت... يغنمها المسلمون) بنحوه في الموطأء للإمام 
مالك: 3/ 644. 

(3) في (ك): (فبماذا). 

(4) في (ك): (القصار). 

(5) في (ك): (القسم). 

(6) في (ك): (بمن). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 17. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 250. 

(9) في (ك): (يفديها). 

(10) الموطأء للإمام مالك: 3/ 644. 


202/5 إباهِي من أي ريا كح لبي ألتمسَانَ 

فوجه القول الأول هو أن لسيدها فيها بقيّة ملك17» فلزمه أن يفدي ذلك المملوك 
منها20» ولمًا لم يصح الانتفاع بها إل لسيدها؛ أجبر على أن يفتدي60 تلك المنفعة منها؛ 
لأن غيره لا ينتفع بهاء ولا يجوز له تسليمها. 

ووجه القول الثاني هو أن السيد لما كان مجبورًا على افتكاكهاء وليس له سبب في هذا 
الجبر» والإمام أدخله فيه بما فعله0» من القسمة» فكان ذلك على الإمام» وليس هذا بمنزلة 
الأمة القن؛ لأنْ له تركهاء وهذا ليس له تركها©. 

[حكم المسلم يترك مالا بأرض العدو ثم يعود فيخنمه 
مع المسلمين] 


(ومن كان أسيرًا في أرض العدو. فخرح(6) إلى أرض الإسلام. وخلف ماله في أيديهم. 
ثم غزا مع المسلمين» فغنموا ماله؛ فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن, وبعد القسم 
بالثمن)07). 

يذ كذ 11 ذ[2111111101ظ212 
وقد كان المشركون أصابوه قبل ذلك» فسأل عنه رسرل الله 2 فتمّال رسول الله علد : 


(إن وجدته قبل أن بقسه80, فهولك. وإن وجدنه قد قسم أخذته بالثمن إن 
شاعام 4 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان فُقكَه: ما 


(1) في (ز): (رق). 

(2) في (ك): (منه). 

(3) في (ك): (يفدي). 

(4) في (ك): (فعل). 

(5) قوله: (فوجه القول الأول هو: أن لسيدها فيها بقية... ليس له تركها) بنحوه في المتتقى» للباجي: 4/ 373. 
(6) كلمتا (العدو فخرج) يقابلهما في (ز): (العدو سنين» فخرج)؛ وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 250. 

(8) كلمتا (أن يقسم) يقابلهما في (ز): (القَسْم) 

)9( تقدم تخريجه في كتاب الجهاد: 286/5. 


ل 


ا 203/5 


1 


اناف ا 
أحرزه العدوّ من أموال المسلمين» فاعترفه أصحابه قبل أن يُقسم؛ فهو مردودٌ إليه.40, 
وهو قول جماعةٍ من الصحابة والتابعين©. 

ولأنه على أصل ملكه لم يزل عنه بِقَسّْمء ولا باستهلاك» ولا بإسلام من هو في 
بده وقد زالت شبهة الملك عمِّن كان في يده بعوده إلى المغانم [ك: 51/219 فكان 


(وإذا أنى الحربي مسلمًاء وخلّف ماله وولده ني أرض العدوء ثم غزا مع المسلمين. 
فغنموا [ز: 418/ ب] ماله وولده؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن ماله وولده فىء للمسلمين. 
والأخرى أن ولده» مسلمون بإسلام أبيهم, إذا كانوا صغارًاء لا يُمتلكون ولا يسترقون. 
وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمن» وبعد القسم بالثمن)(0. 
اختلف في الحربي يأتي إلينا» مسلمًا ويترك ماله وولده بأرض العدوء ثم يغزو مع 
المسلجية فيغلمول ماله وولده فقال اص القاسم: ماله وولده 00 
قال المازري: وما80) كان للكافر من © شبهة فيما وضع يده عليه من مال المستلمية؛ 
فقد صار هذا المسلم لما خرج عنهم ممنوعا من ماله؛ لكون الدار دار حرب ممتنع أهلها 
من المسلمين» فصار ما غادّره من ماله وولده كآنه قد حازه الكفار عنه. وهذا يُوجب أن 


(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 263 برقم (5284) عن عمر ذَكَنَهُ. 

(2) قوله: (وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح... الصحابة والتابعين) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 3/ 373. 

(3) قوله: (ولأنه على أصل ملكه لم يزل عنه بقسم... أحق به) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 935. 

(4) كلمة (ولده) يقابلها في طبعة دار الغرب والعلمية: (ماله وولده). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 251. 

(6) كلمة (إلينا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 282 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
1/ 525. 

(8) في (ك): (ولما). 

(9) حرف الجر (من) زيادة انفردت بها نسخة (ز). 


21/5 ناهين إي رَيَ تح لبي مساق 


يكون فيئاء ولأن ولده لو أقاموا مها إنما يتربون على الكفر. 

قال عبد الحميد الصائغ: قال الشيخ أبو الحسن: إنما ذلك في حمل كان من(1) وطئه 
قبل إسلامه» فأما ما وطئئ بعد إسلامه؛ فهو تبع له(©. 

قال اللخمئوإن كان ذلك الولة من روط وبعف إسلامة؛ لم يسترق قولا واعن)60: 

قال أبو محمد: وهذا مما لا اختلاف فيه. 

ونقل عبد الحق”» عن بعض شيوخه أنه قال: إنما هذا على قول غير ابن القاسم 
الذي يرى أنه لا يُحد للزناء ولا يقطع للسرقة. 

وأماعلى قول ابن القاسم - الذي يرى أنه يُحد ويُقطع - فيتبغي ألا ينفسخ 
نكاحهما؛ لأن ذلك لم يكن شبهةً تدرأ هذا الحدعنه. فلا يكون شبهة في ملك 
بعضها6). 

قال مالك: وكذلك لو أسلم وأقام ببلده فدخلنا إليهم فأخذناهم؛ فإن ماله وولده فيءٌ. 

وقال أشهب وسحنون: ولده أحرار تبع له وماله له وامرأته فيءٌ» وكذلك لو هاجر 
وحده وترك ذلك كله بأرضه9©. 

قال ابن بطال: حجتهم أنه لمَّا أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها 
على ملكه؛ فإذا غنمت دار الحرب© كان حكم ماله كحكم © مالٍ المسلمين ولم تَزل 


(0) عبارة (حمل كان من) زيادة انفردت مها نسخة (ك). 

(2) قوله: (إنما ذلك في... تبع له) بنحوه في النكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 233. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1393. 

(4) في (ز): (عبد الحميد)» وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(5) في (ز): (تكن). 

(6) جملة (قال أبو محمد: وهذا مما لا اختلاف فيه... شبهة في ملك بعضها) جاءت متأخرة في نسخة (ك) 
بعد قوله: (لشركته في ملك زوجته)؛ ولعل وضعها هكذا أصوب. 
قوله: (إنما هذا على قول غير ابن القاسم الذي يرى أنه... ملك بعضها) بنصّه في النكت والفروقء. لعبد 
الحق الصقلى: 1/ 234. 

(7) قوله: (قال مالك: وكذلك لو أسلم... كله بأرضه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 282. 

(8) جملة (أو غيرها على ملكه... دار الحرب) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(9) في (ك): (حكم). 


ا ا 205/5 


الغنيمة ملكه عنه(1) 

وقال ابن المواز: إذا قدم إلينا حربيٌ بأمان فأسلم, ثم غزا مع المسلمين» فغنموا ماله 
وأهله» وولده؛ فأما ماله ورقيقه؛ فهو له؛ وأما امرأته وولده الكبير؛ فهما فيءٌ له ولأهل 
الجيشء ويُفسخ© النكاح لشركته© في ملك زوجته. وأما أولاده الصغار؛ فأحرارٌ 
مسلمون [ك: 219/ ب] بإسلامه(4), 

قال اللخمي: والقول (إن ماله وولده له) أحسن؛ لأنه مالك لهم قبلّ أن يُسلم» وإن 
كان بدار الحرب بمنزلة ما لو سكن © عندهم وهو مسلم؛ فإن إسلامه لا يسقط ملكه. 
كذلك هذاء وهو لو أسلم ولم يخرج إلينا حتى دخل عليه كان ذلك له. فكذلك إذا 
خرج إلينا؛ لأنهم إن لم يعرضوا لماله ولا لولده بعد خروجه؛ [ز: 1/419] فهو له على 
حاله©6» الأول» وإن أخذوه؛ فإنما9”» أخذو امال مسلمء ولافرق بين أن يأخذوا ذلك من 
عترنا اريم عندي ا ثهر 0 وسية ذلك نال علي ولاشكم للذال نالك 

وأما زوجته؛ فهي فيءٌ قولا واحدًا(©. 

قال بعض علمائنا: لأن الحق الذي للمسلم© فيها لا يتناقض استيفاؤه مع جريان 
الرق عليها(00., 


(1) كلمة (عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
شرح صحيح البخاري, لابن بطال: 5/ 219. 

(2) في (ك): (وينفسخ). 

(3) في (ز): (بشركته). 

(4) جملة (وأما أولاده الصغار... بإسلامه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
وقول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 283. 

(5) كلمة (سكن) يقابلها في (ك): (ثبت ببلي). 

(6) في (ز): (ذلك). 

(7) كلمة (فإنما) يقابلها في (ز): (كان ما). 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1393. 

(9) كلمة (للمسلم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) في (ك): (فيها). 


0 م 


26/5 ناهين إبي ريق لبي التَمسَاقَ 
وسواء أسلم ثم خرج إليناء أو أقام حتى دخلوا عليه» وصداقها لذلك الجيش. فإن 
.ىه ع 4 ع 
كان الزوج في أرض الإسلام بمنزلة من أسر بأرض الحرب. وله دين بارض الإسلام؛ 
فدّينه للجيشء وتقع الفرقة بينها وبين زوجها؛ لأنه لا( يجتمع الكفر والرق والزوجية. 
إد لا ينكح مسلم أمة كتابية. فإن أسلّمتٌ 2 العذة أو عتقت؟؛ بقيبت زوجة20 وَأجَاز 
أشهب أن تبقى له زوجة» وإن لم تسلم ولم تعتق0©. 
ذلك» كمن تزوّج أمة عادمًا للطول, ثم وجد الطول؛ فإنه لا ينفسخ التكاح0©. 


(ومن رج من المسلمين فق مفاداة60 ففدى من بد العدو اعد | بمال. على ان يرجع به 


عليه؛ كان له أن يأخذ ذلك من ماله إذا كان موسرّاء أو يتبعه به ديئًا في ذمنه إن كان 
0 

والأصل في المفاداة ما خرّجه مسلم في صحيحه أنَّ النبى وك فدى أسيرين من 
المسلمين بأسير مشرك©. 


(1) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) في (ك): (زوجته). 

(3) قوله: (وسواء أسلم ثم خرج إليناء أو أقام... تسلم ولم تعتق) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1393 و1394 ماعدا قوله: (إذ لا ينكح مسلمٌ أمة كتابية) فهو بنصه في #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
2 46. 

(4) كلمة (ووجهه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (أن أصل وقوع النكاح كان جائرًا صحيحًاء فلا... ينفسخ النكاح) بنحوه في عيون الأدلة» لابن 
القصار: 3/ 1126. 

(6) الجار والمجرور (في مفاداة) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 251/1. 

(8) رواه مسلم: 3/ 1375. في باب التنفيل» وفداء المسلمين بالأسارى» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(1755) عن إياس بن سلمة؛ عن أبيه» وفيه: فَقَالَ ِي: «يَا سَلَمَهُ مَبْ لِي الْمَرْأَةَ لل أبُوكَ" فَقَلْتُ: هي 


0-4 


ا . مسح ا تساي كس يمس سس كك اس ولس 7 نيلات )م َه رانس عي مر م واي 
َك يَا رَسُولَ الل فَوَاللَهِ مَا كَسَفت لَهَا تَوبَاء بعت بها رَسُول الله كَل إلى أهل مَكة) فَمَدَى بها نَاسَا مِنَ 


لنياف رق تع اا 207/5 
قال مالك يناه : ويجب على المسلمين فداءً أساراهم بما قدروا عليه» كما عليهم أن 
يقاتلوا حتى يستنقذوهم, فإن لم يقدروا على فدائهم إلابكل ما يملكون؛ فذلك عليهم!0. 


وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كَككَِةِ قال: : فكوا العَانِيَ). 


يَعنِي : الام م 


قال ابن بطال: وكافة أهل العلم على أنه فرضٌ على الكفاية©. 

قال الباجي: ولأنه إذا ألزم القتال لاستنقاذهم وفيه إتلافٌ المهّجح وسفك الدماءء» فأن 
يلزم [ك: 1/218] استنقاذهم بالمال أَوْلَى(©. 

إذا ثبت هذا فمن فدى 2 أسيرًا من المسلمين على مال؛ كان له أن يأخحذ ذلك منه إِنْ 


كانهو ال#ويعة يه إن كان معي |60 


قال ابن القاسم: وسواء كان ذلك بأمره أو بغير أمره©؛ لأنه فداء©» ولم يكن أن 
يبقى بدار الحرب في حال أسره© مع القدرة على الخروج» فوجب إلزامه إياه كمَنْ قضى 
عن إنسان ديْنًا واجبًا عليه؛ إِلّا أن يقول: كنت قادرًا على التحيّل لنفسي» والخروج بغير 
شيء ويُعْلّم صدقه؛ فلا يتبع إذا افتداه بغير أمره. 

وإن قال: كنثُ000 أفتدي نفسي بدون هذاء وتبيّن صِدقه؟ أتبع بما كان يرى أنه يفتدي 


المتليي كان روا كه 

(1) قول الإمام مالك 00 النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 301 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
2/ 560. 

(2) رواه البخاري: 4/ 68» في باب فكاك الأسير» من كتاب الجهاد والسير» برقم (3046) عن أبي موسى ذََتَهُ. 

(3) شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 210. 

(4) المنتقى. للباجي: 4/ 375. 

(5) في (ك): (فك). 

(6) قوله: (فمن فدى أسيرًا من... كان مُعسرًا) بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 251. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 16 و17 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 336. 

(5) قوله: (لأنه فداءً) بنصّه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 379. 

(9) في (ك): (أسر). 

(10) كلمة (كنت) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


205/5 إرْاَهِيمنٍ إبي رونا حِئ التيبِي التَمسَان 
به نفسه ويسقط عنه17 الزائد» وإن كان عالما بافتدائه ولم ينكر عليه؛ اتبعه وإن كان قادرًا 
على [ز: 419/ ب] الخروج بغير شيء» أو بدون ذلك؛ لأن ذلك رضًا منه» ولو كان معدما أو 


عليه© دَيْن؛ كان الذي فداه أو اشتراه من يد العدو أحق به من غرماته إلى مبلغ ما أدَى 
فه(06), 


وقال ابن المواز: وهذا في ماله الذي أحرزه العدو مع رقبته؛ لأنه فدى ذلك كله(. 
فرع: 

فإن اختلف الفادي والأسير فيما افتدي60 به فقال الأسير: ما فداني بشيء. أو قال: 
بشيءٍ يسير» وقال الفادي©©): بكثير فقال ابن القاسم: الأسير مصدّق في الوجهين كان يشبه 
ما قال الأسير أو لا يشبه -يريد: مع يمينه- لأنْ مالكًا قال: لو أنكر الفداء من أصله؛ كان© 
القول قوله ويصدّق مع يمينه؛ إِلّا أن يأ الفادي”© ببيّئة. 

وروي عن سحنون في كتاب ابنه أنه قال: القول 178 الذي فداه؟ لأنه هوالذي© أخرجه 
من أرض الحربء فهو كالحيازة» ويصير كالرهن في يده(040. 

واختّلفَ إذا لم يقبلوا في الفداء إلا الخيل والسلاح والخمر والخنازير فقال أشهب: 


(1) كلمة (عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(0)غئارة (فعدمًا أوغليه) يقائلها فى (ز): (معه مال وعليه): 

(3) قوله: (ولم يكن أن يبقى بدار الحرب في... ما أَدَى فيه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1379 
و1380. 

(4) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 278 و279. 

(5) في (ك): (افتداه). 

(6) في (ك): (المفدي). 

(7) في (ك): (لكان). 

(8) في (ك): (المفدي). 

(9) اسم الموصول (الذي) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ك). 

(10) قوله: (فإن اختلف الفادي والأسير في ما افتدي به» فقال... كالرهن في يده) بنصّه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 3/ 309 و310. 


د اكت ا 0 20]6/5 
يُفدى بالخيل والسلاح» ولا يفدى بالخمر ولا بالخنازير0) 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: لا يصلح بالخيل» وهو بالخمر أخف. 

وأجاز سحنون في كتاب ابنه أن يُفدى بالخمر والخنزير والميتة. 

قال: ويأمر الإمام أهل الذمّة م بدفع ذلك إليهم ويُحاسبهم بذلك في الجزية» فإن أبى 
من ذلك أهل الذمة؛ لم يجبرو|©. 
(ولو وهب له حر بغير شيء؛ لم يكن له أن يتبعه بشيءء وكذلك لو وهب له عبدٌ؛ كان 
سيده أحق به منهء إلا أن يكون كافأه على الهبة بمالٍ دفعه إلى العدو؛ فيكون له أن يتبع 


الحرّ به ويكون سيد العبد الموهوب بالخيار بين أخذه ودفع المكافأة إليه» وبين [ك: 
8/س] تركه عليه)(6. 

اعلم أن مزبوهب له انراق يلد لغرب سو الأسير عد أوسا لع وكين له ديم 
الأسير الحرء ولا سيد العبد بشيء؛ لأنه لم يغرم على ذلك شيئًا(. 

قال ابن المواز: إلا أن يكون كافأ على الهبة؛ فإنه يرجع بما كافأ على الحر وإن كثر؛ 
شاء الفادي0) أو أبى؛ كافاً بأمره أو بغير أمرهء كان ارق كاف به ثمنًا أو عرضناة او هن 


ذلك©2©, 
وبلغني عن بعض علمائنا أنه قال: ا 
يأخذ بمثل ذلك في دار الحرب» كما لو أسلفه ذلك؛ فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف ناتك ة ل 


(1) كلمتا (ولا بالخنازير) يقابلهما في (ك): (والخنازير). 

(2) قوله: (فقال أشهب: يُفدى بالخيل والسلاح... لم يجبروا) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
3 و302. 

(3) في (ز): (له) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 1/ 359 و360 و(العلمية): 1/ 251. 

(4) قوله: (من وهب له أسير في بلد الحرب... ذلك شيئًا) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 471. 

(5) في (ك): (المفدي). 

(6) كلمتا (كان الذي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(7) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن ع زيد: 3/ 279. 


2001/5 إنْاهِيمن إي رَدَاتخىَ لبي مساق 
أن يتراضيا على ما يجوز. 

قال بعض شيوخنا: فإن لم يمكن الوصول إليها(!)؛ فعليه ههنا قيمة ذلك بدار 
الحر20. 

ويكون سيد العبد بالخيار إن شاء دفع له ما كافأ به عن عبده وأخذه؛ وإن شاءً تركه له 
ولم يعطه شيئًا. 

وينبغي إذا كافأ بأكثر مما يصلح أن يكافاً به أن لا [ز: 1/420] يلزم الأسير ذلك الزائد. 
ولا سيد العبد؛ لأنَّه متبرعٌ به؛ إذ لو دفع أقل من ذلك لقبل منه. 


[ قسم الغنائم] 
(قال مالك يَرَبَهُ: والغنيمة لمن حضر الوقعةً. ومن مات [لعلة](© واصلًا في أرض 
العدو قبل القتال؛ فلا سهم له. 
وإن حضر القتال فقاتل أو كبّره ثم مات قبل حصول الغنيمة: ثم غنم المسلمون بعده؛ 
فلورثته ش 006 


أما قوله: (والغنيمة لمن حضر الوقعة) فإنما قال ذلك؛ لما رُوي عن أبى بكر 
وعمر ؤَلِقُكَا أنهما قالا: "الْعَنِيمّة لِمَنْ شَهِدَ الْوَقَعَة"(25, ولا مخالف لهما في ذلك مع انتشار 
قولهماء فثبت أنه إجماءٌ6» ولأنه قد وجد منه 7 القتال أو التكبير» وذلك سبب الغنيمة. 


(1) في (ز): (إلينا)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) قوله: (وبلغني عن بعض علمائنا: أنه قال: وإن... بدار الحرب) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 . 

(3) كلمة (لعلة) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 251. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 5/ 302, برقم (9689). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 493. برقم (33225) كلاهما عن عمر وَكَنَهُ. 

(6) قوله: (فإنما قال ذلك؛ لما روي عن أبي بكر... أنه إجماعً) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 360. 

(7) كلمة (منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


ال د ا ا 301/5 


وأما قوله: (ومن مات واصلا في أرض العدو وقبل القتال40؛ فلا سهم له) فإنما قال 
ذلك؛ لأنَّ القتال سبب الغنيمة دون الخروج إلى القدال2» فإذا لم يحصل منه قتال ولا 
حضور صار بمنزلة ما لو مات في أرض الإسلاه(6؛ فلا سهم له. 

فال المازري: ولأنَّ المقصود من الجهاد القتنال» وهذا لم يُقاتّل؛ بخلاف المريض 
يتوقع برؤه ولحوقه بالجيشء فهم كالمتشوفين إلى معونته» والميت0© قد انقطع الرجاء 
منه وتحقق بطلان المنفعة به60©. 

انعضي يوا ونان المسريشن كت بيو ان تتح بيه اليماب فاتك 
الميت0©. 

قال سحنون: وإذا قامت الصفوف بيننا وبينهم» ولم يناشب القتال؛ فلا سهم لمن 
مات [ك: 1/217] حينئل» وإنما السَّه0©© لمن مات بعد مناشبة القتال©. 

قال الباجي: فالحضور عنده حضور المناشبة» لا حضور المواجهة02. 

قال مالك: ومن دخل غازيًا بأرض العدو فمّات قبل لقاء العدو ثم غنموا بعده؛ فلا 
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(1) كلمتا (وقبل القتال) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(2) قوله: (لأن القتال سبب الغنيمة دون الخروج إلى القتال) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 399 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 429. 

(3) جملة (ولا حضور صار... الإسلام) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (ك): (فهو). 

(5) كلمعا (مغوتعه والمينت) يقائلهها فى (() و(ك):(معوتتب:فإن تخلف ف الطريق»والميت)+ وما تناه 
موافق لما في شرح الفاكهاني. 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(7) قوله: (قال المازري: ولأن المقصود من الجهاد القتال... بخلاف الميت) بنحوه في التحرير والتحبير 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 320. 

(8) كلمتا (وإنما السهم) يقابلهما في (ز): (وإنما لأن السّهم)» وما أثبتناه موافق لما في متتقى الباجي. 

(9) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 173. 

(10) المنتقى» للباجي: 4/ 360. 

(11) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 344. 


100/5 إِنْاهِينٍ أي ويا كِىَ بحصي ألتَمسَانَ 

قال عنه ابن المواز: وكذلك إذا جاء بعد فراغ القتال وانقضاء الحرب؛ فلا سهم له؛ 
أنه لم يقاتل ولا حضر القتال» فأشبه ما لو بقي في أرض الإسلاء(0. 

وإن مات بعد أن حضر القتال وقبل القسمة؛ أسهم له قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه وجد منه 
صني لقشجة وهو الفقال أل لتك خط ووو لاكة نه كاف + إذ ابسن كر الخ كات + 
لأنّ ذلك حلاف مصلحة الحرب؛ إذ يحتاج في الحرب أن يكون بعض الناس يقاتل» 
وبعضهم يحفظون السواده وبعضهم في العلوفة» ولو أنَّ الجيش كله يقاتل لفسد التدبير. 

وقد قيل في قوله تعالى: #قَنيَلوافي سبيلا لوأ دمعو 4 الآية [آل عمران: 167] قيل معناه: 
أي كثرو1©. 
(وإذا برزت القسمة؛ أُسْهِم لمن قاتل» ولمن لم يقاتل» سوى الأجرّاء والصنّاع 
سيد كذ تتا تيد متف افك 

ألما 7 مع التشحة ببيعة شروط وهو أن يكرن 2540| الماع نلا ميلك( 
سالمًا من [ز: 420/ ب] الزمانة المانعة للقتال» وأن يكون خروجه للجهاد لا للتجارة ولا 
للاجارة(5. 

فإذا تمّت هذه الشروط؛ وجب أن يُسهم له؛ لآنه قد وجد منه السبب الموجب لذلك 
وهو القتال» أو الحضور في القتال. 

وقد رُوي عن أبي بكر وعمر د كلكا أنهما قالا: إن الغئيمة لمن حضر الوقعة؛ ولا 
يُشترط أن يقال؛ لأنَ6) الجيش كله لا يقاتل» وقد كان النيئٌ يك مُسهم لهم ولم يستفصل. 


(1) قوله: (وكذلك إذا جاء بعد فراغ القتال... أرض الإسلام) بنصّه في شرح الفكاهاني (بتحقيقنا): 4/ 320. 

(2) قوله: (وإن مات بعد أن حضر القتال وقبل القسمة؛ أسهم... أي كثروا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 400 والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 429. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 251. 

(4) كلمة (مسلمًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(ق)كرلة (تكد العم مسي فروظ وو أنب رول للؤتجارة) بهل الضسير» اللبكمن ( عفنا 
١ .1422 /3‏ 

(6) في (ز): (فإن). 


12 را ا ا 0 100/5 

وأما قوله: (سوى الأجراء والصناع المتشاغلين عن القتال بعملهم وصنعتهم)» أما 
الأجراء فلا يخلو إمَّا أن يكونوا اشتغلوا عن القتال بصنعتهم وإجارتهم ولم يقاتلواء أو 
اشتغلوا بذلك» فلمًا جاء القتال حضروا القتال وقاتلواء فإن كانوا اشتغلوا بصنعتهم 
وإجارتهم» ولم يقاتلوا؛ فلا سهم لهم. 

قال سحنون: لأنَّ الأجير باءَ خدمته وعمله بما أخذ من الأجر؛ فلا يسهم له إِلَّا أن 
يترك خدمة من استأجره ويقاتل مع المسلمين؛ فله سهمه. ويبطل أجره عمًا آجره17» ولأنه 
لم يحصل منه الذي يستحق به السهم وهو القتال©. 

واختلف إذا حضر القتال فقاتل فقال مالك: إذا حضر القتال وقاتل0©؛ أسهم له وإن 
لم [ك: 217/ ب] يقاتل؛؟ لم يسهم له©. 

وقال أشهب: لا شيء له وإن قاتل60©. 

فوجه القول الأول عمومٌ قوله تعالى: #واعلمو ممتيو ونيو سك 4 الآية 
[الآنفال: 41]. وهذا إذا قاتل اندرج في عموم الآية و[اخيو حوطب بالجهاد؛ فوجب أن 
يُسهّم له إذا قاتل كغير الأجير © ولأنَّ المقصود بالجهاد القتتال» وبه تحصل غلبة العدو 
وإحراز الغنيمة؛ فوجب أن يُعْتَر دون غيره””. 

ووجه القول الثاني هو أنَّ انبعائه لم يكن للجهاد وإن اتفق ى له80) الحضور في القتال. 
فكأنها كالوقعة من غير قصدٍ فلا توجب له سهمًا. 


(1) كلمتا (عمًا آجره) يقابلهما في (ز): (عمن آجره) 
قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 187. 
(2) قوله: (ولأنه لم يحصل منه... القتال) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 432. 
(3) عبارة (فقال مالك: إذا حضر القتال وقاتل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) كلمتا (لم يُسهم له) يقابلهما في (ك): (فلا سهم له). 
قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 3/ 187. 
(5) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 188 والتبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1426. 
(6) قوله: (ولأنه ممن خوطب بالجهاد؛ فوجب... كغير الأجير) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 938. 
(7) قوله: (ولأن المقصود بالجهاد القتال» وبه... دون غيره) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 360. 
(8) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


3104/5 إِْاهِينِ أي ردي كخىَ لبي ألتَمسَانَ 

قال الباجي: ولأنَّه ممِّن لا يسهم له مع الحضور إذا لم يقاتل؛ فلا سهم له وإن قاتل 
كالعبد40). 

قال ابن القصّار: الأجير على ضربين: 

أجيرٌ على فعل شيء بعينه. مثل خياطة القميص وشيء معيّن لا يحتاج فيه إلى 
ضرس ملدة. 

وآخر للخدمة التي تحتاج إلى ضرب مدَّة وزمان. 

فإن كان أجيرًا على شيء بعينه» فإن كانت نيته مع ذلك للجهادء وحضر الوقعة؛ فإنه 
يُسهّم له قائلٌ أو لم يقاتل» وإن كان أجيرًا على الخدمة؛ فإنه لا يسهم له إِلّا أن يقاتل ©. 

وهل إذا كان مستأجرًا على الخدمة يبطل من أجرته(6 بقدر ما اشتغل عن الخدمة؟ 

فقال سحنون: إذا قاتل الأجير؛ فله سهمه؛ ويبطل من أجره بقدر ما اشتغل عن 
الخدمة#0, 

فإن قيل: ولم لا يكون سهمه لمن [ز: 421/أ] استأجره إن شاء ذلك الذي استأجره. 
كما قاله مالك فيمن استأجر أجيرًا للخدمة مدةٌ معلومة فآجره نفسه في بعض تلك المدة: 
فإن الذي استأجره بالخيار بين أن يأخذ ما استأجر به نفسه. وبين أن يترك الأجرة له 
ويسقط عنه مما استأجره به(5» حصة تلك المدة؟ 

فالجواب عن ذلك أنَّ هذا جنسٌ غير الذي استؤجر عليه؛ فلم يكن لذلك خيارٌ 
للمستأجرء وإنما يسقط من أجره مقدار ما عطّل من خدمة الذي استأجره. 

قال عبد الحق في "بذيب الطالب": والفرق بين الجنس وغير الجنس هو أنه إذا 
(1) المنتقى» للباجي: 4/ 357. 


(2) قو ل ابنا لقصار بنحوه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3 والنكت والفروقء. لعبد الحق: 
1/ 190 و191 والذخيرة؛ للقرافى: 3/ 429. 


(3) في (ك): (أجره). 
(4) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 187 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 433. 


(5) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


لانن ع ا 2305/5 
استأجر نفسه في جنس ما استؤجروا عليه؛ فذلك العمل مستحق عليه؛ فكان للذي 
استأجره أن يأخذ منه العوض الذي أخذه منه إن شاء. 

وإذا آجر(1) نفسه في جنس آخر؛ فهذا الذي أجُر نفسه [ك: 1/215] فيه غير مستحق 
للقي لحرو ل قل يجدر له لقيال نريةايا لنت عوط و21 

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا: إنه لا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين بأكسابهم؛ 
لقوله تعالى: #وءاحرون يصْرِبْونَ في الْارَضٍ يَبِتَهُونَ من مضل أله وءَاحَرُون بقِلُونَ في مله 4 الآية 
[المزمل: 20]. ففرّق بين حكمهما؛ لأنه لم يحصل منهم المعنى الذي يستحقون به السهم 
وهو القتال؛ لأنَّ الأجير إنما خرج لخدمة من استأجّره؛ والصانع إنما خرج لغرض نفسه؛ 
فإن قائل أحدٌ منهم؛ أسههم له؛ لأنه كن خوطب بالجهاد وقاتل فية؛ والقتال سببٌ الغنيمة: 
وليس إجارته نفسه مما يمنعه السهم© إذا قاتل» كالذي يؤاجر نفسه للخدمة؛ فإن ذلك لا 


يمنعه من صحة الح (. 


وإنما قال ذلك؛ لآن المسلمين لا يستعينون بهم في عسكرهه9©». 

أما العبدٌ فلأن منافعه مستحقة لغيره استحقاقًا عانًا فلم يُخاطب بالجهاد؛ لأنه كمّن 
لا قدرة له عليه؛ لاستحقاق سيّده» والحركات التي يتحرك بها إليه» وإذا لم يكن من أهل 
الجهاد؛ لم يكن له مدخل في السهمان. 

قال المازري: ولأن العبدَ من جملة الأموال التي تَحْمَى ويّقاتل عليها؛ فلا يستحق 
سهمًا بقتال ولا غيره. 


(1) في (ز): (استأجر). 

(2) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب. لعبد الحق الصقلي [ز: 104/ ب]. 

(3) كلمة (السهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 400 و401. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 252. 

(6) قوله: (لآن المسلمين لا يستعينون مهم في عسكرهم) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 3/ 16. 
(7) كلمة (إليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


200605 ناهين أي ردي خِىَ لبي ألتَّمسَاقٍ 
وأما المرأة فقال الباجي: لأنها من جنس لايد للقتال فلم يسهم لها كالعبد!©. 
قال فى :غلماكنا: وإتمنا أسقط الله الجهناة عدو العباء» لعليية باعي لآ صلخن 
للقتال» ولا نكاية لهنّ في العدو وإنما يُسهّم لمن يصاح للقتال2: وتوجد منه النكاية» 
فصار لها(© حكم المتبرع بالعمل فلم يُسهم لهاء [ز: 421/ ب] وأمَّا الصبي فسيأتي الكلام 
عليه في أثناء المسألة. 


وخرّج مسلم في صحيحه عن ابن عباس 50 كه أن النبي وَل لم يُسهم لعبد ولا 
لامرأة(#. 

وعلّل ذلك عبد الوهاب بأن فرض الجهاد ساقطٌ عنهنَ*© فلم يسهم لهن©, ولا 
باس ان يرضح لهم؛ للمعاونة الحاصلة منهو77) 

قال ابن حبيب: ولم يكن النبيٌ وَل نسهم للنساء والعبيد والصبيان80©. [ك: 215/ ب] 


قال أشهب في عبِيدٍ وذميين خرجوا من العسكر فغنموا: فالغنيمة لأهل الجيش 


دونب ©. 


قال ابن حبيب: إذا قاتلت المرأة كقتال الرجل أسهم لها040؛ لِأنَ السهم إنما جعله 


(1) قوله: (ولآن العبدَ من جملة الأموال التي... لها كالعبد) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 358. 

(2) كلمة (للقتال) يقابلهما في (ك): (في القتال). 

(3) في (ك): (حكمها). 

(4) جملة (وأمًا الصبي فسيأتي الكلام عليه... لامرأة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
والحديث رواه مسلم: 3 4 في باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهمء والنهي عن قتل صبيان 
أهل الحرب» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1812) عن ابن عباس ذلا وفيه: وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَْ 
ولعي مَل كَانَ لَّهُمَا م سَهُحٌ مَعْلُومٌ إِذّا حَضَرُوا الْبَأس؟ فَإنَّهُمْ لم يكن لَهُمْ سَهْجٌ مم مَعْلو مَعْلُوجٌ إلا أَنْ يُحْدَيَا مِنْ 
عَنَائِمِ القَوْم. 

(5) في (ك): (عتهم). 

(6) في (ك): (لهم). 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 401. 

(8) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 3/ 186. 

(9) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 3/ 201. 

(10) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 3/ 188. 


كا ا ا ا 
ع 1 2300/5 


الله تعالى لأهل الجيش؛ لقتالهم العدو ودفعهم عن(1) المسلمين» فمن وجد هذا فيه 
استحقه رجلا كان أو امرأة. 

قال اللخمي: وأرى أن يُسهم لها© إذا كان فيها شدّة ونصبت للحرب وإن لم 
50 

وأما العبيد وأهل الذمة» فإن خرجوا من أرض الإسلام متلصّصين فَغنِموا؛ كانت لهم 
تلك الغنائم» ولا يخمّس نصيب الكافر. 

واختلف فيما ينوب العبد فقال ابن القاسم: يخمس©. 

وكتال طون لمتكم ا#كوور اق 131 العطات ناخس الجااى ايمر 
خوطب بالجهاد. 

تآ االغدى ولو على وله الا سمس سي الضعيي والقر نةالأنيها نع لا 
يخاطب بالجهاد». 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا خرج حر وعبدٌ متلصصين فغنموا؛ حمس ما 
أصاباء ثم قسم ما بقي بينهما©. 

واختلف بعد القول أنه لا يُسهّم للعبد» فإن قات هل يرضخ له؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يرضخ له0©. 

قال بعض أصحابنا: لأنّ الرضخ إنما أعطي للمجاهدين معونةً لهم وسدًا لخلّتهم 


(1) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (لها) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في البيان والتحصيلء» لابن رشد: 3/ 15. 

(4) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 3/ 199. 

(5) كلمتا (ورأى أنّ) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (ورأى أن الخطاب في الخمس إنما... يخاطب بالجهاد) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .1423 /3‏ 

(7) البيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 15. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 233 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 345. 


2005/5 إنْاهِيْ من إي زديك ليحي اسان 
والمقصود منه تطييبُ قلوب المجاهدين؛ لتقوى الرغبة في الجهاد. وهذا المعنى مفقودٌ في 
النساء والعبيد والصبيان؛ لآنهم في الغالب لا يتحصّل منهم هذا المقصودٌ ولاهم بصدده. 

وقال عبد الوهاب: لا بأس أن يرضخ لهم؛ لأنهم قَائَلُوا وكثروا وحصلت ببه”) منفعة. 

وأما الصبيئٌ فإن لم يراهق ولم يُطِق القتال؛ فلا سهم له؛ لأنه لا منفعة فيه للعسكر©. 

واختلف إذا راهىّ وأطاقٌ القتال فقال مالك في "المدونة": ولايسهم للصبيان وإن 
قاتلو|(©. 

٠‏ و 

وقال في كتاب ابن المواز: إذا راهق وبلغ مبلغ القتال وحضر القتال؛ أسهم و4 

يدل على ذلك ما روي عن سمرة بن جندب ؤَلكهُ أنه قال: "كان رسول الله يك 
يُعرّض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أراد منهم» فعرضت عليه عامًا فألحق غلامًا 
وردَني» فقلت يا رسول الله: ألحقته وَرَدَدْدَنَى© ولو صارعنى صرعته» قال: فصارعنى 


فصر عته. ف لحقن 00 
ولأنه [ز: 1/422] قد وجد فيه ما يوجد7 في البالغ من القتال والمكابدة للعدو؛ 
فوجب أن يُسهم [ك: 214/أ] له كالبالغ0©. 


(1) عبارة (وكثروا وحصلت بهم) يقابلها في (ز): (وكبّروا وحصل منهم). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 401. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 33 وجهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 345. 

(4) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 3/ 187 والتبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
١ .1422 /3‏ ْ 

(5) جملة (فقلت يا رسول الله: ألحقته ورددتني) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 7/ 177 برقم (6749). 
والحاكم في مستدركه: 2/ 69 في كتاب البيوع» برقم (2356) -بإسناد قال عنه: صحيح ولم يخرجاه-. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 31, برقم (19760) جميعهم بألفاظ متقاربة عن سمرة بن جندب ذَكَنَهُ. 

(7) عبارة (فيه ما يوجد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(8) قوله: (يدل على ذلك: ما رُوي عن سمرة بن جندب أنه قال: «كان... له كالبالغ) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 401. 


انا نجاف و 0 1001/5 

ووجه قول مالك في "المدونة" ما رواه ابن حبيب أنه قال: لم يكن النبي وَكَِةِ يبسهم 
للعبيد والنساء والصبيان» ولأنه قد سقط عنه فرض الجهاد؛ فوجب أن لا يسهم له. وإن 
قاتل كالعبد. 

قال ابن حبيب: أحسن ما سمعت فيمن شهد العسكر من الغلمان الذين راهقوا 
وبلغواخمس عشرة سنة؛ فإنه يُسهم لهم - قاتلوا أو لم يقاتلوا - وسبيلهم سبيل الرجال؛ 
ل 
وهم أبناء خمس عشرة سنة(1» ورد ابن عمر وكا يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة(©) 

ولأنه جد فيه ما وجد في البالغ من القتال؛ فكان كالبالغ0©. 


والأصل في ذلك ساروى ابن عمر © "نابي و هل درس يمه 
وَلِصَاحِبهِ سَهْمًا" أخرجه البخاري ومسلم©. 

وروي عن النبي وَل أنه قسم للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهمّاء أخرجه أبو 
داود 60 وفعله عمر بن الخطاب ومضت به72) السئة. 

قال الأمبري: ولأن الفرس لما كانت مؤنته أكثر من مؤنة فارسه؛ وغناؤه أكثر من غناء 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 542 برقم (33700) عن البراء وَكَنهُ. 

(2) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 3/ 186 و187 إِلّا قوله: (ولأنه قد سقط عنه... 
كالعبد). 
والآثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 2542 برقم (33698). 
والبزار في مسنله: 12/ 109 برقم (5618) كلاهما عن ابن عمر ونا . 

(3) قوله: (ولآنه وجد فيه ما وجد... فكان كالبالغ) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 939. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 252. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 4/ 30) في باب سهام الفرس» من كتاب الجهاد والسيره برقم (2863). 
ومسلم: 3/ 1383. في باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1762) 
كلاهما عن ابن عمر ونا . 

(6) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 75 في باب سهمان الخيل» من كتاب الجهاد, برقم (2733) عن ابن عمر وكا . 

(7) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


30/5 ا هِي رن إي ىلحي ألتَمسَان 


الفارس؛ زيدَ في القسم فق أجل ذلك217. 

قال العبدي: لأنَّ الفرس يحتاج إلى خدمة وعلفء فيؤخذ له سهم» وسهمٌ لخادمه. 

ال عون وا سيت داف ليا ال مي ل لل يم 
ولفارسه سهمٌ غير أبي حنيفة» وقد خالفه صاحباه© أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وما 
أرى أن يدخل هذا في الاختلاف(6. 

قال المازري: وما روى الحنفي عن المقداد أنه أسهمَ له رسول الله وَكلِةِ مسهمًا إنما 


اختلفَ فيمن له فرسان هل يُسهم لهما؟ أو يُسهُم لفرس واحدٍ منهما فقط؟ 

فقال مالك: لاايسهم إِلّا لفرس واحد. 

وقال ابن وهب: يسهم لفرسين. 

واختلفت الرواية في السهم لفرسين عن النبي وَل [ك: 214/ ب] فروي عنه أنه لم 
يسهم للزبير© إلا لفرس واحدٍ وكانت له ثلاثة أفراس ©». 

ورت لع 1 لبا ان اي ا ال رس 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الباجي في المنتقى: 
1/4 

قا كيك باسو اتا قطة ين (ذ )وق لوقي ركنا 

(3) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 157 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 428. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 252. 

(0) كلمة (للزبير) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 6/ 534. برقم (12886) عَنِ الْعْمَرِيٌ» عَنْ أَخِيوء أن الْيْرَ وَاقَى بِأَفْرَاسِ 
ْم حير كم يه إلا قرس وَاحدد. ئ 

(7) حسن: رواه النسائي: 6/ 228: في باب سهمان الخيل» من كتاب الخيل؛ برقم (3593). 
وأحمد بن مسنده. برقم (1425) كلاهما عن عبد الله بن الزبير وكا . 


000000 0 | | 
ادا ا ا ا 11/5 
العدن 09 

قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأن القتال إنما يكون على واحد©. 

قال ابن الجهم: : صاحب الفرس كالراجل؛ لأنَّه لا تؤمن عليه الحوادث!©. 

وما زاد على ذلك فزيادة رفاهية» [ز: 422/ ب] كزيادة رماح وسيوف. واعتبارًا بالثالث 
والرابءع() ظ 
(ومن دفع فرسه إلى غيره يقاتل عليه؛ فسَّهمًا© الفرس للمقاتّل عليه دون ربُه. وإن 
دفعه إليه ببعض سهمه؛ فهى إجارة فاسدة» والسهمان للمقاتّلء ولربٌ الفرس أجرة 
المثل لفرسه)20). 

اعلم أن من دفع فرسه إلى غيره [يُقاتِل عليه]”©© فقاتل وغنم؛ فإن سهما الفرس 
الجقاتل علدو لاقن 2 ذرت لفون انها نينا مبحيطن كدو لقعا لكايهو ذا مبامة 
لغيره؛ لم يكن له شيءٌ ويصير بمنزلة ما لو باعه قبل أن يقاتل عليه» وإن أعاده بعد أن قاتل 


عليه؛ كانت السهمان للمقاتل. 
واختلف عن ابن القاسم إذا غصب منه قبل أن يقاتل عليه فقال في كتاب ابن المواز: 
السهمان لصاحبه. 


وقال أيضًا: للمتعدي ©. 


(1) قوله: (فقال مالك: لا يسهم إلا لفرس واحد... عمر بن عبد العزيز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 3/ 157 و158. 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1417. 

(3) قول ابن الجهم بنصّه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 2/ 704 والتمهيد. لابن عبد الير: 24/ 238 . 

(4) قوله: (وما زاد على ذلك فزيادة... بالثالث والرابع) بنصّه في عيون المجالس. لعبد الوهاب: 2/ 704 
والتمهيد لابن عبد البر: 24/ 238. 

(5) في طبعة دار الكتب العلمية: (فسهم). 

(6) كلطة رقزية) كب اقطةامن ارك )روف القردك سا( ): 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 360 و361 و(العلمية): 1/ 252. 

(5) كلمتا (يقاتل عليه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(9) قوله: (فإذا سلّمه لغيره؛ لم يكن له... أيضًا: للمتعدي) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1420. 


211/5 رْاهِينٍ بي ركيَ تق آلبِيَ ألتَمسَانٍ 

قال سحنون: وإن صرع رجل رجلا من العدو عن فرسه فركبه» وقاتل عليه؛ فلا سه.(0 له 
مما غنمه في قتاله هذاء ويسهّمِ له فيما حضر عليه بعد ذلك من السرايا أو غيرها©. 

السعترن :و كتلك لو القلعت مح وبل تسق أرقن العفو نا ده احد قات 
عليها؛ فإن سهما الفرس للمتعدي؛ وعليه أجرة المثل في الفرس لربهء إلا أن يأخذه بعد أن 
حضر القتال؛ فتكون السهمان لرب الفرس. 

وقال ابن القاسم: سهما الفرس في ذلك كله لربه0©. 

وأما إن دفع الفرس إليه ببعض سهمه؛ فهي إجارة فاسدة» والسهمان للمقاتل» ولرب 
الفرس أجرةٌ المثل لفرسه وإن استغرقت سهمه©. 
(والهجن والبراذين بمنزلة الخيلء إذا أجازها الوالي» وكانت سسراعًا خفافًا ثُقارب 
العتاق» وذكور الخيل وإناثها سواء)00. 

وإنما قال ذلك؛ لأنها من جنس الخيل» وإنما شرط إن الإمام في ذلك؛ لأنَّ الاتتفاع 
يختلف بحسب اختلاف المواضع من الوعورة والسهولة» فالهجن تصلح للمواضع 
المتوعرة» والعتاق [ك: 1/213] تصلح للمواضع© السهلة التي يتأتى فيها الك والمّره فكان 
ذلك متعلقًا برأي الإمام» والعتاق هي: خيل العربء والهجن والبراذين هي: خيل الروم 
وفارس 7 

وقال الباجي: الهجن: هي التي أبوها عربي وأمها من البراذين©. 


(1) في (ز): (يسهم). 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 164. 

(3) قوله: (قال سحنون: وكذلك لو انفلتت... كله لربه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 162. 

(4) قوله: (وأما إن دفع الفرس إليه ببعض... استغرقت سهمه) بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 360 و361 
و(العلمية): 1/ 252. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 361 و(العلمية): 1/ 252. 

(6) جملة (المتوعرة والعتاق تصلح للمواضع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (وإنما شرط إذن الإمام في ذلك... الروم وفارس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 403. 

(8) المنتقى» للباجي: 4/ 393. 


اد 0 زاك لف متت الا رف 33/5 

وقد اختلفت عبارات مالك في البراذين فشرط ههنا وفي "المدونة" إجازة الوالي لها 
في الإسهاه(1). 

وف "الواضحة": قال مالك: والخيل والبراذين سواء في السهمان©. 

وعلى أنه خلافٌ حَمَلّه المازري والباجيء والأولى أن يُحمل مطلّق قوله في 
"الواضحة" على مقيد قوله في "المدونة"60. 

فوجه القول بأن أمرها موكولٌ إلى اجتهاد الإمام فقد تقدَّم ذكره. 

ووجه مافي "الواضحة" هو أنها إذا كانت تقوم مقام الخيل في القتال فهو المطلوب. 
فلا يجوز للوالي أن يحرم [ز: 423/أ] صاحبهاء ولا يحل له ذلك ولأنها إذا أغنت مغناها 
وقامت مقامها؛ ألحقت ما. 

وأما قوله: (وذكور الخيل وإناثها سواء) فهذا مما لا أعلمٌ فيه خلاقًا. 

قال الباجي: ولأنه يمكن عليها من القتال ما يمكن على الذكور». 

وقال اللخمي: لا يسهم للإناث إِلّا أن تقارب منفعتهن منفعة الذكور. 

قال ابن شعبان: ويقسم لما أخصي من الخيل0©. 


(ولا يسهم لبغل» ولا حمارء ولا لبعير)©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّ منفعتهم غيرٌ منفعة الخيل؛ لأ:ب. 7 لا يصلحون للكر والفرء 


وإنما يصلحون للحمل80©. 
قال اللخمي: ولأنَّ منفعتهم غير مقاربة لمنفعة الخيله ولا مماثلة©. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 32 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 344. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 158. 

(3) قوله: (وعلى أنه خلافٌ حمله المازري والباجي... في "المدونة") بنصّه في التوضيحء لخليل (بعنايتنا): 3/ 474. 
(4) المنتقى, للباجى: 4/ 394. 

() الزاهى, لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص : 309. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 361 و(العلمية): 1/ 252. 

(7) كلمة (لأنهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (لأن منفعتهم غيرٌ منفعة الخيل... يصلحون للحمل) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 429. 
(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1417. 


30/5 إِنْاهِيْمنٍ إبي رَدبَايِىَ لبن ألتَّمِسَانَ 
قال ابن القاسم: وقد غزا الننيٌ يك بالإبل» ولم أسمع أنه قسم إِلّا للخيل00. 
قال غيره: وكذلك الاثمنة بعله». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لِلْقرَس 
سَهَمَانَ) © فخصّه بالذكر60. 


| (وأيما سرية خرجت من عسكر [فغدمت4؛ فإنها ترد ما غنمت على أهل العسكر 
الذى خرجت منه0©. 
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ن خرجت سرية من بلد فغنمت؛ فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيء)©. 
وإنما افا نولك لأن اللسسررة ]داسو ييه السك قف فكو هون ليا أنه لو 
فنبها انه اندها شة العسكو وكسن كذلاك إن رسيت من لقره لأن عن البلت مدو 


عونا لها؛ بدليل أنه لو دهمها أمرٌ لم يصل أهل البلد إلى معونتها؛ لانقطاعهم عنهاء فإذا 
كان كذلك؛ وجب إفرادها بما غنمت بخلاف الأولى 9 . 


[ حكم الأسارى من المشركين ] 


و 
| (وإذا أسر إمام المسلمين أسَارَى من المشركين؛ فهو بالخيار إن شاء قتلهم, [ك: 
3 ب ] وإن شاء استحياهم. فإن استحياهي 80 لم بحر له بعك دلك قتلهم)0 . 


اعلم أن الإمام إذا أسر أسارى من المشركين لا يخلو إما أن يكونوا رجالا أو 
ياك 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 32. 

000 تقدم تخريجه في كتاب الجهاد: 309/5. 

(3) قوله: (قال غيره: وكذلك الأئمة... فخصّه بالذكر) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 429. 
(4) كلمة (فغدمت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) عبارة (الذي خرجت منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248 , 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك؛؟ لأن السرية إذا... بخلاف الأولى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 403. 
(5) كلمتا (فإن استحياهم) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 361» و(العلمية): 1/ 252. 


اا ل 01 35/5 

فإن كانوا رجالا؛ فهو بالخيار إن شاء قَتَلّهِم وإن شاء استحياهمء فإن استحياهم؛ لم 
يجز له10) بعد ذلك قتلّهم وكان مخيرًا فيهم بين أربعة أشياء: 

إما أن يسترقهم» وإما أن يبقيهم على أداء الجزية» وإما أن يَمن عليهم ويعتقهم بغير 
شيع وإما أن يفادي ا 

فأما جواز قتلهم فالأصل فيه قوله كك: «إما كات لِيَي أن يَكُونَ 541 أسرئ حَقٌ يُمْخِ فى 
الأض؟ الآية [الأنفال: 67]. 

قيل: هو القتل الكثير (©. 

قال9©» المهلب: هذه الآية نزلت في أسارى بدرء أخذ فيهم النبييٌ كَكِةٍ برأي أبي 
بكر كه فاستحياهم وقبل الفداء منهم» وكان عمر كه أشار على النبي وَل بقتلهم. 
فبات النبييٌ كَلكِِ آز: 423/ ب] يرى رأيه في ذلك. فأراد الله أن يكسر شوكتهم بقتلهم فعاتبّ 
الله تعالى نبيّه فأنزل عليه: #ثرِيدُوت عَرَضَ الدُتيَا» الآية [الأنفال: 67] أي: الفداء. وله يُريدُ 
لآجرّة4 أي: إعلاء كلمته بقتلهم0©. 

قال الطبري في معنى قوله تعالى: #الَوَلَا كب يِنَ آلَهِ سَبََ4 الآية [الأنفال: 68] في أنه لا 
يعذب أهل بدرء #لَمَسَكُمْ فِيمَآأُحَذَتُه4 [الأنفال: 68] أي: من الفداء معَدَابُ عَظِياك60#). 

وروى ابن وهب في كتاب ابن سحنون عن النبي كَل "أنه قتل سبعين أسيرًا بعد 
الإثخان من يهود"20). 
قال: قيل لمالك: أيضرب وسطه بالسيف؟ 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) قوله: (فإن كانوا رجالا؛... يفادي بهم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1351. 

(3) قوله: (فأما جواز قتلهم؛ فالأصل فيه... القتل الكثير) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 406 والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 364. 

(4) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قول المهلب بنصّه في شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 175. 

(6) تفسير الطبري: 14/ 64. 

(7) قول ابن وهب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 11/2 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 70. 


26/5 ناهين إي ريات التي ألتَمسَان 

قال: قال الله سبحانه: مإفَإِدًا لَقيبُمُ الَذِينَ كقرُوأ مَصَرْب آلرّقَاب4 الآية [محمد: 4] ولا خير في 
|| غ(1), 

ا و ماد 7 1 ًِ 

وقتل النبيٌ َلِدِ عقبة بن أبي معيط حين أتي به أسيرًا يوم بدر©. 

وقتل الزبيرٌ صاحب بنى قريظة0©» وليس في ذلك خلافا يُعْتَمَدُ عليه. 

قال الباجي0: وليس في الأسر(© حقن للدم» وإنما يُحقن الدم بالأمان©. 

إذا ثبت هذاء فهو في حق كل كبير خيف منه؛ إذ لا تؤمن غائلته29). 

قال ابن القاسم: مثل من يعرف بالنجدة والفروسية0©. 

قال سحنون: ألا ترى ما كان من أبى لوٌلوّة. 

وأما الكبير الفا والصغير فاتقى مالك قتلهم» وهم الحُشْوة©: فهم كالأموال وقوة 
على الجهاد(10). 

قال مالك: ويُدعى الأسير إلى الإسلام قبل أن يُقتل؛ ويُسأل هل له عند أحدٍ عقد 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 73. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 5/ 355) برقم (9731) عن الزهري يَبآنْهُ. 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 360) برقم (36692) كلاهما عن سعيد بن جبير كِكَلَنْهُ. 

(3) قوله: (وقتل النبيٌ جَلِةِ عقبة... بني قريظة) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 11 و12. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 5/ 233» برقم (9470). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 503 برقم (12774) كلاهما عن عكرمة يََإَْهُ. 

(4) في «ك): (الأمبري). 

(5) في (ز): (الأسير) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 338. 

(7) قوله: (إذا ثبت هذاء فهو... تؤمن غائلته) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1351. 

(8) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 74. 

(9) عياض: الحخشوة -بضم الحاء المهملة- وضبطه بعضهم بفتحها وحشوة الناس: من لايعتد به. اه. من 
التنبيهات المستنبطة: 2/ 580. 

(10) قوله: (قال سحنون: ألا ترى ما كان من أبى لؤلؤة... على الجهاد) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 3 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 332. 


اال ا اا 1/5 
ومن كنات إنن الموارةوليسن لم13 أشر الأبترى قتليو فى يأق مجم إلى الاماء 
فيجتهد [ك: 212/ أ] فيهم رأيه(. 
وأما قوله: (فإن استحياهم؛ لم يجز له بعد ذلك قتلهم) فلأنّه قد أمّنهِم؛ ولأ ذلك 
يكون غدرًاء والغدرٌ ممنوعٌ» وقد قال النبي يَك: ايُنصَبُ للْعَادِر لِوَاءُيَوْمَ القَِامَةِ)(6. 
وأما جواز استرقاقهم؛ فالأصل في ذلك ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين 
هر 


أنهم استحيوا الأسارى واسترقوهمء وقد كان أبو لؤلؤة وغيره أسيرًا في زمن عمر يع 


ث0 
آ آ ا 


مسترقا. 

قال المازري: ولا نعلم خلافًا في جواز ذلك. 

وإذا أسلم الأسيرٌ حرم دمه وصار مملوكًا©. 

قال سحنون: إن طعنته فتشهد؛ حرم دمه. 

ومن كتاب ابن سحنون0©: وإذا أخذ المسلمون أسارى فقال أحدهم: أنا مسلمٌ فإن 
ثبتَ©) إسلامه قبل الأسر؛ فهو حر وإن لم يكن غير دعواه؛ فهو فيءٌ» ويسأل عن 
الإسلام, فإنْ عَرَقَه؛ِ فهو مسلم ولا يُقتل وهو فيءٌ» وإن لم يَصِفَه؛ وُصِففَ له فإِنْ قبله فهو 


(1) في (ز): (من). 

(2) قوله: (قال مالك: ويُدعى الأسير إلى الإسلام... فيهم رأيه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 7و3. 

(3) قوله: (فلأنه قد أَمَّنهم ولآن ذلك يكون... يوم القيامة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 408. 
والحنية:رؤاه أحين في مسنده» برقم (5192)) 
وأصله متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 41» في باب ما يدعى الناس بآبائهم» من كتاب الآداب» 


برقم (6178). 
ومسلم: 3/ 1360.» في باب تحريم الغدر. من كتاب الجهاد والسير» برقم (1736) جمعيهم عن عبد الله 


(4) قوله: (وإذا أسلم الأسيرٌ حرم ... مملوكا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 365. 
(5) جملة (إن طعنته فتشهد... ابن سحنون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) كلمتا (فإن ثبت) يقابلهما في (ز): (فأَثبتَ)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 


210/5 إِرْاهِيْمِنٍ أبي وى لبي ألتَّمِسَانَ 


ود رق 


وأما جواز عتقهم واستبقائهم على أداء الجزية؛ فلأمهم لو بذلوا ذلك قبل القدرة 
عليهم لقبِلّناه منهم وكذلك بعدهاء ولقوله يكَا: «حَىٌ يُْطُوا لجز عن يد وَهُمَ صَغِرُورت4 الآية 
[التوية: 2(]29. 

قال الباجى: ولا خلاف نعلمه60 في جواز ذلك [ز: 424/ 1] 

وأما جوازٌ المن عليهم والمفاداة؛ فلقوله تعالى: #مَإِمًا مَك بَعَدُ وَإمًا فدَآ4 الآ 
4 فالمرث: العتقء والفذاة؛ اعد المال: 

الاي 0 

0 سس ات - 4 0 ع ع 

ونقل ابن المواز أن النبئ يلد عفا عمّن أسر يوم بدر إلا عقبة بن أبي معيط فإنه أَمَرَ 
رشعله(6), 

قال ابن حبيب: وإنما الفداء والمنّ في الضعفاء منهم والنساء والصبيانء فأمّا من 
يُحْشََّى منهم من الشباب والمراهقين؛ فقد استحبٌ مَنْ مضى من الخلفاء قتلهم, فإن 


ِ 


(1) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 71/3. 

(2) قوله: (وأما جواز عتقهم واستبقائهم على... وَهُمْ صَاغِرّونَ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 407. 

(3) كلمتا (خلاف نعلمه) يقابلهما في (ك): (خلاف في ذلك). 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 99: في باب الاغتسال إذا أسلم. وربط الأسير - 
أيضًا- في المسجد, من كتاب الصلاة» برقم (462). 
ومسلم: 3/ 1386» في باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المن عليه» من كتاب الجهاد والسيرء برقم 
(1764) كلاهما عن أبي هريرة ذَلنَهُ. 

(5) قوله: (وأما جوارٌ المن عليهم والمفاداة... في ثقيف) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 407 إلا قوله: 
(فالمر + العتق::والفندا2: أخذ المال) فهو قول :ابن حبيب وهو بتصّه ف النوادر والويادات» لابن أبى يذ" 
١ .326 /3‏ 
ويشير للحديث الذي رواه مسلم: 3/ 1262 في باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. 
من كتاب النذر برقم (1641) عن عمران بن حصين ذََتَهُ. 

(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبن ند 72/3 


ا د 1 عاق 
استبقوا فلا يُقبل منهم الفداء بالمال» وقد عاتب الله نبيةُ على قبوله المال في أسارى بدر 
فقال: #أمَا كارح لِتَىّ أن يَكُون لَددَ أسرئ... 4 الآية [الأنفال: 1(]67). 

فأما المن والفداء ومن ضربت عليه الجزية؛ فهو من الخمس على القول بأن الغنيمة 
مارك رفن الأخن. 

وأما القتل؛ فهو من رأس المال» وآما الاسترقاق؛ فهو راجع إلى جملة الغانمين. 

وإن كن نساءً؛ فالإمام مخيرٌ فيهن بين ثلاثة أشياء الاسترقاق والمن والفداء2, 
ويسقط عنهن شيئان القتل والجزية. 

أما جواز [ك: 212/ ب] استرقاقهم؛ فاعتبارًا بالرجال. 

وأما جوازٌ المن والفداء؛ فلقوله تعالى: #قَإمًا مَك بَعَدُ وَإنَا فدَآي الآية [محمد: 4]. 
وذلك عامٌ في الرجال والنساء. 

وأما إسقاط الجزية عنهر؛ فلأنّ الجزية لا تكون على النساء!©. 

وأما إسقاط لقتل عنهن؛ فلنهي النبي يَلِدِ عن قتل النساء(©». 


والأصل ذلك ماخر التخازي هن أء عاق يدث الى كالب © فارع قلتّيا 


و. ء ا 2 
رسول الله! زعم ابن أَمَّي © عليٌ أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة» فقال رسول 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 326. 

(2) قوله: (فأما المن والفداء ومن ضربت عليه الجزية... والمن والفداء) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1406 و1407. 

(3) قوله: (الجزية لا تكون على النساء) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 2/ 398. 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 4/ 61» في باب قتل النساء في الحرب, من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(3015). 
ومسلم: 3/ 1364 في باب تحريم قل النساء والصبيان في الحرب» من كتاب الجهاد والسيره برقم 
(1744) كلاهما عن ابن عمر وكا . 

() التفريع (الغرب): 1/ 361 و(العلمية): 1/ 253. 

(6) كلمتا (ابن أمَّي) يقابلهما في (ز): (ابن أبي أَمّي)» وما أثبتناه موافق لما في صحيح البخاري: 1/ 80. 


2 ا 2 2 2 
بو 


210/5 إِنْاهِيْمنٍ إي ردي تخأ 


لله وكَ: «كَلُ جنا مَنْ أَجَرْتِ 7 َ هَانِئ)17). 

وقال رسول الله يكللة: «ُجيرٌ عَلَى الْمُسْلِوِينَ أَنَاهُم ويَسْعى بِذِمَتهمْ أَنُصَاهُمْ وَ 
يَذُعَلَى مَنْ سوَاهُمْ(©. 

قال ابن حبيب: يريد الأدنى من حرٌء أو عبدء أو امرأة» أو صبي عل الأمان. 

وقوله: (ويسعى بذمتهم أقصاهم) أي: ما غنموا في أطرافهم يُجعل خمسه في بيت 
مالهم» ولا ينبغي لأحدٍ أن يؤمّن غير الإمام وحده؛ ولذلك قدّه(©. 

ووجه ذلك ظاهرء وهو أن الإمام أعرف بمصالح الناس والنظر لهم من حادهم؛ 
ولهذا رد الله سبحانه أمور المسلمين إليه فكان ذلك إليه؛ لأنه أعرف7 بمواقع الأمان 
وبالمصالح التي تقتضيه» وإذا كان كذلك كان أَوْلَى. 

قال سحنون: ولا ينبغي لأحدٍ من أهل العسكر أن يؤمّن أحدًا بغير إذن الإمام» فإن 
فعل؛ فللإمام رد ذلك وإمضاؤٌه على [ز: 424/ ب] النظر» وللإمام تأديب مَنْ فَعَلَ ذلك(6. 

واختّلف هل هو أمنٌ لازم لا يجوز نقضه؟ أم هو موقوف على إجازة الإمام؟ 

فقال عبد الوهاب: هو لازم لا يجوز نقضه0©. 


15 


(1) متفق على صحته رواه البخاري: 1/ 80. في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به من كتاب الصلاة» 
برقم (357). 
ومسلم: 1/ 498 في باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها 
أربع ركعات» أو ستء والحث على المحافظة عليهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (336) 
كلاهما عن أم هانئ بنت أبي طالب ضَكَكها . 

(2) حسن صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 895) في باب المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ من كتاب الديات» برقم 
(2685) عن عبد الله بن عمرو بن العاص كلكا أن رسول الله يك قال: «يَدَ الْمُسْلِدِينَ عَلَى مَنْ سوَاهُمْ 
تَكَاقَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالْهُم وَيُجِيرٌ عَلَى الْمُسْلِِينَ أَدنَاهُمْ وَيَرُدُ عَلَى الْمُسْلِدِينَ أَقَصَاهُم). 

(3) قوله: (قال ابن حبيب: يريد الأدنى من حرٌ... ولذلك قَدَّم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
9/3 

(4) جملة (بمصالح الناس والنظر لهم من حادهم؛ ولهذا... لأنه أعرف) ساقطة من (ز) وقد انفردت 2 بها 
(ك). 

(5) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 95. 

(6) عبارة (أم هو موقوف على إجازة الإمام؟ فقال عبد الوهاب: هو لازم لا يجوز نقضه) ساقطة من (ز) وقد 
انفردت بها (ك). 


ا ا ا ا 1 11/5 

وفالغية الملفهين الباجكوق؛ آمان م سوى أصير الجية موك ف على إخانتهة 
إندواف أن مقع اماف ل رحد 

فوجه الأول قوله عَيَِِ: ١د‏ ُجيرٌ عَلَى الْمُسْلعِنَ دن مم10 وهذا عام. 

وقوله وَل لأم هانى َلك :اذ جر من أج جَرْتٍ يا أمّ هَانِي)(0. 

وأجار العباس أبا سفيان دكا بغير أمر النبي وَككِةِ فلم ينكر عليه(©. 

قال ابن بطال: ا 007 بن الربيع © 

وروى البخاري أن رسول لله يك قال: «ذْمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ َفَرٌ مُسْلِمًا [ك: 
1 فَعَلَيْهِلَعْنهُ الله وَالمَلائْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(5. 

قال المهلب: قوله: «واحدة» أي: مَنّْ عَقَدها لزم المسلمون مراعاتها. 

قال: وقوله: «فمن أخفر مسلمًا) أي: فيم أجاره©. 

ووجه الثاني فلأنَ ذلك افتياثٌ على الإمام وتعدٌ عليه» وذلك غير جائز©. 

قال ابن يونس: ولأنَّ نظر الإمام أكمل؛ إذ لا يؤمن أن يكون في ذلك ضررٌ على 
المسلمين؛ فينبغي أن يكون 60 النظر إليه. 

قال: ولأنهم لو أرادوا استرقاق الأسارىء أو المن عليهم بعد الأسرء وأبى ذلك 


(1) حسن صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 895) في باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» من كتاب الديات» برقم 
(2685). 
وأحمد في مسنده. برقم (7012) كلاهما عن عبد الله بن عمر و ونا . 

(2) تقدم تخريجه في كتاب الجهاد: 320/5. 

(3) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 330) برقم (5475) عن ابن عباس وُه . 

(4) شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 349. 

(5) رواه البخاري: 3/ 220 في باب حرم المدينة» من كتاب فضائل المدينة» برقم (1870) عن علي بن أبي 
طالب وَكَنَهُ. 

(6) جملة (قال ابن بطال: وقد أجارت زينب بنت... فيم أجاره) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (وقال عبد الملك بن الماجشون: أمان من سوى أمير الجيش... غير جائز) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 408. 

(8) في (ز): (يوكل). 


12/5 إِناهِيْمتنِ أي رمد لتحي الدّمسَانٍ 
الإمام؛ كان ذلك له. وكذلك الأمان10). 
قال سحنون: اواادمام أن يؤدّب مَنْ فَعَل ذلك0©. 


0 -_- 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي َك أنه َهَى عَنْ قل النسَاءِ وَالصَّبْيَانِِ خرجه 
مسله40). 

ومرَّ َكِةِ بامرأة مقتولةٍ فأنكر ذلكء وقال: «مَا كَانَتُ هذه لِتقَاتِل)(5©. 

واحتحٌ بعض أصحابنا على ذلك بقوله تعالى: #وَقجِلُوا في سَبِيلٍ أله اين يُفَجَلُوكَكُرَ وَل 
تَعْعَدُوَا» الآية [البقرة: 601190). 

وروى ابن سحنون عن عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: ولا تَعَعَدُوَا4 قال20: قتل 
النساء والصبيان60. 

ٍ 
قال العبدي: وأمِرْنا بقتال مَن يقاتلناء والنساء والصبيان في معزلٍ عن ذلك©., 
ومن ذلك قوله تعالى: #قَدِلُوا آأزيت لا يُؤيئُون بآللَه ولا بآلْيَوَرِ آلآخر» إلى قوله تعالى: 


010 الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 450. 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 95. 

(3) التفريع (الغرب): 361/1 و(العلمية): 1/ 253 و254. 

(4) تقدم تخريجه: 322/5. 

(5) حسن صحيح. رواه أبو داود: 3/ 53» في باب قتل النساءء من كتاب الجهاد. برقم (2669). 
وأحمد في مسنده» برقم (15992) كلاهما عن رباح بن الربيع دَخَنَهُ. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يكل أنه (نبى عن... وَلَا تَعْتَدُوا) بنحوه في الجامع» لامو عون 
(بتحقيقنا): 3/ 360 و361. 

(7) في (ك): (أي). 

(5) قوله: (وروى ابن سحنون عن عمر بن عبد العزيز... والصبيان) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي 
زيد: 3/ 57. 

(9) قوله: (وأمرنا بقتال مَن... عن ذلك) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 308. 


د كت ا 213/5 
#حَقْ يُعَطُوأ الْجرْية عن يدر وَهُمَ صَغِرُوت4 الآية [التوبة: 29]. 

و1 لوب اليه راف اشر رعو لقنس فتمنا م بو ]نه المراةة الحا ربع القدرة. 

ووؤق غالك ف مويظفة أن وشو الله كللاترى كو قل السناةبوالوليان: 

ال اكاك روج سيم عوك برجم يا ابرادري إلى افص ب الصباع الفار عابي 
السيف. ثم أذكرٌ نبي النبي كَلِةِ فأكف. ولولا ذلك لاسترحت منها©. 

قال بعض أصحابنا: ولأنهم أموالٌ ورقيقٌ للمسلمين0©) فاقتضت المصلحة تَِقِيتَهُم؛ 
إذ هم أموالٌ تعين على الحرب. 

قال العبدي: ولا نعلم فيهم خلاقًا(4 وهذا إذا لم يقاتلن©. 

واختلف إذا تانان قبل الأسترن أسرة؟ 

فقال سحنون: لا تقتل المرأة وإن قاتلت؛ إلا في حال القتال» ولا تقتل بعد ذلك. 

وقال ابن حبيب: إن قاتلتٌ بالسّيف والرمح وشبه ذلك؛ قُتَلّت©»: وإن كان قتالها 
بالرمي7) من [ز: 1/425] فوق الحصن؛ فلا تقتدل [ك: 211/ ب] إِلَّا أن تكون قَتَلَّتَ؛ فلتقتدل 
وإن أسرت إِلَّا أن يرى الإمام استحياءها كما يستحبي غيرها من الأسارى0©. 

فوجه قول سحنون ظاهرٌ بي رسول الله وَكِةِ عن قتل النساء» ولأغبنٌ لا يُخْشى منهن 
عل الأمير فامسكقاوه* مالا أصوت: ْ 

ووجه قول ابن حبيب هو أنها إذا قاتلت بالسيف والرمح فقد تحقق منها القتتال؛ لأنها 


(1) كلمة (بالصياح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) الموطأء للإمام مالك: 3/ 634 و635. 

(3) قوله: (ولأهم أموالٌ ورقيقٌ للمسلمين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 409. 

(4) جملة (قال العبدي: ولا نعلم فيهم خلافًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (ولا نعلم فيهم... لم يقاتلن) بنصّه في رياض الأفهام, للفاكهاني: 5/ 580. 

(6) في (ك): (فلتقتل). 

(7) في (ك): (بالرمح)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(8) قوله: (فقال سحنون: لا تقتل المرأة» وإن قاتلت إلا... من الأسارى) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 3/ 57. 


14/5 إِنَاهِيْمن أبي ريا عحِى لتحي ألتَمِسَانَ 


وأما إذا قاتلت بالرمي من فوق الحصن؛ فليس ذلك بحقيقة القتال؛ إذ يتأنى ذلك من 
الصينانته :ولعي «للفتهو الفتال المعيوة: 

وأما منع قتل الصبيان؛ فالأصلٌ فيه ما قدَّمناه من نبي النبي يَكِ عن قتلهم؛ ولأنَّ 
الآعطقال الااتكانة مهولا لوللا شور الال الاسللاي ير هم لمحن حمل الأسرانه 
ولم يبلغوا التكليف؛ فلذلك لم يقتلوا(1). 

وقال أصبغ في المراهق: إن قَتَلَ قل (2. 
(ولا بقْئل شيخ فان؛ إِلَّا أن يكون ذا رأي يُوَلَْبُ برأيه على المسلمين. 


ولا يُقْتَل أهل الصوامع والديارات؛ ولا تؤخذ أموالهم؛ إلا أن يكون فيها فضل عن 
كفايتهم. فيجوز أخذ فضولها)0. 

اختّلف في قتل الشيخ الكبير إذا أسرء فقال ابن الجاّاب: (لا بُقْتَلء إلا أن يكون ذا 
رأي يُوَلْبُ برأيه على المسلمين). 

قال ابن القاسم في كتتاب ابن المواز: رأيتٌ مالكًا يفرٌ من قتل من لايُخاف منه. 
كالشيخ الكبير» وأهل الصناعات والفالاحين0©. 

قال ابن الماجشون: وإنما يخلون ليكثروا ببه0© وللعمل60. 

وقال الشافعي: يقتلون» وإن لم يكن فيهم ضررٌ. 

ودليلنا قوله يك «لا تَفدنُوا سحا َنبا وَكَا طِفْلَاوَلَاامْرَكٌ وََاتَُلُواء وَضْنُوا 


أ و 


براه عه 42 ار فى هم ضر ع 
غتائمكم, وأحسنوا إن الله يحب المحَسِنِينَ» خرجه أبو داود7/). 


(1) قوله: (وأما منع قتل الصبيان؛ فالأصل فيه ما قدّمناه... لم يقتلوا) بنصّه في المعلم للمازري: 3/ 7. 

(2) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 326 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1354. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 361 و362, و(العلمية): 1/ 254. 

(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 74. 

(5) كلمتا (ليكثروا بهم) يقابلهما في (ز): (لكريهم). 

(6) قول ابن القاسم بنحوه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1352. 

(7) قوله: (وقال الشافعي: يقتلون» وإن لم يكن فيهم... يحب المحسنين) بنصّه في المعونة: 1/ 409 و410 


70 ااا 5 ١‏ ار 
ا ا تت 0 225/5 

ولأنَ العلة الموجبة لعدم قتل النساء إنما هي عدم قدرتهن على القتال؛ ولهذا 
قال يِةِ لما وجد المرأة مقتولةً: ما كَآنَتْ هَذْهِلِمُقَاتِلَّ). وذلك موجودٌ في حق الشيخ إِلّا 
أن يكون فيهم ضررهء ولهم رأي يؤلبون برأيهم على المسلمين فإنهم يقتلون. 

و - 17 ءِِ و 7 
وقد قتل دريد بن الصمّة وهو شيخ17؛ لأنه كان له رأي؛ فقتل لأجل ذلك0©. 
قال المازري: ومارُويَ من قوله 2[ك1: «اقْتُلُوا شيُوحَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا 
و له# 0 .0 1 

شَرخَهه)(6, يعني شبانهم؟ محمول على من فاتل منهم. أو كان فبه(4) معلى من فاتل 
منهم» أو كان فيهم معنىّ من0© معاني القتال» كالتدبير والرأي جميعًا». [ز: 425/ ب] 

قال سحنول: ويقتل الأجذم الذي [ك: 1/210] يقدل ويذبر» وأما من أبطله الجذام؛ 
فهو كالشيخ الفاني» وكذلك المفلوج الذي لا جراك به؛ إلا أن يكون فيه العقل والتدبير 


٠‏ جو 
بف 


أي 


الأعمى؛ لأن فيه المكر والتدبير. 


والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 933. 
ضعيف. رواه أبو داود: 3/ 237 في باب دعاء المشركين» من كتاب الجهاد, برقم (2614). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 153. برقم (18153) كلاهما عن أنس بن مالك وَكَنَهُ. 

(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 5/ 155» في باب غزوة أوطاسء من كتاب المغازيء برقم (4323). 
ومسلم 1 ان اجام مدال أبي موسى وأبي عامر الأشعريين امن كاي فضائل 
الصحابة وك برقم (2498) كلاهما عن أبي موسى الأشعري ذَلكُ قال: لما فَرَعَّ البِيْ وَل مِنْ حَنَيْنٍ 
بعت با عار عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاس» فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصمّة فَقَتِلَ دُرَيْدٌ وَهَرَّمَ الله أَصْحَابَهُ بَهه وهذا لفظ 
البخاري. 

(2) قوله: (وقد قتل دريد بن الصمّة وهو شيخ... لأجل ذلك) بنحوه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكم. 
ص: 251. 

(3) ضعيف. رواه أبو داود: 3/ 54» في باب قتل النساءء من كتاب الجهاد. برقم (2670). 
والترمذي: 4/ 145» في باب ما جاء في النزول على الحكم, من أبواب السير» برقم (1583) كلاهما عن 
سمرة بن جندب ذفَتهُ. 

(4) في (ز): (فيهم). 

(5) جملة (قاتل منهم» أو كان فيهم معنىّ من) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 10. 


230/5 إِرَاهِيَنٍ أي ردنا يحخِىَ أَلبَحصبيَ الدمِسَانٍ 
وأما المجنون؛ فإن كان مطبقا لا يفيق؛ لم يُقتل؛ وأما من يجن ويفيق؛ فيقتل. 
ويُقتل المريض الشاب من العدوء ولأنّه قد يبرأ ويَقت| (1). 
ويُقتل المجروح والمثشخون؛ إذ قد يبرأ؛ إلا أن يكون منفوذ المقاتل فلا يقدل؛ لأنه 
كالويت: 


8 2 3 5 8 للع و ١‏ 

قال سحنون: ومن قتل من نهي عن قتله من صبىٌ أو امرأةٍ أو شيخ. فإن قتله بأرض 
الحرب قبل أن يصير في المغنم؛ فليستغفر الله سبحانه. وإِنْ قَتَلّه بعد أن صار في المغنم؛ 
فعليه قيمته يجعل في المغنه©. 

قال المازري: لأنه في الأول لم يتلف مالا على الغانمين» وفي الثاني كمتلف سلعة من 
المغنم؛ فعليه قيمة ما أتلف. 

وأمّا أهل الصوامع والديارات» فالأصل في منع قتلهم ما خرّجه أبو بكر بن أبي شيبة 


ع 


٠‏ انيلس 1. بل مات ٠‏ مور 
فى "مسنده" عن ابن عباس ذَلهَا أن رسول الله يك كان إذا بعث جيوشه. قال: ١لا‏ تقتلوا 
أها العام )(3 
أهل الصوامع)(2©. 
ورُوِيَ عن أبي بكر الصديق أنه قال ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشام: "إنك 
5 5 0 .. هه ا ,)4 ' 
ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له" ولم يأمره 
ع 0 عِِ ع 
بقتلهم» ولأنه لم يوجد منهم قتال ولا تأليبٌ على المسلمين فأشبهوا النساء والصبيان. 
قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا ينزل من صومعته؛ لأثه لم يقاتل ولا يكاد 
ا 31 
(1) كلمة (ويقتل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 58 و59. 
(3) جملة (وأمّا أهل الصوامع والديارات» فالأصل... أهل الصوامع) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
والحديث روآاه كمي 2 مسئذده» برقم (2728). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 484) برقم (33132). 
والطبراني في الكبير: 11/ 224» برقم (11562) جميعهم عن ابن عباس ذَْكُهًا . 
(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 145» برقم (18125) عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر ذََهُ. 
(5) قوله: (قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا ينزل... يكاد يستشار) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1355. 


اا ا ا رطا 232//5 

قال ابن القاسم: 26 «قتل الرهبان(1) المحبسين أنفسهم في الصوامع والديارات0©. 

وأما من لم يَببن عن جملة أهل الكفر؛ فيستباح بالقتل أو بالاسترقاق» ويؤخذ ماله(©. 

قال ابن حبيب في رهبان الكنائس: يجوز قتلهم وسباؤهم؛ لأنهم لم يعتزلوا0©. 

ومما يدل على ذلك ما رواه مالك في موطته عن أبي بكر الصديق ذَفكه أنه قال ليزيد 
بن أبي سفيان: "وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم؛ فاضرب ما فحصوا عنه 
بالسيف"'60©, 

قال ابن حبيب وغيره: يعني: الشمامسة. 

قال سحنون: ويقتل القسيس. 

قال الأوزاعي: لم يزل المسلمون يقتلون الشمامسة ويَسُبونهم. 

قال ابن حبيب: ولم ينه عن قتل الرهبان في الصوامع والديارات لفضل [ك: 210/ ب] 
لاعبور يلب مدهو الامو رسوجو اذريفني 6 اند شرق بالكفرو بر كدق 
لتركهم معونة أهل دينهم على محاربة المؤمنين”7 

قيل لمالك في "العتبية": فالرهبان من النساء؟ 

قال: النساء أحق ألا يهج١‏ ©8) 

ومن كتاب ابن سحنون: ومن وَحِدَ من النساء في الصوامع والديارات رواهب؛ فلا 


(1) في (ز): (الصبيان). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 6 وتهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 331. 

(3) قوله: (وأما من لم يبن عن جملة أهل الكفر... ويؤخذ ماله) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
03. 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات». لابن أبى زيد: 3/ 60. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 636. ٠‏ 

(6) في (ز): (ذمتهم) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قوله: (قال ابن حبيب وغيره: يعني : الشمامسة... محاربة المؤمنين) دنصّه في النوادر والزيادات» لابن أ 
زيد: 3/ 60 و61. 

(8) كلمتا (ألّا يهجن) يقابلهما في (ك): (إلّا أن يهجن) وما أثبتئاه موافق لما في بيان ابن رشد. 


230/5 0 
بأس أن يسبين بخلاف الرجال10). 

اوبحي مووود امبو دوو 
قتل الرجال؛ تبع هذا المنع منع الاسترقاقء ودم المرأة لم يمنع منه الترهبء وإنما هو 
ممنوع بأصل الشرعء فلم تثبت أصل تبعية الاسترقاق في النساء(©. 

وأما قوله: (ولا تؤخذ أموالهم)؛ لآن أخذها مؤدٌ إلى قتلهم -وقد نبي عن قتلهم- 
ِلّا أن يكون فيها فضل عن كفايتهم؛ فيجوز أخذ فضولهاء ولأنّ الزائد على الكفاية لا 
حاجة لهم به. 

قال مالك: ويترك له مثل البقرتين والغنيمات [ز: 426/ أ] وما مثله يكفيه» والمبقلة 
والنخيلاات» ويؤخذ ما بقي 60 


(ولا بأس بأكل الطعام؛ وذبح الماشية بأرض العدو بغير إذن الإمام, وكذلك كل ما 
احتاج إليه المجاهدون من الكراع والسلاح)9©». 


اضر ع 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عمر ذَلِكهُ أنه قال: "كنا نُصِيبٌُ فِي مَعَازِينَا العَسَلّ 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 558 و559. 

(2) كلمتا (الدم الحرام)يقابلهما في (ك): (دمه حرام)» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) قوله: (هو أن الخبر إنما ورد بالنهي عن قتل الرهبان... في النساء) بنحوه في شرح ابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 6/ 210 و211. 

(4) جملة (قيل لمالك في "العتبية": فالرهبان من النساء... وأما قوله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 62. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 255 و256. 


5 م لع ار حار وماس وب ) اتسام 
ا 2205/5 
1 2 3 ل م 7 ار زع م ًِ هه 2 
رع وو 


وَالعتبء فتأكلة ولا تَرَفعَة"17). 
ورُويَ عن معاذ بن جبل وَلَكَهُ أنه قال: "كان الناس على عهد رسول الله يَكِْدِ يأكلون 


1-0 


مما غنموا"20» ولم يُنقل أنه 6ك نكر عليهم» وأوصى بذلك أبو بكر الصديق ذَلكهُ يزيد 
قال ابن حبيب: ولو نباهم السلطان عن ذلك, ثم اضطروا إليه؛ لكان لهم أكله(©. 
٠ ٠ ٠ 4 0‏ و - 
ورواه عن مالك. 
قال الباجي: لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه» فجاز أن ينتفع به مَنْ أخذه دون قسمه 
كالطعاه(6©. 
قال: ولأن في ذلك من القوة [ك: 208/أ] والاستعداد للجهاد. كما في الطعام؛ فجاز أن 


.0 : 6ت ,)0( 
ينتفع به بغير إذن الإمام”'". 


وروى عنه ابن وهب أنه قال: لا ينتفع بدابة ولا بشوب ولا بسلاحء قال: ولو جاز 


(1) رواه البخاري: 4/ 95» في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» من كتاب فرض الخمسء برقم 
(3154) عن ابن عمر وها . 

(2) قول معاذ بن جبل ؤَفَكَهُ بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 35) وبنصّه في اختصار ابن أبي زيد 
للمدونة (بتحقيقنا): 1/ 536. 

(3) رواه مالك في موطئه: 3/ 635 في باب النهي عن قتل النساءء والصبيان في الغزو» من كتاب الجهاد. برقم 
(1627) . 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 483. برقم (33121) كلاهما عن يحيى بن سعيد, عن أبي بكر وََكَهُ أنه 
قال: وَلَا تَفُطَعَنّ شَجَرًا مُْورًاء وَلَا تَخَريَنَ عَايرَا وَلَا تَمْقَرَنَ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إلا لِمَأْكَلَةِ...» وهذا لفظ 
الموطأ. 

(4) قوله: (ورّوي عن معاذ بن جبل أنه قال: كان الناس على... لضاق بهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 399. 

(5) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 204. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 367. 

(7) جملة (قال الباجي: لآن هذا مما تدعوا... إذن الإمام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


210/5 ناهين أي يتخ لتحي ألتَّمسَانَ 
ذلك؛ لجاز أن يأخذ عيئًا فيشتري به هل|0). 

قال عبد الحق: ولا يلزم ابن القاسم هذا. 

والفرق بين العين وغيره أن العين لا ينتفع به إلا بإذهاب عينه ولا مرجع لأهل 
الجيش فيه» وهذه الأشياء ينتفع بها وعينها قائمة» وله مرجع إلى أهل الجيش فيه. وقد 
يتتفعون به وهو راكبٌ للفرسء وهو غير مستبد بمنفعته» فليس ذلك كالعين الذي يستبد 
بالمنفعة فيه( 

قال ابن القاسم: وأرى أن ينتفع بالفرس والسيف ليقاتل به؛ لأن هذا من باب الذبٌ 
عن المسلمين» ولا ينتفع بالثوب على حال؛ إِلَّا أن يقوّم عليه ليحاسب به(©. 

قال ابن القاسم: وكل ما أذن في النفع به من المغنم فبيع؛ فإن ثمنه يصير مغنمًا 


ويخكل 40 


(ومن استغنى عن شيء منه؛ رده إلى المغانم» ومن تَضَلَ له فضل؛ رده إلى 
2 )000 
المقاسم) 1 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يأخذه على التملكء وإنما أَكَذّه للانتفاع» فإذا استغنى عنه؛ 
وجب عليه أن يرده» وهذا إذا كان المغنم قائمًا والجيش قائمّاء فإن افترق الجيش؛ تصدّق 
به إن كان كثيرًا. 

قال الباجي: لأنه قد تعذَّر رده إلى مستحقه؛ فلزمه أن يتصدّق به6)» وإن كان يسيرًا؛ 
فله أكله. 

قال المازري: وإذا فضل معه ما لا قَدّرَ له؛ فإنه معفو له عنه. ويكون لحقارته كالعدم. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 36 و37 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 346. 

(2) التكت والفروق. لعبد الحق الصقلي: 192/1 

(3) قوله: (وأرى أن ينتفع بالفرس والسيف ليقاتل... ليحاسب به) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 4 ولم ينسبه لابن القاسم. 

(4) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 346. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 256. 

(6) المتتقى» للباجي: 4/ 406. 


اد 01 كلف سكت 0 رط 221/5 
قال ابن المواز: وما استغنى عنه رده إن كان له ثمن» وما ليس له ثمن كالخرقة يرقع 
مها ثوبه» أو خيطًا يخيط به أو مسلّة أو إبرة؛ فله أن ينتفع بذلك10)» وقاله أصبغ. 
قال أبو محمد: ولا اختلاف في هذا. 
قال [ز: 426/ ب] ابن القاسم: له حبس ما لا ثمن له. أو ما ثمنه الدرهم وشبهه©. 
قال ابن شعبان: ما يساوي نصف دينار؛ رد إلى المغنم» وإنما اليسير فهو ما يساوي 
درهمًا ونحوه(6. 
(ومن غلّ شينًا من المغانم؛ ثم تاب بعد تفرق المسلمين؛ تصدَّق به على الفقراء 
والمساكين)0©. 
اعلم أن من غلّ شينًا من المغنه(5) وجب عليه ردُه؛ لأنه عاص بأخذه. 
الاين العواك: فإن طهر عله قبل لفرت اروز زلى المح إنكان النعق نه 
يفترق4وإن افتزق التحدن» أذت :وتضد :60 . 
وإنما قلنا: (إنه يؤدّب) لأنه قد أتى مُحَرماء وغصب المسلمين أموالهم 
قال ابن المنذر: وأجمع [ك: 208/ ب] الناس على أنَّ على 7 الغالٌ أن ير دماغلٌ إلى 


المغنه80. 


قال ابن حبيب: فإن تفرّق الجيش؛ تصدق به9©, 


(1) في (ك): (به). 

(2) قوله: (قال ابن المواز: وما استغنى عنه ردّه إنْ... الدرهم وشبهه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 3/ 205 و206. 

)00 الزاهيء لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 311. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 256. 

(5) الجار والمجرور (من المغنم) ساقطان من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 203. 

(7) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) الإجماعء لابن المنذر» ص: 63 والإشراف. لابن المنذر: 4/ 67. 

(9) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 203. 


2372/5 راهِيَنِ إبي دياق ليحي اسان 
قال ابن بطال: وقد(1) روي التصدق(2) عن جماعة من الصحابة. 
قال ابن القاسم: وإن جاء تائبًا؛ لم يؤدّب. 
وقال سحنون: كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يُعثر عليه(©. 


(وإذااارتهن المسلمون من المشركين رهائن» على أن يردوهم إليهم, فأسلمواني | 
أيديهم؛ فعليهم ردهم إليهم؛ وإن أدَى ذلك إلى الضرر بهو)©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يَكلِِ أنه صالح المشركين يوم الحديبية على أَنَّ من 

أتى منهم إليه رده إليهم» ومن أتى منا إليهم لم يردوه» فكلّمه عمر في ذلك فقال يَكل: ١مَنْ‏ 
ذَكَبِ منا إليهم فأبعده الله ومن أتى منهم إلينا فرددناه يجعل الله له مخرججا»0©. 

ورد لاسول الله يكِةٍ أبا راف» 60) لما جاءه رسولًا وأسلمء وقال له: «اجع ِلَب 20 
ولأنَّ في منع ردهم غدرًا بهم وذلك غير جائز. 

وقد قال يَكِ: «أدالأمَائَة إلى مَن الْتَمَنَكَه وََا تَخنْ مَنْ َانّكَ»(© ولأنًا إذا لم نردهم 
إليهم لم نأمن غدرهم بالمسلمين» ومراعاةٌ العامة أَوْلَى من مراعاة الواحد والاثنين. 


(1) في (ز): (وما). 

(2) في (ز)و (ك): (المتصدق). 

(3) قوله: (قال ابن القاسم: وإن جاء تائيًا... يعثر عليه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 203. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 256. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1411) في باب صلح الحديبية في الحديبية» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1784) عن 
أنس بن مالك كك أنَّ النبي يكل قال: ١نَحَمْ‏ ِنَُّمَنْ ذَهَبَ مِن ليم فَأََْدَهُ للك وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ 


الله لَهُ قَرَجًَا وَمَخْرَجا). 
(6) كلمة (أبا رافع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 282 في باب الإمام يستجن به في العهود. من كتاب الجهاد, برقم (2758). 
وأحمد 2 مسئده» برقم (23857) كلاهما عن أبي رافع َيه . 
(8) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 2290, ني باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ من أبواب التجارة» برقم 
(3535). 
اجر 


والترمذي: 3/ 556 في باب من أبواب البيوع» برقم (1264) كلاهما عن أبي هريرة وُكَنَهُ. 


م ب ااام م يج 1 ) | أعاكث 
ا لالجا سافن مي نانع 10 2313/5 
زه وغول الله وَل أبا جندل وأبا بصير يمشيان في قيودهما وقد جاءاه!1 مُسْلِمَين؛ 
وقال: «سيجعل الله لكما مخرجًا)(0. 
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يُردون إلى المشركين. 


(ومن لقى لصا ناشده الله وه فإن كفب عنه؛ تركه. وإن أبى؛ قاتله» فإن فيل رب المال؛ 


فشهيدٌ إن شاء الله تعالى» وإن قَتِل اللص؛ فشرٌ قتيل» ودمه هدَّرٌ ولاشيء فيه(© على 
قاتله). 


والأصل في ذلك ما رُوي57) عن النبي يك أنه قال: ١مَنْ‏ قيِلَ دُونَ مَالِهِ فَمُوَ شََهِيدٌ 6 
وفي رواية: «فأفضل شهيدٍ قتل في الإسلام بعد [ز: 1/427] أن تعوّذ بالله وبالإسلام ثلاث 
مرات» وإن قتل اللص فش فتيل 6 الإسلام)227. 


(1) كلمتا (وقد جاءاه) يقابلهما في (ز): (وجاءاه). 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك ما روي عن النبي يكل أنه صالح) إلى قوله: (وقال: سيجعل الله لكما 
مخرجًا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 410. 
والحديث رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 380) برقم (18831) عن عروة؛ عن مروان والمسور بن 

(3) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 256. 

(5) في (ك): (ورد). 

(6) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3/ 136» في باب من قاتل دون ماله» من كتاب المظالم والغصبء برقم 
(2480). 
ومسلم: 1/ 124 في باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد مهدر الدم في 
حقه. وإن قتل كان في النار. وأن من قتل دون ماله فهو شهيدء من كتاب الإيمان» برقم (141) كلاهما عن 
عبد الله بن عمر و وكا . 

(7) قوله: (ما روي عن النبي وَل أنه قال: «من قتل... في الإسلام) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 4. 
والحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه رواه الداني في السئن الواردة في الفتن: 1/ 348 
برقم (110) عن عبد الله بن عمرو بن العاص كا أن رسول الله يك قال: ايُقَاتِلَ الرَّجْلٌ دُونَ أَهْلِهِ 
وَمَالِِ يوذ بلله السام نَلَاتَ مَرَاتِء فَمَنْ قَتَلَهُ كَانَ في النَّاِ وَإِنْ قيلَ كَانَ شَهِيدًا». 


30/5 إِنْاهِيمنٍ إبي رَديا يخ التحيبِيّ التَمِسَانِ 

إذا ثبت هذا فمّن لقي لضّاءٍ فله دفعه عن نفسه وماله وممانعته؛ لقوله كَلِ: 

١اومَنْ‏ قُيِلَ دُونَ ماله فَهُوَ شّهِيدٌ؛ فلولا أن قتالّه لحقٌ» وإلّا لم يكن شهيدًا بالقتل» وإن 
قَيِلّ(1) اللص؛ فدمه© هدر؛ لأنه قتلّ بحق» كما يقام الحد على الإنسان فيموت؛ فلا شيء 
فيه من دية ولا قود؛ لأنَّ الحق قتله» وكل من قتل بحقٌ؛ فلا قود فيه ولا دية. 

بدليل قتل المسلمين [2: 1/207] الكافرين وأهل العدل لأهل البغيء ولأنَّ حكمه 
حكم المحارب؛ لأنه طالبٌ للمال» آخذ للنفوس غلبة» فكان نوعا من المحارية(6. 

قال مالك: وينبغي أن يُدعى اللصّ إلى التقوى كان في طريق» أو أَنَى إلى محلك40. 

قال بعض علمائنا: لأن فعله مدكر من المناكير فيتبغي أن يعدلٌ أولا في إنكار المنكر 
إلى الطريق الأخف بالموعظة. فإن لم ينته؛ أخذ بالأشد؛ لقوله تعالى: #أذقعَ بألتى هِىَ 
أَحَْسَنُ* [المؤمنون: 96]. 

وأيضًا فإن حال اللص الاحتمالات فيه متعارضة:» يحتمل أن يرجع عمًّا هو عليه. 
وبع الآ برعوع بولا يضق الاعام 

وإذا احتمل واحتمل؛ فلا ينبغي أن يُقَدَّم على قتال من هذه حاله. فإن في ذلك سفك 
دمين دم اللص©0© ومقاتله» والدماء يحتاط لها. 

وصفة الدعوة أن يدعوه إلى أن يِتّقي الله ويدع ما هو عليه. 

وقال سحنون: لا يدععى؛ لذن الدعوة لا تزيده إلا إشلاء60». 

واختلف هل تكون النية في قتالهم قتلهم وإزالة ضررهم عن المسلمين؟ أو تكون 
النية في قتالهم ردهم خاصّة من غير قتل؟ 


(1) كلمتا (وإن قتل) يقابلهما في (ز): (وقتل). 

(2) في (ز): (ودمه). 

(3) في (ك): (الحرابة). 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 330. 

(5) عبارة (دمين دم اللص) يقابلهما في (ز): (دمين اللص) ويقابلها في (ك): (دم اللص). 
(6) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 356. 


22/5 5 

فقال بعض أصحابنا: إنما يقاتلهم على أنه يدفعهم عن ماله ونفسه. لا أنه يريد قتلهم. 

ورُويَ عن مالك أنه قال: يجب على من لقي لضا قتالّهه والحرص على سفكِ 
دمه12), 
فرع: 

قال ابن المواز: ومن ظفر بلص فأَسَره؛ فلا يلي قتله؛ وليرفعه إلى الإما 
كة لسن لام عي سكم لضت الب مه اسك اها م 
خلاف (2) 

ومن كتاب ابن المواز: ومن سرق متاعكٌ60 ولم تجد©© السبيل إلى أخذه منه إلا 
بقتله؛ فافعل ودمه هدرء وإن لم يأخذ شيئًا؛ فلا تقتله؛ لأنه إنما يدافعك عن نفسه لا عن 
مالكء وإن ظفرت به وهو مشهورٌ بالخبث فارفعه إلى الإمام؛ وإن لم يكن مشهورًا؛ 
فالسّتر أحبٌ إلىّ. 

وسيل ابن القاسم عن اللصّ يولي مدبرًا أيتبَع؟ 

الا ااي ام ا ا 
مسألة : 

الوه نومره غناقم حت لخاعاى القن طقملة فين معاد 1ن القؤارب] أن نكوة 
له بينة أنه أراده وصالٌ عليه؛ فلا يغره ©6) 

قال الأميري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ القيمة عليه في الظاهر بإتلافه مال غيره حتى يعلم 
أنه كان7) له أن يتلفه» وهو أن يقيم بينة أنه صال عليه» فإذا ثبت [ك: 207/ ب] ذلك؛ لم يكن 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1346. 

(2) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أ زيد: 471/14. 

(3) في (ك): (متاعه). 

(4) في (ك): (يجد). 

(5) قوله: (ومن كتاب ابن المواز: ومن سرق متاععكٌ ولم تجد السبيل... ولا يُقتل) بنصّه في النوادر 
والزيادات, لابن أبى زيد: 14/ 479 و480. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 375. 

(7) ما يقابل كلمتا: (أنه كان) غير قطعي القراءة في (ك). 


2106/5 إِبَاهِيَمنٍ أي رَديَاَخِىَ تي ألتَْمسَانٍ 
عليه قيمة لصاحبه بدلالة جواز قتل المسلم متى أراد قتل غيره؛ وهو أعظم حرمة من 
الجمل وغيره من الحيوانء فلم لم يكن عليه في الحر المسلم الدية إذا أراد(!) قتله؛ 
فكذلك لا تجب عليه قيمة الجمل الصائل لصاحبه. 

فزن فاه إن الإقننا نذا أرافاقكن غير ققد أرظل معرونة ماه نوسن هر نوما 
يستحل به دمه» فأشبه ذلك الزاني والقاتل؛ فإنَّ قتلهم جائرٌ لما فعلوه» وليس كذلك الجمل 
الصائل؛ لأَنَّه لا إرادة له في قتل نفسه؛ بل تجب قيمته لصاحبه؛ لأنه ملك غيره. 

قبل له: لو وجب فيه قيمته لأنه ملك غيره؛ لوجب أن يكون عليه قيمة العبد إذا أراد 
قتل غيره» فلما لم يجب في العبد قيمة» وإن كان ملك غيره فكذلك الجمل. 

فإن قبل إن العند له إوافة ولسى كذلك الحمل: 

قيل له: وكيف تسقط القيمة التي للسيد بإرادة غيره وهو العبد؟ فإذا جاز ألا يكون 
للسيد© قيمة عبده بجنايته -وإن لم يكن للسيد في ذلك صنعٌ- جاز ألا يكون له قيمة 
جمله بجناية جمله؛ سواء كانت له إرادة أو لم تكن. 


| (وإن خرج قوم من اله لمي:(0 قطاعًا لطريق اله لمب٠‏ (4) فسدين فيها ومحاربين؛ 


وَجَِبَ على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم. والتحريض ”© عليهم. وكفهم عن [ 
أذى المسلمين)6©9). [ 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #إثّمَا جَروا ألذِبنَ حَاربُونَ الله وََسُوهٌ وَيَسَعَونَ فى الْأرَضٍ قَسَادًا أن 


يُفَكلُدَاْ أو يُصَلَْبُوَأ أو تقَطْعَ أَيَدِيهِرْ وَأَرَجُلّهُم من جلف أَو يوأ م يرت الأرْض» الآية [المائدة: 3 ولأن 


(1) كلمة (أراد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (له). 

(3) كلمتا (من المسلمين) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
(4) كلمة (المسلمين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ز) و(ك): (والحرض) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 362 و363 و(العلمية): 1/ 256. 


كك اك زم[ اوم د لان 
اود انلا رات را 17/5 
ذلك إذا لم يفعل أدَى إلى مضرة ء: عظيمة» ومفسدة بِالخَلْقَه وذلك غير جائز» وهو 
فرضٌ على الكفاية لا فرض عين إذا كان فيمن حرج إليهم كفايةٌ وجب الخروج حتى تتم 
الكفاية. 

فإن لم يخرج إليهم أحد؛ أثموا كلهم» وإن كانوا من الكثرة والنجدة بحيث لا يكفيهم 
إلا الجميع()؛ وجب الخروج إليهم» وصار ذلك فرض عين لا فرض كفاية. 
فرع: 
تاهيه المنتاك نول ومو أنتيوين الميعادي إن كل الآنا يعات الخش له 
لأنك تدع المشرك على حاله إذا أمنته وبيده أموال المسلمينء وقد أبقاهم الله تعالى بالذمَّة 
على ما هم عليه» [ز: 1/428] ولا يجوز أن تدعٌ المحاربَ على ذلك؛ لأنَّهِ في سلطانك 
وعلى دينك؛ وإنما(© [ك: 1/205] امتنع منك بعزة لا بدين ولا ملّة. 

ولأنَّ حد الحرابة لا يزول إِلَّا بالتوبة قبل أن يُّقدّر عليه ومن أمّنه الإمام منهم؛ فلا 
أمان له(6©. 

يفيف 


(1) في (ز): (الجمع). 

(2) في (ز): (فإن). 

(3) قوله: (ولا يجوز أن يؤمن المحارب إن سأل الأمان, بخلاف... فلا أمانَ له) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 14/ 472 و473. 


اللطاغرداية 


320/5 إِْاهِيمن أي درا تح التي سان 


والأصل في الجزية(6 الكتابٌ والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #قَيَنُوا اليرت لا يُؤْيئُو باللَهِ ولا بِالْيوَمٍِ الآجر وَلَا حَرَمُونَ ما حَرَمَ أله 


وَرَسُولَهُء ولا يَدِينُوَ دين ألْحَقْ مِنَ اليرت أُوتُوأ الكتّب حم يُعطُوأ الجزيّة عن يدع وَهُمَ صَغْرُوت* الاية 
[التوبة: 29]. 

وأما السّنة فما رُويَ عن النبي يك أن كان إذا قدَّم أميرًا على جيش أو سرية© قال: 
١إذا‏ لقيتَ عدوّك من المشركين فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن 
أجابوكَ فاقبل منهم واكفف عنهم؛ وإن لم يجيبوك فادعهم إلى إعطاء الجزية عن يدٍ وهم 
صاغرون. فإن لم يجيبوك0© فاستعنْ بالله على قتالهم)©. 

قال ابن حبيب: واأَحَدٌ ابي يَكةِ الجزية من أهل نجران» وأهل أيلة وهم نصارى من 
العربس27). 

وأما الإجماع فلا خلاف في وجوبها في الجملة. 


(1) كلمتا كنات النجدية) ساقطة من (ك) وقد اتفردت بها (5). 
(2) كلمة (البالغين) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
التفريع (الغرب): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 256. 
(3) في (ك): (ذلك). 
(6) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 162. في باب ما جاء في وصيته يك في القتتال» من أبواب السيرء برقم 
(1617). 
وابن ماحة: 2/ 553 قْ باب وصية الإمام. من كتاب الجهاد. برقم (2858). 
والنسائي 2 سنئله الكبرى: 8 55 2 باب إنزالهم على حكم الله وإعطاؤهم ذمة الله من كتاب المي 
برقم (8627) د بألفاظ متقاربة عن بريدة الأسلمي وه يليه 
(7) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 356. 


34 عام 3 عاجرا" م 2 21 عكر 

الماك كك م 51 ؟ رح 221/5 
إذا ثبت هذا فهي واجبة على الرجال الأحرار البالغين العقلاء؛ لأنها ثمرٌ لتأمينهم 

وحقن دمائهه17: وذلك بأن يكونوا تحت قهر المسلمين» إما معهم في البلد أو 

بالقرب© منهمء ولا تقبل ممن بَعَدَ إِلا أن ينتقلوا إلى موضع قريب من المسلمين» 

وبحيث لا يخاف أن يعود إلى امتناع الدفء0©» وإن شي ذلك منهم مع قرب مدينتهم؛ لم 
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تقبل منهم الجزية إلا أن يهدم سورهمء أو ما يُرى أنهم لا يمنعون أنفسهم بَعْدَه 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #قَجِلُوا أزيت لا يُؤئُو بللَهِ وا بِآليوَرِ الآحِر» إلى قوله: 
#حَق يُعَطُوأ الْجزيّةَ عَن يدو وَهُمَ صَغْرُوتَ4 [التوبة: 29] فخاطب بذلك من توجّه عليه القتال 
وهم الأحرار البالغون العقلاء. 

وأمّا النساء والصبيان والعبيد فلم يدخلوا في الآية؛ لأهم لم يَحَاطْبوا بالقتال» ولا 
خلاف أنها لا تجب على النساء والصبيان©6). 

وأما العبيد؛ فهم أموالٌ كالخيل وغيرها©. 

قال ابن رشد: واختلف فيه إذا عتّق على ثلاثة أقوال: 

أحدها أنَّ عليه الجزية؛ لأنه حرٌّ له(©© ذمة المسلمين؛ فوَجَبّت7© عليه الجزية لهم. 


(1) قوله: (فهي واجبة على الرجال الأحرار... وحقن دمائهم) بنصّه في المقدمات الممهداتء لابن رشد: 
1. 

(2) كلمة (بالقرب) يقابلها في (ك): (في القرب). 

(3) كلمتا (امتناع الدفع) يقابلهما في (ز): (الامتناع). 

(4) قوله: (وذلك بأن يكونوا تحت قهر المسلمين... أنفسهم بعده) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1451/35 

(5) كلمتا (ولا فقراتهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 
التفريع (الغرب): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 256 و257. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى:... النساء والصبيان) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(7) قوله: (وأما العبيد؛ فهم أموالٌ كالخيل وغيرها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 273. 

(8) كلمتا (حرٌ له) يقابلهما في (ز): (يراه)» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(9) في (ز): (فوجب). 


20/5 ناهين إي رَديَا عق التي ألتَمسَان 

والثاني أنه لا [ك: 205/ ب] جزية عليه؛ لأنه كان محقون الدم» والجزية إنما هي 
ثمن (1» لحقن الدم. 

والثالث الفرق بين أن يعتقه كافرٌ أو مسلمٌ. وهو مذهب ابن القاسم. 

قال ابن رشد: وهذا الاختلاف إنما هو إذا غتق في بلاد الإسلام» وأما إِنْ عتق في 
بلاد© الحرب؛ فالجزية عليه على كل حال0©. 

قال مالك: ولا تَؤّخذ الجزية من [ز: 428/ ب] الرُهبان؛ للنهي عن قتلهم» وهم رهبان 
الصوامع والديارات. 

وأما رهبان الكنائس - وهم الشمامسة!4 الذين قال فيهم الصِدّيق: "وَسَتَجِدُ قَوْماَ 


َحَصُوا عَنْ أوْسَاط رُؤُوسِهمْ [مِنَ الشّعرٍ](6© فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُبالسَيْفِ "© - 
ا 1 0 
فتؤخذ منهم الجزية» ولا توضع عنهم. 

قال مطرّف وابن الماجشون: وهذا في مبتدأ حملهاء فأ ماه ترهية تعد أن:ضويك 
عليه؛ فلا تزول عنه9/) 


والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن بجالة بن عبدة قال: "أتانا كتاب عمر بن 
1 اضر . 
الخطاب وََتَهُ قبل موته بسنة يقول: َرهُوابيْنَ كل دي مَحْرَم من المَجُوسِ» ولم يكن عمر 
21 نورق ون الكخويى قن قوةهزة محموي غرف 23 أن وول الله يله اها 


(1) كلمة (ثمن) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) في (ز): (دار). 

(3) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 371. 

(4) كلمتا (وهم الشمامسة) يقابلهما في (ك): (وهم رهبان الشمامسة). 

(5) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وما أثبتناه أتينا به من موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق. 

)6( تقدم تخريجه: 329/5. 

(7) قوله: (قال مالك: ولا تؤخذ الجزية من الرهبان؛ للنهي... فلا تزول عنه) بنصّه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 3/ 359. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 258. 


ااا 9_0 امد 


ضْ مجو س جر "17 "وأخذها عمر من مجو س السواد"20 


قال 5 حبيئب: مجوس هجر هم مجوس البحرين» وهجر(© حاضرة البحرين» 
ومجوس السواد هم مجوس فارس#7) 

وفرّق ابن وهب بين مجوس العرب وبين غيرهم, فقال: لا تقبل من مجوس العرب 
وتقبل من غيرهم. 

قال: وقد قبلها النبي يَلِِْدٌ من مجوس هجر 

ومما يدل على تفرقة ابن وهب: قوله تعالى: «اقإذ ل 0 
وَجَدتُمُوهُرٌ وَحْدُوهِرٌ وَآحَصِروه وَأفَعُدُوا لَهُمَ كل 0 َإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ آَلصّلَةَ وَءَاتََاْ ألرََرة تلوأ 
عي إن لله حَفو” جَحِية 4 الآية [التوية: 5]. 

وأمو تال أن اكاب معت اموا أوزيودوا الحوية فخ ل زات من مه 
العرب بدين أهل الكتاب» واستثنى المجوس على لسانٍ نبيه يلِ وأقرّ مشركي العرب 
وهم عبدة الأوثان على القتال أو الإسلام بلا جزية؛ ابدام في الجزية؛ إكرامًا للعرب». 
وعلمًا منه بأ: نهم يدخلون في الإسلام» فدخلوا فيه أجمعون إِلّا من تعلق منهم بكتتاب» ولم 
يكن في العرب مجوس لكن عبدة الأوثان©. 


(1) رواه البخاري: 4/ 96. في باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب, من كتاب الجزية» برقم (3156) عن 
بجالة بن عبدة» عن عمر ذَكَنهُ. 

(2) قوله: (وأخذها عمر من مجوس السواد) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 44. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 69» برقم (10027). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 429 برقم (32649) كلاهما عن الزهري يََإَنهُ. 

(3) في (ز): (وهم). 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 356. 

(5) قوله: (وفرّق ابن وهب بين مجوس العرب وبين غيرهم... مجوس هجر) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1448. 

(6) كلمة (استثناهم) يقابلها في (ز) و(ك): (إذ لم يستثنهم)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قوله: (وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية... عبدة الأوثان) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبن زيد: 3/ 356. 
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231/5 إِراهِيْ من أي ريا يخ الي ألتَمسَانَ 


- 


قال امن الماتعكنونة لا شنا مده المجصويى يهال 00 لق لاقع لى الي انق ارا 
لكتبَ4 الآية [التوبة: 29] وقد خصٌّ الذين أوتوا الكتاب [ك: 204/ أ] بقبول الجزية. 


وفائدة التخصيص أنها لا تقبل من غيرهم. 


ْ (وتؤخذ الجزية من نصارى العرب. ومن عبدة الأوثان. ومن كل كافر يصح 


سباؤه)(2. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسايب © 

قال ابن الجهم: وتُؤخذ الجزية من كل من دان بغير الإسلام. إِلّا ما أجمع عليه من 
كفار قريش» فإنه لاير حص لهم في المقام على أداء الجزية» ولا يقبل منهم إِلّا الإسلام. 

وفي كتاب القرويين أنَّ قريسًا كانت أسلمت كلها يوم الفتح: فإذا وُحِدَ كافرٌ منهم فهو 
4013© والمو كل لأ توخول 14239411 السزنة والأنه لسو على دوف شن فاج دولا 
يسترق 60ب لقول النبي كَلدِ: ١مَنْ‏ بَدَّلَّ دِيئهُ فَافتلُوة)©6). 


3 5 0 3 
(وإذا انتقل الكافر من ملةٍ إلى ملةٍ أخرى؛ أَقِرّ على كفره وأخذت منه الجزية.وقدر 


الجزية: أربعون درهمًا على أهل الوّرق» وأربعة دنانير على أهل الذهب. ولا يزاد على 
ذلك, ولا بأس بالنقصان منها لمَنْ لم يطقها)0©. 


والأصل في ذلك ما رُويَ عن عمر بن الخطاب وَكهُ أنه فرص الجزية على أهل 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1448. 

(2) التفر يع (الغر ب): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 258. 

(3) قوله: (لأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1 276. 

(4) كلمتا (فهو مرتد) يقابلهما في (ك): (كان مرتدًا). 

(5) قوله: (قال ابن الجهم: وتؤخذ الجزية من كل... ولا يسترق) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 459. 

(6) رواه البخاري: 9/ 15» في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم؛ من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» برقم (6922) عن ابن عباس ويك . 

0( التفريع (الغرس): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 258. 


الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهمًا(» وذلك بمحضر من الصحابة» فلم 
يُنكر عليه أحدٌ؛ بل استجابوا له وصوَّبوا رأيه©. 

إذا ثبت هذا فلا يزاد على أحل بيسره. 

واختلف هل ينقص أحد من ذلك لفقره؟ 

فروى أصبغ عن ابن القاسم أنه لا ينتقص أحد لفقره. 

وقال ابن المواز: إذا كان منهم من لا يحمل ذلك؛ فليّخَّفُْف عنه. 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز أن حَفُهُوا عن محتاجهم0©. ثم إن احتاجوا فاطرحوا 
عنهم, ثم إن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال©. 

وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عند وجوبها. 

واختلف في حدّ وجوبها؟ 

فقيل: إنها تجب بأول الول حين تعقد لهم الذمة» ثم بعد ذلك عند أولٌ كل حولء 
وهو مذهب أبي حنيفة. 

وقيل: إنها لا تجب إِلَّا بآخر الحول» وهو مذهب الشافعي 

- زنب ك7 
لأنها إنما تؤخذ منهم [سنة بسنة]0© جزاءً على تأمينهم [ك: 204/ ب] وإقرارهم على دينهم. 
فهي عليهم بإزاء الزكاة على المسلمين» غير أنها تؤخذ منهم على وجه الصغار والذلة, 
وتؤخذ الزكاة من المسلمين تطهيرًا لهم وتزكية. 


000 ام 0 أ 0 
ا رك 213/5 


(1) رواه مالك في موطته: 2/ 396» في باب جزية أهل الكتاب. من كتاب الزكاة؛ برقم (969). 


وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 429. برقم (32640) كلاهما عن عمر ذَكَنَهُ. 
(2) قوله: (والأصل في ذلك: ما روي عن عمر بن الخطاب ذَليكهُ... وصوبوا رأيه) بنصّه في المعونة» لعبد 


الوهاب: 1/ 277. 

(3) في (ز): (محتاجيهم). 

(4) قوله: (أنه لا ينقص أحد لفقره... من بيت المال بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 2/ 213 
والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1452. ْ 

(5) كلمتا (سنة بسنة) ساقطتان من (ز) و(ك)» وقد أتينا مهما من مقدمات ابن رشد. 


301/5 إِرْاهِينِ أي ردي كح لحي ألتَمسَانْ 


رتور تالس للق د الندر تعد ل اللعال دان وسجرة انول لريب انوع 
في آخره كالزكاة. 

ردهي سس أضصانا إلى أن ذا الاغهلوف اننا نوق العرية المح 
والصحيح17) فيها من القولين أن تؤخذ معجّلة عند أول الحول؛ مسي 
وحقن دمائهم» وقد وجب لهم ذلك بعقد الصلح. فوت أن يعنجد م: منهم العوض قياسًَا 
على سائر عقود المعاوضات. 

قال: وأما العنوية(2؛ فإنها تؤخذ في آخر الحول بلا خلاف؛ لأنهم عبيد للمسلمين. 
وما يؤخذ منهم من الجزية كالخراج؛ فوجب أن تؤخذ0© منهم بعد استيفاء المنفعة 
وانقضاء المدة(4. 

وإذا منع أهل الذمة الجزية؛ قوتلوا(6©. 

قال مالك: وإذا اتتقل قومٌ من العدو إلى بلاد الإسلام فسكنوها؛ ضربت عليهم 
الجزية» وهم بالخيار إن شاءوا أقاموا على الجزية» وإن شاءوا رجعوا إلى بلدهم. 

قال ابن المواز: إنما يكونون بالخيار إن شاءوا أقاموا على الجزية» وإن شاءوا رجعوا 
إلى بلدهم© قبل أن يلتزموا الجزية» وأما إن اختاروا الجزية؛ وألزموا أنفسهم ذمة 
الإسلام؛ فإنهم لا يمكنون من الرجوع7. 


(1) كلمتا (الصلحية» والصحيح) يقابلهما في (ك): (الصلحية وأن والصحيح). 

(2) في (ك): (العنوة). 

(3) جملة (في آخر الحول بلا خلاف؛ لأمهم... أن تؤخذ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) من قوله: (وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عند وجوبها) إلى قوله: (استيفاء المنفعة وانقضاء المدة) بنصه 
في المقدمات الممهدات, لابن رشد: 3/ 371 وما بعدها. 

(5) قوله: (وإذا منع أهل الذمة الجزية؛ قوتلوا) بنصّه في النوادر والزيادات» دون اف نية: 2/ 214 والجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 429. 

(6) عبارة (إن شاءوا أقاموا على الجزية... بلدهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) عبارة (وأما إن اختاروا الجزية.... من الرجوع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) 
وقوله: (قال مالك: وإذا انتقل قومٌ من العدو إلى بلاد... يمكنون من الرجوع) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 133 و134 والتبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1454. 


اا ع ا 35/5 


[سقوط الزكاة عمن أسلم وسقوط الزكاة 


عن أهل الدمة ] 


(ومن أسلم من أهل الذمة وقد وجبت عليه الجزية؛ فإنها تسقط عنه ولا تؤخذ منه(1, 
وسواء أسلم في بعض الحول. أو بعد تمامه. 
وكذلك لو مرّت [ز: 429/ ب] له سنون لم يؤدٌ فيها الجزية» ثم أسلم قبل الأداء؛ سقطت 
عنه)(2. 
292 

والدليل على سقوطها قوله تعالى: #قُل لِلَذِينَ كَدَرُوَا إن يَنتَهُوا يُعْمَرَ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ4 الآبة 
[الأنفال: 38]. 

وقوله ول: «الإِسلام َب مَا قَبلَ)(4. 

وكتب عمر بن عبد العزيز أن ضعوا عمّن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. 
والوضع لا يكون إلا فيما قد وجب. 

وأما سقوطها0© عنهم فيما يستقبل بعد إسلامهم؛ فليس مما يشكل حتى يحتاج عمر 
إلى أن يكتب إلى عمّاله بذلك» فلا يصح أن يحمل كلامه على ذلك©©. 


ح 
اللنم 


نه أو بع 87 ع تمنتط نه ؟ 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 363 و364 و(العلمية): 1/ 259. 

(3) عبارة (الجزية سنة أو سنتين) يقابلها في (ز): (جزية سنة وسنتين). 

(4) رواه مسلم: 1/ 112» في باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج؛ من كتاب الإيمان؛ برقم 
(121) عن عمرو بن العاص ذَييّه أن رسول الله كِككهِ قال: ١أمَا‏ عَلِمْتَ أَنَ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ َبْلَهُ؟.. : 
الحديث. 

(5) في (ك): (سقوطه). 

(6) من قوله: (اختلف في النصراني يُسلم وقد وجبت عليه الجزية سنة أو سنتين) إلى قوله: (فلا يصح أن 


230/5 إِرْاهِي من أبي رياد التي ألتَمسَانَ 
ولأنّ الجزية مأخوذةٌ منه على وجه الصغار والإذلال» فإذا زال الكفر بالإسلام؛ 

سقطت عنه؛ لأن إذلال المسلم وصغاره غيدٌ جائ 19). 

7 واطيضة ن أهل الصلح؛ [ك: 1/203] فأرضه ملكٌ له. 

شْ ع لا لي دعر ل ا 


ْ ولازكاة على أهل الذمة في شيءٍ من أموالهم كلها زروعهم وثمارهم ومواشيهم | 
| ونواضهم© ونواضحهم)”2. شْ 

اعلم أن من أسلم من أهل الصلح فأرضه ملكٌ له كسائر أملاكه» وإن كان من أهل 
العنوة؛ لم يكن أحق بها كسائر الأموال المغنومة» فإن كانت عامرة ووجد الإمام من 
يسكنها ويؤدي خراجها؛ تركها وَقفا للمسلمين ولم يقسمها. 

وقد أوقف عمرٌ ذَلَكَهُ الأراضي, ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة ذلك. 

وإن رأى الإمام قَسُمه(© في وقتٍ من الأوقات؛ فإن له ذلك فيما يفتتحه من بعد؛ 


لأن رسول الله يَكِةِ غنم أراضي ولم يُنقل عنه أنه قسم إلا خيبر(5) 
٠ 3 .‏ امه ل كال ع 0 عه سير م 7 
وإئما قال: (لا زكاة على اهل الذمة)؛ لقول رسول الله لد «أمرت أن أخل الصد 
مِنْ أَعْييَائَكُمْ فَأَرْدهَا على فُقرَ َرَايَكَهْ)60), فأضاف الخطاب إلى المسلمين دون غيرهم. ولأن 
الزكاة عبادة. والعبادة لا حاطب مب إل مسلم كالصلاة والصيام. 


أ 


ل 


يحمل كلامه على ذلك) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 375. 

(1) قوله: (ولأن الجزية مأخوذةٌ منه على وجه... غير جائز) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 276. 

(2) كلمة (ونواضهم) ساقطة من (ز) وطبعة دار الكتب العلمية. 

(3) قوله: (ونواضحهم) ساقط من طبعة دار الغربء. والتفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 


.259 /1 

(4) في (ك): (قسمتها). 

(5) قوله: (من أسلم من أهل الصلح فأرضه ملكٌ له... إلا خيبر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 410 
و411. 


(6) تقدم تخريجه في باب زكاة الدين من كتاب الزكاة: 58/4. 


ال 22222 45د 


[عشر التجارة على أهل الحرب وعلى أهل الذمة ] 


(ولاشيء على أهل الذمة في تجاراتهم؛ إذا اتجرواني بلادهم التي صّولحوا عليهاء | 
ظ 
وأخذت الجزية منهه1!7) فيها. 

فإن تجروا من بلادهم إلى غيرها؛ أخذ منهم العشر في تجاراتهم)!2. 

والأصا., فى ذلك مارُوىّ ع: ؤليكَهُ أنه قال لأها الذمة: "إن في بلاد 
:. وى عن مر نجردم 

فليس عليكم إِلا الجزية» وإن خرجتم إلى غيرها؛ 3 
ومقى عاك لقعم : الانبنة يعدم و لأن غقد الدمة ١‏ : يقتضي إباحة التصرف لهم في 


(4) 1 50 
مواضع”4 إقامتهه©. 


[ في بيع الذمي للمتاع أوشرائه له ] 


0 و 
اختلف في الذمي يقدم إلى [ز: 1/430] بل غير بلده مِن غير أفقه. هل يجب عليه 


العشر بنفس نزوله باع أو لم يبع؟ أو حتى يبيع؟ 

فقال ابن القاسم: لا يؤخذ منه شيء حتى يبيع 77 

ووجهه أن الأخدٌ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلاد المسلمين» فإذا لم يحصل لهم 
الغرض الذي يريدونه وينتفعون به؛ لم يجب عليهم شيء©. 


(1) كلمتا (الجزية منهم) يقابلهما في (ك): (منهم الجزية) بتقديم وتأخير. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(3) قوله: (والأصل فى ذلك ماروي عن عدر 6 أنه قال لأهل الذمة: إن. .. منكم العشر) بنصّه في الجامع. 
لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 420. 

(4) في (ك): (موضع). 

(5) قوله: (ومضى على ذلك عمل الآئمة بعده... مواضع إقامتهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 274. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

() المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 280 وتبذيب البراذعي (يتحقيقنا): 1/ 198. 

(8) قوله: (ووجهه: أن الأخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب... عليهم شيء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 277. 


28/5 إنْاهِي من إي ردي تخىَ لبي ألتَمِسَانَ 
قال ابن حبيب: لا يعجبني قول ابن القاسم؛ بل يؤخذ منه عشر ما معه من تجارة 
ويحال بينه وبين إمائه ساعة يقدم» وقاله أصحاب مالك المدنون: 
قال: وقد رَوى مالك [ك: 203/ ب] أن عمر بن الخطاب ذَلكّهُ كان يأخذ منهم العشر 
من القطنية» ونصف العشر من الحنطة والزيت» وفي هذا حجة(1). 
و 


> ع‎ 420 ٠ ٠ ٠ ٠ 
اختلف في الذمي إذا قدم إلى بلدِ غير بلده وغير أفقه بمال ليشتريّ به سلعة هل يجب‎ 


0 ِ ع ع 
عليه عشره -اشترى أو لم يشتر -؟ أم لا يجب عليه شيء حتى يشتري؟ 
فقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يشتريء فيؤخذ منه عشر ما اشتراه(©. 
ه ٠‏ 7 4-6 0 0 5 1 م 
وقال غيره: يؤخذ منه عشره اشترى أو لم يشتر. 
ومنشأ الخلاف بين القولين يحتاج إلى تحقيق مناط» وهو هل وجب عليهم 
7 و 5 كٍِ 
الععشر لحقٌ الوصول إلى القطر الثاني» أو لحو الانتفاع فيه؟ 
فإذا قلنا: إنه لا يؤخذ منه إِلّا بعد الشراء فماذا©) يوْحَحَلْ منه؟ 
فقال في "المدونة": إنه يؤخذ منه عشر السلعة مكانه9©. 
ونقل © أبو محمد أنه يُؤخذ منه عشر قيمة تلك السلعة» وهكذا قال ابن 
الجلّات0402, 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 421. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 370. 
(4) في (ك): (يرجع). 

(5) في (ز): (وهي). 

(6) في (ز): (فما). 

(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 198. 

(8) في (ك): (ونقلها). 

(9) اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 281. 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 


الم ازاكلك سد تر 0 20/5 

ناعقي لبوتهناة إن كاننك العلدة اهما تنب ١‏ مله مهاه و إن كاذف مدا لا 
تنقسم؛ أخذ منه تسع قيمتهاء وذلك أن لنا عُشْر السلعة في عينها(4: فإذا أعطانا قيمة ذلك 
المشوصان كانه اشرق سلعة ثايةولنا عقر ها: 

وإذا أعطانا -أيضًا- قيمة هذا العشر؛ صار كسلعة ثانية اشتراهاء ولنا -أيضًا20)- 
عشرهاء وهكذا أبدًا كلما أعطانا قيمة عشر صار كمشتريه منا؛ فلنا عشره إلى ما لا نباية له 
حتى يدق العشر فلا يعلم قدره؛ فيؤخذ منه التسع من أول مرة» وهو الحق الذي لا شك 
فه(©. 


لالموفقيى أضيطا نان ترودا اسرا ل ع3 أن ال ضقان ع او الع ,وي تن 
بعده؛ لم يلزمه شيء ما دام في ذلك القطر إلى أن يسافر إلى قطر ثان» وتقويم العشر نبايته 
أن يكون كشراء سلعةٍ بما أَدَى عشره؛ إلا أن يكون أدّى(4 العشر من مال آخر معه؛ فلما 
قاله هذا وجه(0©. 

إذا كانت تنقسم فيأخذ منه عشرها67) 

وإذا ذانت ياخحل منه عسر : 

00 24 - > 
[وإن قدم ذمّىٌ فاشترى متاعاء فأخذ منه العشر ]27 ثم استحقت السلعة من يد الذي 


اشتراها(5 أو ردت بعيب؟ فإنه يرجع إلى العقين: فيأخحزه0©, 


(1) في (ك): (هيئتها)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) في (ز): (نصف). وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (قال بعض شيوخنا: إن كانت السلعة... شك فيه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 422. 

(4) في (ز) و(ك): (يؤدي)» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(5) كلمتا (هذا وجة) يقابلهما في (ك): (وجه). 
قوله: (وهذا خيالٌ بعيد؛ لأن الواجب... قاله وجة) بنصّه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 843. 

(6) قوله: (وإذا كانت تنقسم فيأخذ منه عشرها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 422. 

(7) جملة (وإن قدم ذميٌ فاشترى... منه العشر) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(8) كلمتا (الذي اشتراها) يقابلهما في (ك): (الذمي). 

(9) قوله: (وإن قدمَ ذمّيٌ فاشترى متاعًاء فأَخِدّ... العُشر فيأخذه) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
2/ 209 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 423. 


230/5 إِنَاهِيمن أي ريا كليبي أَلتمسَانَ 


ظ (ولو باعوا ثم اش يسع يباين 


| وكذلك لو اشتر ثم باعوا في مكان واحد)(1). 


اعلم أ الذمي إذا قدم إلى بلدٍ© غير بلده ببضاعة [ز: 430/ ب] فباعهاء ثم اشترى 
بثمنها بضاعة [ك: 1/202] أخرى. أو قدم بدنانير فا شترى بها متاعًاء ثم باعه؛ فليس عليه إِلّا 
عشرٌ واحد؛ لبيعه أول مرة أو لشرائه. ولا شي عليه فيما بعد ذلك. 

قال ابن القاسم: ومن كان من أهل مصر فدّخل الشام فأوطنهاء ثم دخل مصر بتجارة 
فباع؛ فلا يؤخذ منه شيء؛ لأنها بلده التي صالح عليهاء وإن رجع إلى الشام التي أوطنها؛ 
أخذ منه العش 60©, 


(ولو باعوا في بل ثم حملوا الشمن إلى بل آخرء فاشتر تروا به فيه(0؛ أخلاونه كران 
عشرٌ في البيع؛ وعشرٌ في الشراء)60. 

وإنما قال ذلك؛ لأنّه قد حَصّلت له المنفعة في كل بلدٍ قدمهاء هذه بالبيع وهذه 
بالشراء» وإذا حصلت له المنفعة)؛ أخذ منه العشر#» كما لو قدم بمتاع فباعه؛ أو بعين 


فاشترى به. 


و 
(وإذا أكرى الذمئٌ إبله إلى بلدٍ© غير بلده؛ أخذ منه عشر كرائه في البلد الذي أكرى 
إليه. 


4. 


(1) جملة (وكذلك لو اشتروا... مكان واحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
و التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(2) كلمة (بلد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 208. 

(4) في (ز): (فاشترى)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(7) جملة (في كل بلدٍ قدمهاء هذه... له المنفعة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(8) كلمة (العشر) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(9) الجار والمجرور (إلى بللٍ) يقابلهما في (ز): (من بلده إلى). 


الا 2020220 35/5 


1ْ | وقال ابن القاسم: | إذا أ ى الذمي إبله من بلده إلى غير بلده؛ لم يؤخذ منه شيء» وإن | 


و 


| أكرى إلى بلده راجمًا؛ أَحْذْ منه عُشْر كرائه. 


| وقانابق الغواق يو كلس التقدرةسواء كرض مو يلاه أورفى قير يلنة)01: [ 
املف في الذمي إذا أكرى إبله من بلده التي يؤدّي فيها الجزية إلى غيرهاء هل عليه 
في ذلك عشر؟ أم لا؟ 

فقال مالك في "المدونة": وإذا أكرى الذمي إبله من الشام إلى المدينة» وهو من أهل 
الشام؛ لم يؤخذ منه شيء7 0 

قال ابن يونس: يريد: وكذلك لو عقد كراءها بالشام إلى المدينة ذاهبًا وراجعًا؛ [لم 
يؤخذ منه شيء](©؛ لأنها سلعة باعها ببلده©. 

قال ابن القامسم: وإن أكراها بالمديئة راجا إلى الشام؛ أذ منه عشر الكدراء 
بالمدينة(©. 

وقال أشهب في "المجموعة": لاشيء عليه في الكراء؛ لأَنَّ ذلك غلَّة6». 

وقال ابن حبيب: إن أكرى من الشام إلى المدينة؛ أخذ منه عشر الكراء بالمدينة؛ لأنه 
بها تم كراؤه» وهو كعرض قَدِم به معه فباعه؛ فإنه يؤخذ منه عشره”» وهو قول ابن 
الجلّات©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 260. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 281 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 199. 

(3) جملة (لم يؤخذ منه شيء) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(4) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 423. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 281 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 199. 

(6) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 207. 

(7) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 370 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 423. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 260. 


22/5 ناهين بي ريا لتحي مساق 
وقال ايف المر 2102 (وعرييه لمك وا كوف م ننه ارقير 60 ذه إن 


أكرى من بلده إلى غير بلده» فقد حصل له الانتفاع بتمام سفره. وإن أكرى من غير بلده؛ 


(وَيُوْخَذْ من الذمى العشر كلما اتجرء وإن اتجر في السّئة مرارًا)(©. 


اختلف في الذمي يقدم في السنة مرارًا هل عليه عشرٌ كلما قدم؟ أم لا؟ فقال ابن 


القاسم [ك: 202/ ب]: يؤخذ منه كلما قدم» ولو قدم في السنةٍ مائة مرة(#). 

وقال الشافعي: لا يؤخذ منه إِلّا مرة واحدة في السنة كلها كالجزية(6. 

ودليلنا ما روي عن عمر ذََكَهُ أنه كان يأخذ منهم كلما قدموا9». 

ولأنَّ العُشر إنما أخذ منهم لانتفاعهم؛ والانتفاع حاصلٌ لهم في المرة الثانية والثالشة 
كحصوله [ز: 431/أ] أول مرة؛ فوجب أن يؤخذ منهم كل مرة انتفعوا [بالسعي فيها]”. 
بخلاف الجزية؛ لأنَّ الجزية إنما أخذت لحقن دمائهم؛ فلذلك كانت مرة واحدة(©. 


7 
(وإذا انجر عبِيدٌ أهل الذمة؛ أخذ منهم العشر» كما يُؤْخذ من أحرارهوه)©. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المنفعة تحصل لهم بالبيع والابتياع كما تحصل لساداتهم» 


(1) كلمتا (وقال ابن المواز) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 
(2) قوله: (وقال ابن المواز: يُوْخَذْ منه العشر... غير بلده) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 456. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 260. 
(4) عبارة (السنة ماتة مرة) يقابلها في (ز): (السنةٍ مرارّاء ولو مائة مرة). 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 281 والنوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 208. 
(5) عبارة (السنة كلها كالجزية) يقابلها في (ك): (السنة كالجزية) 
قول الشافعي بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 277. 
(6) قول عمر ذَلَكَهُ بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 281. 
(7) كلمتا (بالسعي فيها) ساقطتان من (ز) و(ك)» وقد أتينا مما من معونة عبد الوهاب. 
(8) قوله: (ولآن العُشر إنما أخذ منهم لانتفاعهم, والانتفاع... مرة واحدة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 277 و278. 
(9) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 260. 


اا 222222 كلة 


فوجب عليهم العشر لذلك. 
و 
(وتجارٌ أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمانٍ مطلق للتجارة؛ أخذ منهم العثسر» سي 


عليهم؛ إلَّا أن ب: يشترطً عليهم عند دخولهم أكثر من ذلكء فيؤخذ منهم ما اشتر 
عليهى)(1. 
اختلف في تجار أهل الحرب إذا قدموا إلينا بتجارة في القدر المأخوذ منهم. 
5 03 
فقال ابن القاسم: وأهل الحرب إذا نزلوا بتجارة؛ أخذ منهم ما صولحوا عليه» وليس 
وروى علي بن زياد عن مالك أن عليهم العشر60. 
قال ابن بشير في "تنبيهه": واختلفَ هل حكم هؤلاء حكم أهل الذمة في العُشرء أو 
يصرف» ذلك إلى اجتهاد الإمام؟ 
عِ ا ع 0 لتر ا 
والأصل في ذلك المأخوذ فعل عمرٌ وََتَهُ لكنه إنما فَعَلّهِ مع ذميين» فمن التفت إلى 
المشاركة في الكفر ساوى بينهم؛ ومن التفت إلى أنَّ أموال أهل الحرب مباحبة إِلّا بالعقد 
صَرفَ ذلك إلى اجتهاد الإمام» وهذا0© هو المشهور©. 
وقال أشهب في "المجموعة": إن نزلوا من غير مقاطعة؛ ذ فلا يزاد على العشرء وروي 
رك 
ذلك عن أنس بن مالك و 004 
يريد: وإن كانوا قوطعوا على شيء؟ فيؤخذ منهم ذلك الشيء الذي قوطعوا عليه. 
وقال فضل بن مسلمة: إن لم ينزلوا على شيء معروف؟ فينظر إلى عادتهم التي 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 364 و365 و(العلمية): 1/ 260. 

(2) في (ز): (فيهم). 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 199. 

(4) في (ك): (يصير). 

(5) في (ز): (هذا). 

(6) التنبيه» لابن بشير: 2/ 844. 

(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 209. 


23/5 هيم أي رد كص لبي أَلتَمسَانَ 
عودوها فيكونون عليها(). 

قال اللخمي: أما إن لم تتقدم لهم عادة ولم ينظر في ذلك حتى ياعوا؛ فإنهم يجرون 
على حكم أهل الذمة» وإن لم تكن لهم عادة ولم يبيعوا؛ كان الأمر إلى ما تراضوا عليه من 
فليا | كف 20 

واختلِف إذا نزلوا ولم يبيعوا فقال ابن القاسم في "المستخرجة"': يؤخذ منهم ما 
صولحوا عليه ناجرًا؛ باعوا [ك: 201/أ] أو لم يبيعواء بخلاف الذميين0©. 

وقال ابن نافع: إن لم يبيعوا؛ فلا يؤخذ منهم شيءٌ وسوّى بينهم وبدى الذميم:. 

وقال أشهب: لهم الرجوع بسلعتهم» ولا يؤخذ منهم شيءٌ؛ إلا أن يشترط عليهم 

قال أصبغ: ولا يدورون في سواحل الإسلام لبيع ولااشراء؛ لأن ذلك عورة. 

ولا ينبغي أن ينزلوا إلا بالموضع” المجتمع الذي تؤمن فيه( غرتبم» ولاايدورون 
في6) أزقة موضع ينزلولون فيه إلا الأسواق؛ والطرق الواضحة لحوائجهم, ولهم الأمان 
ف أنفسهم وأموالهم قْ ديار الإسلام أجمع 7 

فإن قدم الحربي بخمر أو خنزير فهل يُمَكن من النزول؟ ام لا؟ 

فقال [ز: 431/ ب] ابن نافع عن مالك في "المجموعة": يتركوا حتى يبيعوأء فإذا باعوا؛ 
ًِ 5 و ع 
أخذ منهم عشر الثمن» وإن خيف من خيانتهم؛ جعل معهم أمين. 

قال ابن نافع: وذلك إذا حملوه لأهل الذمة. لا إلى أقطار المسلمين التي لاذمة 
سا( 
(1) قول فضل بن مسلمة بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 457. 
)2( التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 2/ 1 .. 
69 انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 210. 
(4) كلمة (بالموضع) يقابلها في (ك): (في الموضع). 
(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(6) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


(7) قوله: (وقال ابن نافع: إن لم يبيعوا؛ فلا... أجمع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 210. 
(8) قول ابن نافع بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 207. 


35 ْ٠ رط‎ 


يت 3 م 

وقال انه شعان: ل يجوز لهم الوفاء بذلك» ولا النزول بمشل هذاء وتهراق الخمر 
وتعرقب الخنازير. 

قال ابن بشير: ويمكن تخريج هذا على(! الخلاف في الكمّار هل هم مخاطبون 
بفروع الشريعة فلا يمكنهم» أو غير ممخاطيين فيمكنهم! 

فإن نزلوا على أن يقروا بذلك وهم بحدثان نرولهم. 

قيل لهم: إن شئتم فَعَلناذلك وإلّا فارجعواء فإن طال مُكثهم فعل ذلك . بهمء وإن 


5 هه ف 


و 


| ريق عن بكار أهل الذمة فيما حملوا إلى مكة والمدينة من الحتطة والزيت» فيؤخة 
منهم في ذلك نصف العُشرء ويخفّف عنهم في قرى مكة والمدينة» كما يخفف عنهم ظ 
ْ فيهما(6. ٠‏ 
| ويؤخذ منهم العٌشر كاملا فيما حملوه من البر والعروض والقطاني وسائر التجارات 
١‏ سوى 2 نطة والزيت)”. 


1ط كه قاب و © أنه كان يأخذ التُشر من 
القطنية» ونصف العشر من الحنطة والزيت؛ ليكثر جلبهما إلى المدينة؛ للحاجة 


(1) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) قوله: (وقال ابن شعبان: لا يجوز لهم الوفاء بذلك... وإن كرهوا) بنحوه في الزاهي, لابن شعبان 
(بتحقيقنا)» ص: 303. 

(3) عبارة (كما يخفف عنهم فيهما) ساقطة من زز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 365 و(العلمية): 1/ 260. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه... للحاجة إليهما) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 
3 456. 


206/5 إِاهِيَمننٍ أي ريا عي التي ألتّمسَانٍ 
دا ثبت هد عة" في مة ون ينة» 

وإذا ذا فقال مالك في "المجموعة" في أهل الذ ا إلى المدينة» أو إلى 

مكة ويجلبون الحنطة والزيت: فإنه يؤخذ منهم نصف العشر من ذلك؛ كما فعل عمر 50 
وإن اتجروا في غير الحنطة والزيت؛ أخذ منهم العشر كاملا. 

ورّوى ابن نافع عن مالك أنه يؤخذ من الزيت والحنطة العشر اتجروا إلى المدينة» أو 
مكة(1) [ك: 201/ ب] أو غيرهما. 

قال0©: وإنما أخذ منهم عمرٌ نصف العشر في الحنطة والزيت؛ ليكثر حمل ذلك إلى 
المدينة» وقد أغنى الله كن المدينة وغيرها عنهم بالمسلمين00. 

كتاب النذور والا يمان 
[الندرالمطلق والندرالمشروط] 


(ومن نذر طاعةً من طاعات الله ويك لزمه الوفاء بها. سواء علّقها بصفةٍ أو أَطلقها؛ مثل 


أن يقول: له علي أن أصوم أو أنصدّق أو أصلَي أو أحسج أو أعدق؛ فيلزمه ذلك إن كان 
مطلقًا لزمه بإطلاقه؛ وإن كان معلمًا مشروطًا فبوجود شرطه. 

وكذلك سائر ما ينذره من الْقَّرّب والطَّاعَاتٍ يلزمه الوفاء به» إن قدر عليه؛ وإن عجز 
عنه؛ انتظر القدرة عليه)0. ْ 


المذو عفد معن العقتوه سخب الو قادمه بندل على وعفونن ذلك الكباتوالية 
أما الكتاب فقوله تعالى: #يَتايُهَا اليرت دَامموَا أوْفُوا بالْعُقُودِ؟ الآية [المائدة: 1]. 


(1) عبارة (المدينة» أو مكة) يقابلها في (ك): (مكة والمدينة) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ك): (بالإسلام). 
قوله: (فقال مالك في "المجموعة" في أهل الذمة:... عنهم بالمسلمين) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 2/ 206 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 424. 

)4( التفريع (الغرب): 1 و(العلمية): 1/ 273. 


اناا ع الا 237/5 

وأما السّنة فما رُوي عن النبي يك أنه قال: ١مَنْ‏ تَذَرَ أنْ يطِيعَ الت فَلَيُطِعْه)(0. [ز: 1/432] 

وأما الإجماع فلا خلاف في وجوب الوفاء به في الجملة» وإنما الخلاف في تفاصيله. 
وقد ذمٌ الله سبحانه من لم يوفٍ به؛ فقال تعالى: 9* وَينُّم مْنْ عَنهَدَ أله لبت ءَاتَدَا ين قَضَِهِء 
لَتصّدَّة َنَّوَلَدكُونٌ من آلصَّلِحِينَ 2 فَلَمَآ ءَانهُم من فَضْلف لُوا ب وَتوَلُوا وهم مُعْرضُورت © فَأَعَفَهُمّ يقَاقا في 
لوم إل يوم يلقوتهم يمآ أخْلَهُوا آله ما وَعَدُوهُ وَِمَا كَاتُوا يكَذْبُوت* [التوبة: 75 - 77]. 

إذا ثبت هذا فالنذر ينقسم قسمين: مطلق ومعين. 

فأما المطلق فهو أن ينذر نذرًا ولا يسمي له مخرجًّاء فيقول: لله علي نذرٌء فقال 
مالك: عليه في ذلك كفارة يمين©©؛ لقوله كَلِِ: «كَفَارَةٌ الَذْرِ كَفَارَة يوم ينْ) خرجه 
مسله00. 

وأمنا القذو المعتن فهو انيتدوضلةة أو عبيامًا ارجا أوعتقا أوضيدفة أؤسيائر 
الطاعات» وله صورتان: 

تارة يعلقه بشرطء وتارةٌ بغير شرطء فإن علّقه بشرطء فقال: إِنْ شفى الله مريضيء أو 
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سلم غائبي» أو أعتق رقبتي» أو شيئًا من الشروط التي يشترطها؛ فهذا لا يلزمه الوفاء به إلا 
وإن لم يعلقه بشرط؛ لزمه الوفاء به(4) عند نذره60©, 


(1) رواه مالك في موطئه: 3/ 678. في باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله» من كتاب النذورء برقم 
(465). 
والبخاري: 8/ 142. في باب النذر في الطاعة» من كتاب الأيمان والنذور» برقم (6696) كلاهما عن 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 105 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 390. 

(3) رواه مسلم: 3/ 65 في باب كفارة النذر» من كتاب النذر برقم (1645) عن عقبة بن عامر ككََهُ. 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (النذر ينقسم قسمين: مطلق ومعيّن» فأما المطلق... عند نذره) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 427 و428. 


 -0-0707070“75‏ إِناهِيْمنٍإْي يقالي سان 
جد ع م نان اجات 100 1 101111111111 
فبوجود شرطه؛ فإن عجز عنه ولم يقدر على الوفاء به؛ اننظر القدرة عليه؛ وكان معلقًا 


بذمته). 


| (ومن نذر أن ينحر بدنة» فلم يجدها؛ ففيها روايتان: 
ْ إحداهما أنه يذبح بقرةً فإن لم يجدها؛ فسبعًا [ك: 200/ أ] من الغنم. 


| والرواية الأخرى أنَّ عليه بدنة واجبة في ذمته. لا يجزئه الإتيان بغيرها مع القدرة عليهاء 

| ولامع العجز عنها)(1). [ 
علق فون اران بجر اتناك كديا أو قصرت نفقته عن شرائها!©: فقال 

مالك: يذبح بقرة فإن لم يجد بقرة فسبعًا من الغنهم0©» وقاله خارجة بن زيد وسالم بن 


عد انثه(4), 
وقد رَوى جابرٌ كَْفكَا أنه قال: : " نَحَرنًا د يرون الك 
َب اَن "290 فجعل أحدهما يسدٌ سد الآخر©». 


وقال ابن نافع: عليه بدنة واجبة في ذمته ولا يجزئه الإتيان بغيرها مع القدرة عليهاء 
ولا مع العجز عنها. 

قال اللخمي: وهو أحسن,؛ لأن الناس لا يَعرفون البّدن إلا من الإبل وهي التي 
يقصدها الناذر (7) 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 376 و(العلمية): 1/ 275. 

(2) كلمتا (عن شرائتها) يقابلهما في (ز): (عنها). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 90 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 292. 

(4) فونه زوقاله خاريع بو ويه رسال بويعيدانة) بيطدق العرادوبرا لساقاقة لابن الى فده 15613 
والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 253. 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 358/5. 

(6) قوله: (وقد رَوى جابرٌ أنه قال: نحرنا مع... مَسدٌَ الآخر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1664. 


84 ا 21 0 101 2“ 
تانح | [١‏ لاما 0 © | أياجى 
2 العا رد و تر | 2 2 2320/5 


| (ومن نذر أن يسرقء أو يزني47» أو يقتل» أو يعصي الله بضرب من المعاصي؛ فقد خرح | 


ْ ولا يجوز له فِعْل شىء مما نذره على نفسه, ولا كفارة عليه في تركه. وكذلك سائر ما < 
| ينذره من معاصى الله 35م)(©. ظ 
والأصل في ذلك مارُوي©» عن النبى وَكةِ[ز: 432/ ب] أنه قال: ١لا‏ تَذَْرَ فى 


00 0 

ورُوي عنه يك أنه قال: ١مَنْ‏ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَلْبْطِعْهُ وَمَنْ تَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَ الله فَلا 
يُعصه) 60 

وأمااقول انن الحلاث: (ولآ كنارة عليه ) فلانة لبس مين تكدرةوانها ويلا 
يجور الوفاء به. 

قال اللخمي: اذاه اشحب أن 3 اا ات يم د 0 
«مَنْ حَلَّفَ باللّاتِ وَ وَالحُرَّى كَلْيتُل: لله ! نك وَمَنْ قَالَّ لِصَاحبه(0: تَحَالَ أَقَاوركَ 
2 يَصَدَّقٌ)80. 
(1) عبارة (يزني أو يسرق) يقابلها في (ز): (يسرقء أو يزني) بتقديم وتأخير. 
(2) في (ز) و(ك): (في)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 375 و376 و(العلمية): 1/ 273. 
(4) في «(ك): (ورد). 
(5) جزء من حديث رواه مسلم: 3/ 1262. في باب لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك العبد» من 


9ك 


كتاب النذر» برقم (1641) عن عمران بن حصين ذَلنّه. 
(6) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 
(7) في (ز) و(ك): (لرجل) وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 
(5) التبصرة. للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1633. 
والحدوف صفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 132» في باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت؛ 
من كتاب الأيمان والنذور» برقم (6650). 
ومسلم: 3/ 1267. في باب من حلف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» من كتاب الأيمان» برقم 


2300/5 إِرَاهِينٍ أي رَدَا كح أَلبَحِبِيَ اسان 


[أقسام النذر] 


(ومن نذر فِعْل طاعة من طاعات الله وعلّقها بفعل طاعة أخرى؛ فهو بالخيار إن شاء 
فَعَل الطاعة الأولى؛ ولزمته الطاعة الأخرى, وإن شاء ترك الأولى؛ ولم تلزمه 
الأخرى. 

مثال ذلك: أن يقول الرجل: إن حججتٌ العام فعليَ صدقة ألف درهم, فإن حيَّم؛ لزمته 
الصدقة, وإن لم يحج؛ لم يلزمه شيءٌ. 

ولو قال: إن لم أحجّ العام؛ فعلىَ صدقةٌ ألف درهم؛ كان بالخيار إن شاء حب ولم تلزمه 
الصدقة. وإن شاء ترك الحجّ ولزمته الصدقة. 

ولو جعل وجود معصية منه شرطً في وجوب طاعة عليه؛ لم يج له أن يفعل المعصية؛ 
ولم(1) تلزمه الطاعة المنذورة بها. 

فإن [:200/ ب] فعل المعصية؛ لزمته الطاعة المعلّقة بها(©. 

مئال ذلك: أن يقول الرجل: إن شربت الخمر: فعليّ صدقة ألف درهم, فلا يجورٌ له 
شرب الخمرء ولا يلزمه التصدق بالألف. 

فإن شرب الخمر؛ لزمته الصدقة والحدٌ. 

ولو ألزم نفسه طاعة بعد معصية؛ لزمته الطاعة» ولم يجز له فعل المعصية» فإن فعل 
المعضية) سقط اغته قعل ماعلقة يهنا من الطاعة: 

مثال ذلك: أن يقول: لله علي صدقة دينار إن لم أشرب اليوم خمرًا(4!؛ فتلزمه الصدقة 


تر 


(1647) كلاهما عن أبي هريرة فَكَنَهُ. 

(10) ني (ز): (ولا). 

(2) جملة (فإن فعل المنفرية وال بع الطاعة المعلقة بها) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(3) في (ك): (خمرًا). 

(4) كلمتا (اليوم خمرًا) يقابلهما في (ك): (الخمر). 2 مرت” 


]ركرك كات ا ا 1601/5 
بالدينار. والكف عن شر م17 الخمر. 
فإن شرب الخمر؛ سقطت عنه الصدقة ولزمه الحدٌ)(©. 


٠ 


النذر ينقسم قسمين: مطلق ومقيّد. ثم المطلق ينقسم قسمين رة يبين محرجه 


وتارة لا يبينه. 

فالميّن هو أن يقول: عليَّ صوم أو صلاة أو حم أو صدقة. 

وغير المبين!4 أن يقول: لله علي نذرٌ» وقد تقدّم الكلام في هذين القسمين©. 

وأما المقيّد فهو أن يقول: إن حججتٌُ العام» أو تصدقتٌ؛ أو صمت أو كلّمتٌ فلانًا 
فعليَ صدقة ألف درهم؛ فهذا لا يلزمه الوفاء بالنذر إِلّا بوجود تلك الشروط؛ لأنه كذلك 
علّقهه وهو بالخيار إن شاء فعل ذلك الشرط فيلزمه ما نذرء وإن شاء لم يفعله فلا يلزمه. 

وكذلك إن علّقه بشرط لا يمكنه الوفاء بفِعْله©)! إذ ليس من فعله. 

مثل أن يقول: (إن شفى الله مريضي) فهذا -أيضًا- لا يلزمه الوفاء بالنذر إلا بوجود 
ذلك الشرط؛ إِلَّا أنَّ الفرق بين الأول والثاني أنَّ الأول علّقه بفعله؛ فقلنا(©: هو بالخيار, 
والثاني علّقه [ز: 433/ أ] بما ليس مِنْ فعله؛ فلا يكون له خيارٌ في الفعل والترك؛ لأنه من عل 
الله تعالى. 

وكذلك لو قال: (إن لم أحجّ العام فعليَّ صدقة كذا) فإنه -أيضًا- بالخيار إن شاء 
حجّ ولم تلزمه الصدقة» وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة. 

إلا أن الفرقٌ بين الأول والثاني أن الأول علّق وجوده بوجود الحج. 


(1) كلمة (شرب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) جملة (ولو ألزم نفسه طاعة بعد معصية... ولزمه الحدٌ) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
والتفريع (الغرب): 1/ 376 و377 و(العلمية): 1/ 276. 

(3) عبارة (مطلق ومقيّد, ثم المطلق ينقسم قسمين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ك): (المعين). 

(5) انظر النص المحقق: 357/5. 

(6) في (ك): (به). 

(7) في (ك): (قلنا). 


2360/5 راهن أي ركدريَا ىلبي أَلتَمسَان 

والثاني علّق وجوده بعدم الحج. 

فإ ذهلق التعوةى يشورظ وك ازاذلك الشرظ معطي مغل أن رقو ل: (إناشيريت 
حبرو يه اصدرب) ود يدر اه قري الخبررة لوي الصيلت قة بالألف؛ لأن 
ذلك لا يلزمه إلا بعد شرب الخمره وشرب الخمر لا يجوز له فلا يلزمه التصدق. 

فإن قال: تإثالم افر الخمرٌ فعلىَّ صدقة ألف درهم) فهذا يلزمه التصدّق بالألف. 
ويا 9 عليه الكنف عن الخمرء ناح ا تعرس لخي تقل ده التضينة قن 
بالألف؛ لأنه علق وجود الصدقة بعدم الشرب(4. 


١‏ (ومن سمّى لنذره مخرجاء أو نوى به شيئًا؛ لزمه ما سمّاه أو نواه. 
وإن لم يسم له مخرجًّاء ولم ينو به شيئًا؛ لزمته كفارة يمين)'. 


نذْرٌ له مخرج. 

ونذو لا مخرج له. 

فأما النذر الذي له مخرج فهو أن ينوي صلاة0 أو صيامًا؛ فإنه يلزمّه الوفاء به(4, 
لقوله و ييه اليرت عَامْنوَأ وفوا أ بالْعُقودٍ»# الآية [المائدة: 1]. ولقول النبي علد امن نَذَرَ أَنْ 
يَطِيعَ اللف فَليْطِعْهُ)(6. 

وأما النذر الذي لا مخرجٌ له؛ فهذا فيه كفارة يمين©)؛ لقول النبي يكل «كَقَارَ َالتَذَر 


(1) قوله: (فإن قال: إن لم أشرب الخمرٌ... الشرب) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 392. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 377 و(العلمية): 1/ 276. 

(3) كلمتا (ينوي صلاة) يقابلهما في (ز): (ينوي به صلاة). 

(4) قوله: (فأما النذر الذي له مخرج فهو... الوفاء به) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 17. 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 

(6) قوله: (وأما النذر الذي لا مخرجٌ له؛ فهذا فيه كفارة يمين) بنحوه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 
17/4 


ستنى فيها؛ لزمه الوفاء بهاء ولم تسقط عنه باستتاله. 


| مثال ذلك أن يقول: لله علئَ حج البيت إن شاء الله؛ فيلزمُه الحيٌ» ولا يسقط عنه | 
ْ بالاستثناء. [ 
د إن قال: إن كلمت زيدًا(, ا ل إن شاء الل [فكلمه]©6)؛ 0 يلزمه الحج. إن أ 


ا ل جع و 
يَحْلِفَ)80» ولم يقل: مَنْ تدر فاستثنى» وإنما قال: «مَنْ تَذَرَ أنْ يُطِيِعَ الل فَلْيُطِعْة)(©, ولم 
يجعل له مخرجًا من نذره إلا بفعل ما نذره. 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 377 و(العلمية): 1/ 276. 

(3) قوله: (لأنها قربة ألزمَهًا نفسّه على... إسقاطها كالحج) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 430. 

(4) كلمتا (أن يقول) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(5) في (ز): (فلانًا) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) كلمة (فكلمه) ساقطة من (ز) وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(7) جملة (وإن قال: إن كلمت زيدًا... يسقط عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
و التفريع (الغرب): 1/ 377 و(العلمية): 1/ 276. 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ والذي وقفت عليه صحيح, رواه أبو داود: 3/ 225, في باب الاستثناء في اليمين؛» 
من كتاب الأيمان والنذورء برقم (3262). 
والنسائي: 7/ 12. في باب حلف فاستثنى» من كتاب الأيمان والنذور, برقم (3793) عن ابن عمر كلقا : 
١مَنْ‏ حَلَفَ فَاسْتثتى» فَإِنْ شَاءَ رَجَعْ وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ غَيْرَ حِذْث) وهذا لفظ أبي داود. 

(9) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 


20/5 إِباهِيْمنٍ إي رَدبَاِىَ الي ألتَمِسَاقٍ 

وأما قوله(4: (ولو قال: إن كلمت زيدًّا0© فعلى الحج إن شاء الله فكلّمه؛ لم يلزمه 
الحج إن أعاد الاستثناء على كلام زيد» وإن أعاده على النذر؛ لم يسقط عنه0©). 

فاختلف/ في الاستثناء إذا عطفه على الفعل» ويمينه [ز: 433/ ب] بطلاق أو عتاق أو 
غير ذلك» فقال مالك: لا ينفعه» وقيل: ينفعه. 

وذلك مثل أن يقول: إن فعلت كذاء أوإن لم أفعل كذ © فامرأته طالقء أو عليه 
الحج إن شاء الله» أو إلا أن يشاء الله فقال ابن القاسم: لا ينفعه استثناؤه؛ ولا يكون 
الاستثناء إلا في اليمين بالله كل أو في نذر لا مخرج له. 

وقال ابن الماجشون وأصبغ: ينفعه استثناؤه إن نوى به الفعل» وإن نوى به ما ذكر من 
طلاق أو عتاق؛ لم ينفعه. 

قال أصبغ : [ك: 199/ب] ولاشكٌ ف ه60 

قال ابن رشد: وهو الأصح في النظر؛ لأنه علق الطلاق بصفةٍ لا يصح وجودهاء وهي 
أفيفدل الفع] ‏ والالايقاة أن رتتههوذلك سعي الاعلى دهت القزرنة موس 
هذه الأمة» وعلى ابن القاسم في قوله: إِنَّ الاستثناء لا ينفعه وإِنَّ صَرٌْقَهِ إلى الفعل دراك 
عظيو77). 

ولا خلاف أنه إذا رد ذلك إلى مشيئة نفسه أنه ينفعه. كقوله: (إن فعلت كذا وكذا) أو (إن 
لم أفعل7© كذا) فامرأتّه طالق وعبدٌه حرٌ؛ إلا أن يبدو ليء أو إلا أن أرى غير ذلك. 

قال ابن المواز: يريد: يبدو لي في الفعل» أو أرى غيره©. 


(1) كلمتا (وأما قوله) يقابلهما في (ك): (أصل). 

(2) في (ز): (فلانًا)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) جملة (إن أعاد الاستثناء على... يسقط عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (عنه فاختلف) يقابلهما في (ك): (عنه. شرح: اختلف). 

(5) كلمة (كذا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قوله: (فقال مالك: لا ينفعه» وقيل: ينفعه... في هذا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 46. 

(7) المقدمات الممهدات؛ لابن رشد: 1/ 415. ١‏ 

(8) كلمتا (لم أفعل) يقابلهما في (ك): (فعل). 

(9) قوله: (ولا خلاف أنه إذا رد ذلك إلى مشيئة نفسسه أنه ينفعه... أرى غيره) بنصّه في الجامع» لاجم سن 


ا 0 


و 


ظ (ومن نذر المشي إلى بيت الله كك مطلقًا؛ فليمش في حج أو عمرةٍإذا كان قد ححح مرةٌ | 
ْ وإن كان صرورة لم يحج؛ فليمش في عمرة: ثم يهل بالحج من مكة؛ فيكون قد قضى | 
| نذره وفريضته وعليه دم لمتعته» وذلك إذا اعتمرٌ في أشهر الح (1). ظ 
| ولو مشى في حجّه لنذره وهو صرورة؛ أجرأه عن النذر. وكان كَمَن تطوع بالحج قبل ظ 
| افتر اضه. وذلك جائرٌ عندنا. ظ 
| والاختيارٌ غيرهء وهو أن يبدأ بفرضه: فإن مشى في حيٌ؛ فليمش المناسك كلّها حتى 
| يفيض ماشيّاء وإن مشى في عمرة فإذا طاف وسعى؛ فقد قضى مشيه)2. 

اعلم أن من نَذَّرَ المشي إلى بيت الله» ولم ينو بمشيه ذلك أن يكون في حج م أوعمرة 
فلا يخلو إما أن يكون صرورة» أو غير صرورة. فإن كان صرورة؛ فليجعل مشيه ذلك في 
عمرة» ويمشي من حيث حلف إلا أن ينوي موضعًا(0؛ فيمشي من حيث نوى(4) 

وقد اختلف المذهب على قولين فالمشهور من المذهب أنه يمشي من حيث حلف 
000 

قال ابن المواز: ومن حلف بالمشي إلى مكة وهو بمصرء وحنث بالمدينة؛ فليرجع 
إلى مصر حتى يمشي منها؛ إلا أن يكون نوى موضعًا؛ فيمشي منه. وإن لم يُحَرّك به لسانه. 

ونقل ابن محرز عن أصبغ أنه قال: إن كان ممن لا يستطيع المشيء فإن كان قريبًا 
ليس فيه كبير مشقة ومضرّة؛ رأيتُ أن يرجع إلى الموضع [ز: 1/434] الذي حلف فيه حتى 
يمشي منه ما استطاع ويركب ويُهدي, وإن لم يكن قريبّا؛ مشى من حيث حنث وأهدى 


(بتحقيقنا): 4/ 116» ولم ينسب القول الأخير لابن المواز. 
(1) جملة (وذلك إذا اعتمرٌ في أشهر الحج) ساقطة من طبعة دار (الغرب) و(العلمية). 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 377 و378 و(العلمية): 1/ 277. 
(3) كلمتا (ينوي موضحعًا) يقابلهما في (ز): (تكون نيّة). 
(4) عبارة (من حيث نوى) يقابلها في (ك): (منه). 
(5) جملة (وقد اختلف المذهب على قولين؛ فالمشهور... فيمشي منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


2600605 ناهين إي رباكت لبي ألمسَانٍ 
000 

فوجه المشهور فلأنه الموضع الذي يتناوله الوجوب بالنذر دون غيره. 

قال الباجي: ولأنَّ ذلك مقتضى لفظه مع الإطلاق؛ لأنَّ(© موضع جنثه لا يعلمه حين 
يمينه» فلزمه المشي من موضع يمينه(©. 

ووعنائ ول أصية ضير اذ تاق قزلاة اطلى عت الططريى كزين اربوك ليان 


ين 
2 


يمشى من حيث حَلَّف؛ لأنّه أصل نذره [ك: 1/198]» فوجب عليه الوفاء بمقتضى لفظه 
فتعين عليه الرجوع. 

وأمًا إِنْ كان يعلم من نفسه أنه0© لا يقدر على مشي الطريق كلها؛ نَظَّرء فإن كان لا 
مشقة عليه في رجوعه؛ تعيّن عليه الرجوع؛ إذ لا مشقة عليه في الرجوعء وإن كان عليه مشقة 
في رجوعه سقط عنه؛ لأنَّه لا يرجع إِلّا لركوب لا لمشيء والمشيئ هو المنذور لا الركوب. 

قال أبو إسحاق: لم يذكر هل كانت يمينه على بر أو حنث. 

وينبغي إن كانت يمينه على بر مثل أن يحلف بالقيروان فيحنث بمصر؛ لا يجب 
عليه مشي إِلّا من مصر؛ لأن يمينه لم تكن واجبة عليه إلا من يوم حنث. فأشبّه مَنْ حلف 
بمصر وحنث فيهاء فإذا فرغ من عمرته وحل منها؛ فليهل بالحج من مكة» فيكون قد قضى 
نذره وفرضه. 

فإن جعل مشيه في حج ونّواه لنذره؛ أجزأه» وكان كمن تطوّع بالحج قبل فرضه. 
وذلك جاتر إِلّا أن الاختيار غيره» وهو أن يبدأ بفرضه إذا كان في أشهر الحج. 


(1) قوله: (قال ابن المواز: ومن حلف بالمشي إلى مكة وهو بمصر... وأهدى وأجزأه) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 492. 

(2) في (ك): (ولأن) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) المنتقى. للباجي: 4/ 469. 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ز): (أن)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) كلمتا (غيره» وهو) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


2301/5 


2 
قال ابن المواز: وإن كان في غير أشهر الحج؛ لم يكن بأس أن يبدأ بنذره0). 
قال ابن القاسم: ويكون متمتعًا إنْ كانت عمرته في أشهّر الح ©. 
وإن كان غير صرورة؛ فهو بالخيار إن شاء جَعَلّهِ في حج. وإن شاء جعله في عمرة. 
قال النخمي: إِلّا أن يكون من أهل المغربيء فإنه لا يجعله إِلّا في حج؛ لأن المشهور 
عندهم الحجٌ» ولا يعرف العمرة عندهم إِلّا أهل العلم, أو من تقدَّم له حم فإن جعل 
مَشْيّه في حج؛ مشى حتى يقضي طواف الإفاضة0©, 

وقد اختلف في مشي المناسك فقال مالك: يمشي المناسك كلها(#. 

قال مالك في "الموطأ": أحسن ما سمعت من أهل العلم في الذي يحلف بالمشي إلى 
مكة فيحنث؛ أنه يمشي حتى يفرغ من المناسك(5؛ ليزيل الإشكال عمّن يظن أن وصوله 
إلى مكة ماشيًا يُسقط عنه المشي في المناسك60)» وليس كذلك؛ بل آخر مشيه إلى انقضاء 
المناسك عرفة وغيرها؛ لأنّ اللفظ وإن تناول المشي إلى مكة» فإنّ عَرْفَ المشي إليها 
لهذة القرنة:فشول المكق 2 إليها على ذللك: 

ولو جاز [ز: 434/ ب] أن يُحْمَّل على المشي إلى مكة [ني المشي](8)؛ لأن اللفظ 
له © يتناول غير ذلك؛ لجاز أن يُحمل على أنه لا يجب عليه حجٌّ ولاعمرة» وإنما يجب 
عليه الوصول إلى مكة؛ لأنّ اللفظ لا يتناول غير ذلك» وهذا باطلّ بالاتفاق(00. 
وقال القاضي عبد الوهاب: وإنما قلنا: إنه يمشي حتى يقضي طواف الإفاضة؛ لأنَّ 


(1) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات». لابن أبى زيد: 2/ 497. 

(2) مبذيب البراذعى (بتحقيقتا): 1/ 378. ْ 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1638. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 77. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 676. 

(6) جملة (ليزيل الإشكال عمّن يظن ٠‏ أن وصوله... في المناسك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


(7) في (ز): (السير). 
(8) الجار والمجرور (ني المشي) ساتطان من (ز) و(ك). وقد أتينا بهما من منتقى الباجي. 
(9) في (ك): (لا). 


(10)قوله زيل الإفتكال عمن:يظن أن وصنولة إلى مكة فاقيا ,وباط بالاتفاق) بنصّه في المنتقى؛ 
للباجى: 4/ 478. 


مام 


5/ظ260 ناهين ي رباخ لصي ألتَمسَانٍ 


نذره يتناول المشي في جميع الحج [ك: 198/ ب]» فما دام في الإحرام فعليه المشيء ولا 
يخرج منه إلا بطواف الإفاضة17»» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها. 

قال اللخمي: وهذا هو الأصل؛ لأنَّ الناذر إنما قال: (عليَ المشي إلى مكة) فلم 
يلزمه أن يمشي أكثر من ذلك, ولو كانت نيته الحج. 

قال: ولو قال رجل: (عليّ المشي إلى مصر في حج) لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى 
مصرء ثم يركب ويحج. 

وكذلك قوله: (عليّ المشي إلى مكة في حج) فإنه يمشي إلى مكة» ويركب بعد ذلك؛ 
إلا أن ينوي مشي المناسك0©., 

وإن جعل مشيه في عمرة؛ مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة. 

قال الباجي: لأنَّه آخر عمل العمرة0©. 

قال: ولم يختلف أصحابنا أن بكمال السعي كمال العمرة؛ وإنما الحلاق تحللٌ منها©. 


(ولو مشى وهو صرورة في حج. ونوى بذلك قضاء نذره وفرضه؛ ففيها روايتان: 
ظ إحداهما أنه بيحزئه(5) لنذره. وعليه قضاء فرضه. 


| والأخرى أنه لا يجزئه عن واحدٍ منهماء وعليه حَجّتان لنذره وفرضه. 
٠‏ وقال المغيرة وعبدا لملك620): يحزئه لفرضه. وعليه قضاء نذره)0). 


اختلف فيمن نذر المشي © إلى بيت الله تعالى فحجٌ ماشيّاء ونوى بذلك نذره 


(1) عبارة (إِلّا بطواف الإفاضة) يقابلها في (ك): (إلى طواف الإفاضة)» وما اخترناه موافق لما في معونة عبد 
الوهات: 
المعونةة لعب الواهات :432/1 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1639. 

(3) المنتقى, للباجى: 4/ 478. 

(4) المنتقى» للباجي: 471/4. 

(5) كلمة (يجزئه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (المغيرة وعبد الملك) يقابلهما في (ك): (عبد الملك والمغيرة) بتقديم وتأخير. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 378 و(العلمية): 1/ 277. 

(8) كلمة (المشي) يقابلها في (ك): (أن يمشي). 


اود ]ال ار د ان رق 200/5 
وتررظنة انتنال مالناك تع كه لتدوووعليه لقنا ءورفية) اين اشير ك يها كان 
أولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله تعالم (1). 

قال ابن المواز: وهذا إذا لم ينو حين نذره حجًا ولا عمرة» وأما إن كانت يمينه بحجةّ 
فحنث» فمشى في حج ينوي به فرضه ونذره؛ فهذا لا يجزئ عن واحدٍ منهما؛ لأنَّ هذا لم 
يكن له أن يحرم عن نذره بعمرة©. 

وقال عبد الملك والمغيرة: يجزئه لفرضه وعليه قضاء نذره. 

قال ابن المواز: الصواب قول مالك60©. 

وحجة قول عبد الملك قياسًا على من طاف بالصبي» ونوى عن نفسه وعن الصبي؛ 
فإنه يجزئه(4) عن نفسه. ولا يجزئه عن الصبي0©. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن الطوافٌ يجزئ عن الصبيء ويُعيد الرجل عن 
نفسه6©. 

قال ابن يونس: وهو الصواب؛ لأنَّ الطواف عن الصبي تطوعء فلا يضره نقصه وعن 
الكبير واجب؛ فلا بذ من 7) تمامه 

وذكواانق الحلاك أله الآ بعر قاعي والح ونسيي ]00 لآن فل والعدة قن تضق عقا 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 221 و222 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 166. 

(2) في (ك): (بالعمرة). 

(3) قوله: (قال ابن المواز: وهذا إذا لم ينو حين... قول مالك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 495 و496 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 80 و81. 

(4) كلمتا (فإنه يجزته) يقابلهما في (ز): (فإنه لا يجزته)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) قوله: (وحجة قول عبد الملك قياسًا على... عن الصبي) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4. 

(6) قوله: (وروى ابن القاسم عن مالك أن... عن نفسه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 496. 

(7) جملة (الصواب؛ لآن الطواف عن الصبي تطوع...فلابد من) ساقطة من (ز) وقد انففردت بها (ك)؛ وما 
أثبتناه موافق لما في الجامع» لابن يونس. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 378 و(العلمية): 1/ 277. 


210/5 إِرْاهِيَنٍ إبي دياك لبي اسان 
يجب عليه حين جعل لكل واحدةٍ نصف ححجة(). 

قال ابن القاسم: ولو قرن يريد بالعمرة المشي الذي عليه» وبالحج فرضًه؛ لم يجزئه 
عن الفريضة؛ وعليه دم القران©. 

قال ابن حبيب: ويجزئه ذلك عن مشيه الذي وجب عليه(6.[ز: 435/ أ] [ك: 1/197] 


5 


آر] 
نف 


| (ومن مشى في حي أوعمرةٍء ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك؛ ركب عند عجزه ثم | 
| مشى إذا قدر. ؤ 
| فإن كان ما ركبه كثيرا؛ فعليه إعادة الحج أو العمرة» وقضى ما ركبه فيمشي فيه ويركب | 
| فيمامشى حتى يتصل مَشيْه وإن كان ما ركبه يسيرًا؛ فعليه الهديء وليس عليه | 
ش العودة)(. [ 
اعلم أنَّ من لزمه المشي إلى مكة فخرج ماشيًا في حج أو عمرةء وعجز عن المشي في 
أضعاف ذلك؛ فلي ركب فيما ععجزء فإذا استراح؛ نزل فعرف أماكن ركوبه من اللأرض» ثم 
يعود ثانية فيمشي أماكن ركوبه0©. 

وهذا إذا كان ما ركبه كثيرّاء وإن كان يسيرًا؛ فعليه الهدي» وليس عليه عودة. 

قال مالك: ولا يجزئه أن يمشي عدة أيام ركوبه؛ إذ قد67» يركب موضع ركوبه أولا. 
وليس عليه في رجوعه ثانية أن يمشي الطريقٌ كلَه(© وإن كان قويّاء ولكن يمشي ماركب 


(1) قوله: (لأنَّ كل واحدةٍ قد نقَصَّت... نصف حجة) بنحوه في التكت والفروقء لعبد الحق الصقلي: 
1/ 196. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 378. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 80. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 378 و(العلمية): 1/ 278 و279. 

(5) قوله: (من لزمه المشي إلى مكة فخرج... أماكن ركوبه) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 377. 

(6) حرف الشك (قد) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) كلمة (كله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


ك0 أ أن ا اتاج | م وم ماج و ري | ١‏ | اك 
او ا 311/5 
0 
لي 
قال مالك: وإِنْ ركب يومًا وليلة» أو يومين ومشى باقي ذلك؛ لم يرجع ولْيّهِدِ فإنلم 
يعجد؛ صام عشرة ايام. 
قال مالك في كتاب ابن المواز: ومّن كان عليه مشي فعجزء وكان يمشي عقبة؛ 
ويركب عقبة0© حتى بلغ؛ أرى أن يعود ويعيد المشي كله من أوله» وهذا إذا كان نذره 
واختلف إذا كان الموضع بعيدًا مثل مصر ونحوها فقال مالك في كتاب ابن المواز: 
وقال في كتاب0© شرح ابن مُّزين فيمن عجز وكان نذره من مصر: إن موضعك لبعيد» 
وقد أجزأ عنك مشيك. ولاعودة عليك. 
قال اللخمي: وهذا أحسَن؛ لأنه لو كان نذره من المدينة فعاد ولم يوف بنذره؛ لم يعد 
ثالثة لمشقة ذلك؛ ولا شك أن مشقة الرجوع أول مرة على مَنْ كان نذره من مصر أعظم 
وأمًا إِنْ كان نذره أبعد من ذلك كإفريقية والأندلس؛ فلا يُكَلْففٌ العودةً بحال» وكل 
هذا إذا كان النذر مضموتاء و أما من نذر المشي في عام بعينه فمرض فيه؛ لم يكن عليه أن 
يقضي ما مرض [فيه]220. وكذلك | لو مرضه كلّه؛ لم يكن عليه شي +200 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقبقنا): 1/ 377. 

(2) قوله: (وقاله ابن عمر وأبن عباس... يفرق مشيه) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 76. 

(3) كلمة (عقبة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قوله: (قال مالك: وإِنْ ركب يومًا وليلة» أو... من أوله) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
2 493. ْ 

(5) كلمة (كتاب) زيادة من (ك). 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(7) من قوله: (و اناف إذا كان الموضع بعيدًا مثل مصر ونحوها) إلى قوله: (لو مرضه كلّه؛ِ لم يكن عليه 


/172 راهن بي درا كي لحي ألدّمسَانَ 


| (وإن نذر المشي وهو كبيرٌ مفند, أو مريض مرضا متطاولا لا يرجى برؤه؛ ركب في 


| نذره» وأتى بالهدي بدلا من مشيه)(). 

والأصل في ذلك ما رُوي أن أخت عقبة بن عامر ولك نذرث [ك: 197/ ب] أن تحجٌّ 
ماشية [ز: 435/ ب]» وإنها له ذلك. فقال النبي وَكدٌ: إن لله َعَيَىّ عَنْ مَشْي ميك 
لتَرَكَبٌ وَلْنَهْدِ بَدَنَهَا خرجه أبو داود(©. ا 

إذا ثبت هذا فقال مالك: ومَنْ نَذَّر المشي إلى مكة وهو كبيرٌ مفند» أو مريضٌ مرضًا 
لا يرجى برؤه؛ فليخرج ماشيًا ولو نصف ميلء ثم يركب بعد ذلك ويُهدي0©. 

قال اللخمي: ولو نوى الضعيفٌ!©4 أن يمشي ما أطاق ثم يركب؛ لم يكن عليه هدي. 

قال: وكذلك الشابٌ الضعيف البنية والمرأة؛ فإنهما يمشيان ما أطاقاء ثم يهديان؛ إِلّا 
أن يكونا نويا أن يمشيا ما أطاقا خاصّة؛ فلا يكون عليهما شي:!6. 

وإن كان المريض يطمّع بالبرء؛ انتظر حتى يصح إِلَّا أن يعلم أنه لا يقدر على المشيء 
وإن صحًّ؛ فليمش ما أطاق©6». 


ع 


آخر الإحرام إلى 


(ومن قال: إن كلمت فلاناء فأنا مُحرم بحجّة. ثم كلّمه؛ لزمه الحج» و 
أشهر الحج إن كان كلّمه قبل ذلك. 


شيء) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1649 و1650. 

(0) التفريع (الغرب): 1/ 378 و(العلمية): 1/ 279. 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 235» في باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» من كتاب الأيمان 
والنذور برقم (3303). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 136. برقم (20114) كلاهما عن ابن عباس يننا . 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 467 وتهذيب البراذعي (يتحقيقنا): 1/ 377. 

(4) كلمة (الضعيفٌ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1651. 

(6) قوله: (وإن كان المريض يطمّع بالبرء؛ انتظر... ما أطاق) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 467 

وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 377. 


310 بدأب | عا سأ ا 0< 

د را ا ا ا 33/5 

وإن قال: أنا محرمٌ بعمرة إِنْ كلمت زيدًا(1» فكلّمّه؛ لزمه الإحرام بالعمرة عند كلامه. 

ولم يؤخره عن ذلك)!2. 
اختّلف فيمن قال: (إن كلمتٌ فلانًا فأنا محرمٌ بحجة) ثم كلّمه هل يكون محرمًا 


بنفس حنثه؟ أم لا؟ 

فقال مالك وابن القاسم وأكثر أصحاب مالك: لا يكون محرمًا بحنثه حتى يحره() 
كما لو قال: فأنا أصوم أو أصلي؛ فإنه لا يكون ممتثلا بنفس الحنث7. 

ولأتزقيين أذ تقول [نانا ميحر ) أو إنانا أخره): 

وقال سحنون: إن قال: (إن فعلت كذا فأنا محرمٌ) ثم فَحَل ذلك الشيء؛ فإنه يكون 

وفرّق بين قوله: (فأنا محرم) وبين قوله: (فأنا أحرم)؛ لأنَّ هذا لم ينعقد عليه إحرام 
بنفس حنثه0©» ويؤمر بإنشاء الإحرام؛ بخلاف قوله: (فأنا محرمٌ) فإنه يكون محرمًا بنفس 

عدن (6), 


وما قاله سحنون فيه نظر؛ لأنَّ الإحرامَ عبادة تف: تفتقر إلى نيِّة» ومن شرط العبادة أن 
تكون النية مقارنة للفعل» وهذا غير موجود في الحالف0©. 


(1) جملة (أنا محرمٌ بعمرة إِنْ كلمت زيدًا) يقابلها في (ز): (إنْ كلمت فلانًا فأنا محرمٌ بعمرة)» وما اخترناه 
موافق لما في التفريع (الغرب). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 380. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 79 وجهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 376. 

(4) قوله: (كما لو قال: فأنا أصوم أو أصلي... بنفس الحنث) بنصّه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 
3 1644. 

(5) جملة (وفرّق بين قوله: (فأنا محرم) وبين قوله:... بنفس حنئه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (وقال سحنون: إن قال: إن فعلتٌ كذا فأنا محرمٌ... بنفس حنثه) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 1/ 591. 

(7) قوله: (وما قاله سحنون فيه نظر؛ لأن الإحرام... في الحالف) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1644 و1645. 


31/5 إِناهِيْمنن أي رَدبَكِقَ لبي ألتَمْسَاقَ 
ونقل ابن ممحوز عن القاضي عبد الوهاب الواقال نينا فال حصو ة هد ة لذن العدر 
بعر تمان با لتحطا رو ذا د بج اشرظة وم امير اه 
أصله: الطلاق(). 
ولأنّ الإحرامَ وُسّع فيه مالم يوسّع في غيره؛ بدليل جواز النيابة فيه عند كثير من 
ابام ا اي امي ايت إذا أفاق 
وإنما فرّق بين حنثه بالحج وبين حنثه بالعمرة من حيث إن العمرة لا وقت لها؛ 
فلذلك وجب أن 00-8 مما وفت حنثه. والحج لَه 5 وضي الأشههير المعلومة: فون 
حنث [ز: 436/أ] قبلها لم ينبغ أن يُحَرمَ بالحج حتى تدخل الأشهر. 
وهذا إذا كان يصل من بلده إلى مكة في أشهر الحج. فآما إن كان لا يصل من بلده إلى 
مكة حتى [ك: 1/196] تخرج أشهر 60 الحج؛ فإن هذا يلزمه الإحرام من( وقت حنثه» وإن 
ا يريد بقوله: (وقت حتثه) إن كان لو أخحر بعد ذلك فاته الحج. امنا 
كان لا يفوته الحج؛ فله التأخير بعد حنثه إلى وقت يعلم أنه إذا خرج أدرك الحج. » فإذ 0 
إلى هذا الحد؛ فحينئذٍ يتوجه عليه الإحراه(©. 
وحكي عن ابن القابسي© أنه قال: يخرج من بلده غير محرم» فأين ما أدركته أشهر 
الحج؛ أحره77) 
يي ا يي ب يم 
اله بعد أن 1 (العلم ألا ترى أن). 
(3) كلمتا (تخرج أشهر) يقابلهما في (ز): (تخرج منها قبل أشهر). 
(4) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(5) التكت والفروق, لعبد الحق الصقلي: 1/ 195 و196. 
(6) في (ك): (القاسم)» وما اخترناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


249 قوله: (وحكي عن ابن القاسي أنه قال: يخرج... الحج؛ أحرم) بنصه 2 الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 74 و75. 


فلن اناف رق ا 2/5 
قال اللخمي: إنما أَمَرّه أن يؤخر الإحرام بالحج احتياطًا للخلاف» ولقول10) من قال: 
إنه لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج. فإن لم يفعل وأحرم قبل ذلكء أو كانت تلك 
نيته؟ أزمه. 
فالخبو ار معيهل: الالعراء لتعميوةة لان اباد كن ريا وفك لبناء تادب الهياد 6 
لامتثال الطاعة(©. 


ش (ومن قال: عليّ المشى إلى بيت الله كلق أو إلى الكعبة أو إلى مكة(6 أو إلى المسجد | 


ش الحرام أو زمزم أو الحجر أو المقام؛ لزمه الحج والعمرة. 
وإن قال: عليّ المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم؛ لم يلزمه شيء)0. ظ 

احلنه فم ال. : علي المشي إلى بيت الله 5 أو إلى المسجد الحرا له 
أو إلى 80 المقام فقال ابن القاسم: لا يلزم المشي عند مالك إِلّا لمن قال: علي المشي إلى 
مكة أو بيت الله أو المسجد الحرا م أو الكعبة أو الحجر الأسود أو الركن» فأما غير ذلك 
كقوله: إلى الصفا والمروة والمقام وزمزم أ أو م منى أو عرفات أو المزدلفة أوذي طوى؛ فلا 
يلزمه شيء0©. 

وقال أصبغ: يلزمه في كل ما سمّى من الحرمء أو من مراضع مكة. 

وقال أبن حبيب: يلزمه إذا سمّى الحرم أو ما هو فيه» ولا يلزمه ما هو خارج الحرم خلا 
عرفات. فإنه يلزمه» وإن كانت من الحل 7؛ لأنّه إذا نذ نذر عرفات فقد نذر الحج. 


(1) كلمتا (للخلافء ولقول) يقابلهما في (ز) و(ك): (لقول)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1645. 

(3) عبارة (أو إلى الكعبة» أو إلى مكة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مبا (ك4؛ وما أثبتناه مواف ننّ لمافي طبعتي 
التفريع. 

(4) التفريم (الغرب): 1/ 378 و379 و(العلمية): 1/ 279. 

(5) حرف الجر (إلى) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 87. 

(7) قوله: (وقال أصبغ: يلزمه في كل ما... من الحل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 29 


260/5 ناهين إي رباخ التي ألتّمسَانَ 

وقال أشهب: إذا قال: علي المشي إلى الصفا والمروة أوذي طوى أو عرفة؛ فذلك 
عليه» إلا أن ينوي الموضع المسمّى؛ فلا شيء عليه(0. 

قال أبو محمد: وإن قال: الحطيم؛ لزمه ذلك على مذهب ابن القاسم؛ لاتصاله 
بالبيت» وكذلك الحجر©. 

وإنما لزم المشي من قال: إلى مكة؛ أو إلى المسجد الحراء؛ لأنّ ذلك يحتوي على 
البيبت» والبيت لا يُؤتى إلا في حج أو عمرة. 

وإنما لم يلزمه شيء إذا قال: (إلى الحرم) وإن كان ذلك يحتوي على البيت كما 
تحتوي عليه مكة؛ لآن الذي يقول: (إلى مكة) جرت عادة الناس أنهم يريدون بمكة البيت. 
[وإذا لم تكن له نيّة؛ حمل أمره على قصد الناس](6©» ولو نوى بيوت مكة؛ لم يلزمه شيءٌ 
[ك: 96 ب] إِلّا أن تكون يمينه على وجه التوثقة؛ فلا تجزئه النية حتى [ز: 436/ ب] يسمّي 
بويت نكة لآن يميه علق قنة قاع اشعحافة: 

وأما إذا قال: (عليّ المشي إلى الحرم) فلا مقصد للناس فيه ولا عادة» فإذا لم تكن له 
نية؛ أعطي اللفظ حقه في اللغة» فيُحُْمل على أوائل الحرم؛ لأنّهِ أقل ما يتناوله الاسمء فهذا 
فرقٌ ما بين ذلك عند ابن القاسه. 
| (ولو قال: عليّ إتيان مكة؛ أو المضي إليهاء أو الانطلاق أو الذهاب؛ لم يلزمه شيءٌ عند | 
ابن القاسم, ولزمه الحج أو العمرة عند أشهب)(6. 

اختلف فيمن قال: (علي إتيان مكة) أو (المضي إليها) أو (الانطلاق) أو (الذهاب) 


والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 91. 

(1) قول أشهب بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 585. 

(2) انظر عيون المجالس. لعبد الوهاب: 3/ 1027. 

(3) جملة (وإذا لم تكن له نيّة... قصد الناس) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(4) من قوله: (وإنما لزم المشي من قال: إلى مكة» أو إلى) إلى قوله: (فهذا فرق ما بين ذلك عند ابن القاسم) 
بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 90 و91. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280. 


ا 1 2/1/5 
هل يلزمه شيغ؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يلزمه شيء. 

وقال أشهب: يلزمه الحج أو العمرة. 

تلاك لفاولا أرق أنارا ها ماقا ء لاتمريةة عق لنسه ارك الركوب تق 
وجبت عليه لله في طاعته(1). 

قال ابن يونس: فإن مشى على قول أشهب ولم يقم راحلة» فحكي عن بعض شيوخنا 
أنه يُخرج قدر ما كان ينفق في ركوبه فيجعله في هدايا. 

وقال غيره: يدفع ذلك المقدار لمن ينفقه في الحم حسب ما كان ينفقه [هو ]© فيه. 

فإن قيل: ما الفرق على قول ابن القاسم بين قوله: (عليّ المشي إلى مكة) وبين قوله: 
(عليّ إتيان مكة أو المضي إليها)؟ 

قبل: الفرق بينهما أنَّ قوله: (عليَ المشي إلى مكة) قد جاءت فيه سن أن يحج أو 
يعتمر» بخلاف قوله: (عليّ إتيان مكة) لم تجر به سَنة» فِيَحْمّل © على أنه أراد بيوت مكة؛ 
إلا أن تكون له نيه فبحمل عليها 

قال ابن يونس: لو قال: (علي أن أسير) أو (أذهبَ إلى الكعبة) لكان ينبغي أن يلزمه 
أن يأتيها إن شاء ماشيّاء وإن شاء راكبّ(. 


(1) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 30. 
(2) كلمة (هو) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 
(3) كلمة (فيَحْمَّل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 92 و93. 


م 


| [فيمن نذرالمشي إلى المدينة أوبيتالمقدس أوأحد | 
01 المساجد] ْ 


| (ومن قال: ال المشي ] ا ا فإن أراد الصللاة 00 ئ 
شْ 3 إدانهم راكب والضلاة ديا وإن لم يرد ذلك؟ فلا شي عليه )(0. ظ 


عي ل ءوس 


والأصل 0 فى ذلك 8 لني ي كا أنه قال(6: دلا يق الو حَالٌَ ا إِلَى ثلائةٍ 
مَسَحَدٌ: 56 هَذَا وَ وَالمَمْجدٍ الْحَرَ ام وَالمَسْجدٍ الْأقَصَى). خرجه مسله(4. 

إذا ثبت هذا فإن أراد الصلاة في مبجريي لزمه إتيامهما راكبًا والصلاة فيهما؛ لأنه 
َدْرٌ إتياغهما لطاعة» ولأنبا مساجد تضاعف فيها الصلاة كالمسجد الحرام. 

وإن نذر إتيانهما ولم يُرد صلاة؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينذر طاعة. 

فَمَنْ كان [ك: 1/195] من أهل مكة أو المدينة» فقال: (لله علي أن أصلي في مسجد(© بيت 
القدس )اضل 19 ل ترضعه ل المسبخة سراد أن مسعة رسو لكو اجر لان 
الصلاة في موضعه92 أفضل . 

ولو نذر مقدسييٌ الصلاةً في أحد هذين المسجدين؛ أتاهما؛ لأنَّ الصلاةً في أحد هذين 
المسجدين أفضل 0©) من الصلاة في بيت المقدس؛ فلذلك لزمه الإتيان. 

وإن نذر مكييٌ [1/437] الصلاة في مسجد الرسول وَلكِةِ؛ِ آنا وهو أحوّط له؛ ليخرج 
من الخلافء ولا يأتي المدني مكة©., 


(1) كلمة (راكبًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

)2( التفريع (الغربس): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280. 

(3) كلمة (أنه قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 457/4. 

(5) كلمة (مسجد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (المقدس؛ صلَّى) يقابلهما في 4 المقدس وها ا 

(7) كلمتا (في موضعه) يقابلهما في (ك): (في مسجد موضعه). 

(8) جملة (ولونذر مقدسىٌّ الصلاة في أحد... المسجدين أفضل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) قوله: (فمن كان من أهل مكة أو المدينة» فقال: لله... المدني مكة) بنحوه في التبصرة» للخمي 


كا مف كت ا 


| راكيًا والصلاة فيهما)2. 
2 ا 998 20 0 : 9 :3 سوسا 


وإنما قال ذلك؛ أن ذكر موضيع الغيلاة يدل على الصلاة كما لو نص عَليياء ثازمية 
ذلك؛ لقول النبي 3255: «لا تَُدُوا الوَحَالَ | إلى تام مَسَاجِدَ...). الحديث0©. 

واختلف هل يأتيهما راكبًا؟ أو ماشيًا؟ 

فقال مالك: يأتيهما راكبًا. 

وقال ابن وهب: عليه أن يأتيهما ماشيّاء وقاله أصبغ. 

قال القاضي إسماعيل: ومن نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة فيه فقط؛ لم 
يكن عليه أن يمشي» ويركب إن شاءء ولا يدخخل إِلَّا مُحْرِم(4. 

قال اللخمي: والقول: إنه يحدى ف جميع ذلك احسنة لأتفاقهب © غلى أن المشي 
للصلاة تتعلّق به قربة؛ لقول النبي كَلكةٌ: «ألا أَدلَكُمْ عَلَى مَايَمْحُو لابه الْحَطَابَاء وَيَرَفْعَ به 
الدّرَجَاتِ؟) فَالُوا بَلَى يَا رَسُولٌ الله قَالَ: «كَثْرَةٌ الَخْطًا إِلَى الْمَسَاجِلِ)9». 


| (وإن نذر المشي إلى مسجدٍ من المساجد سوى المسجد الحرام؛ أو مسجد المدينة أو | 
| مسجد بيت المقدسء فإن كان قريًا لا يحتاج إلى راحلة؛ مضى إليه؛ وصِلَى فيه. [ 


(يسحقيقنا): 3/ 1661. 

(1) في (ك): (المدينة). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 457/4. 

(4) قوله: (واختلف هل يأتيهما راكبًّا أو ماشيًا... إلا محرمًا) بنحوه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(للذ'كهاني): 4/ 375. 

(5) في (ك): (لاتفاقهما). 

(6) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1661. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 219 في باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» من كتاب الطهارة» برقم 
(251) عن أبي هريرة ذََتَهُ. 


2م 


101/5 إرَاهِيْمنٍ إي ىأ 
وإن كان بعيدًا لا ينال إلا براحلةٍ؛ صلّى في مكانه. ولاشيء عليه)(0. 


0# 2ه 
7 م 
2 أ |" 1 6 
٠‏ ف 
-_ 2 ا 


والأصل في ذلك قول النبي َلِ: دلا تَشُدُوا لرّحَالَ إلا إِنَى تَكَانَةٍ مَسَاجِدٌ: مَسْحَدِي 
هَذَا وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْمَسْجِدٍ الْأقْصَى) خرجه مسلء2. 

[افمع ةن تدز البق 6 إلى سوفن العناجلاسوى هله المبدالحة 
الثلاثة؛ فليصل بموضعه!©. 

قال ابن المواز: وقد قيل: إذا كان المسجد قريبًا على مثل الأميال اليسيرة؛ فليأته 
ماشيًا يصلي فيه كما جَعَل على © نفسه. والمشي ضعيف. 

وألزم ابن عباس ْنَا من جعل على نفسه مشيًا إلى مسجد قباء» وهو بالمدينة أن 
يمشي إليها©». 

قال ابن حبيب: لأنَّ النبى وَل كان يأتبه ماشيًا وراكبًا يصلَّي فيه وهو على ثلائة 
أميال0/. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280 و281. 

(2) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 457/4. 

(3) في (ك): (مشيًا). 

(4) قوله: (فمن نذر المشي إلى مسجدٍ من... فلِيُصلٌ بموضعه) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 86 
وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 380 ورسالة ابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 56. 

(5) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) رواه مالك في موطته: 3/ 672 في باب ما يجب من النذور في المشيء من كتاب النذورهء برقم (1711) 

(7) قوله: (قال ابن المواز: وقد قيل: إذا كان المسجد قريبًا... ثلاثة أميال) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 2/ 499 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 89 و90. 
ويشير للحديث المتفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 61» في باب من أتى مسجد قباء كل سبت» من 
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم (1193). 
ومسلم: 2/ 1016. في باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه» وزيارته» من كتاب الحج., برقم 
(1399) كلاهما عن ابن عمر وا . 


لل اف قاظانةا._.._ 1/5« 


(ومن نذر أن ينحرٌ بدنة بغير مكة» ولم يُرِد بذلك تعظيم البلدة التي نذر النحر بها؛ ففيها 


روايتان: 
إحداهما أنه يلزمه النحر بها. [ك: 195/ ب] 
والأخرى أنه ينحر البدنة في مكانه» ولا يسوقها إلى غيره)(1). 


اختلف فيمن نذر أن ينحر بدنة بغير مكة» هل ينحرها بموضعه؟ أو ينحرها حيث 
نوى؟ 

فقال مالك: ينحرها© بموضعه. وسّوق البدنة60 إلى غير مكة من الضلال40. 

قال ابن المواز: وهو بمنزلة من نذر أن يصلّي بمصر؛ فإنه يصلي بموضعه؛ وقاله ابن 


سدس 


وقال مالك في كتاب ابن المواز: ينحره بموضع نوى» ولأشهب مثله(6©. 

قال اللخمي: وهو أحسن إذا قَصَّدَّ به رفق مساكين 9 ذلك الموضعء وإن قصد أن 
يهديّه بذلك الموضع؛ كان نذرًا7) في [ز: 437/ ب] معصية» ويُستحب له أن يبعث به إلى 
مكة» وإن أمسكه؛ لم يكن عليه شيء0 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 376 و(العلمية): 1/ 275 و276. 

(2) في (ك): (ينحر). 

(3) في (ك): (البدن). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 479 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 383. 

(5) قوله: (قال ابن المواز: وهو بمنزلة من... ولأشهب مثله) بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 
2/ 7 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 97. 

(6) في (ز): (المساكين)» وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) في (ز): (هذا). 

(8) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1665. 


ْ | [النذر بالصدقة والهدي] _ شْ 


ْ (لومن تذر أن يتصدّق بماله؛ لزمه إخراج ثله ولم يلزه إخراجد كله)03 


10 1 201110010101101 
ماله كله(2؛ فأجاز له منه الثلث(6. 
| (ولو قال: كل مال أكتسبه أبدًا فهو صدقة؛ فلا شيء عليه فيما يكتسبه. ظ 
| ولوضرب لذلك أجلا مثل السّنة والسنتين» أو ما أشبه ذلك4؛ لزمه أن يتصدق بثلث أ 
اكسه)(6). [ 


وإنما قال ذلك لذن الذي قال: (كل مال كني أب فهو صدقة) قد حرج ل 
لبالرياوت شيء بخلاف إذا قال: (كل مال أكتسبه إلى أجل كذا) فإنه لم يحرج على 
نفسها6) إذ90 أبقى له بقية 
ظ 0 نر أن يتصاّق د - ماله بعيته: فإن كان در ثلنه. أو أقل منه؛ لزمه لتصدّق 
| به وإن كان أكثر من ثلثه؛ ففيها روايتان: ؤ 


| إحداهما أنه يلزمه التصدق به. وإن كان أكثر من ثلثه. 
[ والأخرى أنه لا يلزمه إلا قدر ثلئه)0©. 


ةزةز 2 12 1 01 721117 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 380 و(العلمية): 1/ 281. 

(2) كلمة (كله) زيادة من (ك). 

(3) رواية ابن وهب بنصّها في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 101. 

(4) عبارة (أو ما أشبه ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 380 و(العلمية): 1/ 281 و282. 

(6) جملة (فلم يلزمه شيء بخلاف إذا قال: كل... على نفسه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) في (ز) و(ك): (إذا). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 380 و(العلمية): 1/ 282. 


تك أ | عاج ا مط روم لماج تي ان | أع اك ' 
ا ارا ا 33/5 
فقال مالك: يحرج جعي ما حي ولو كان(17): جميم ماله620), 

وذكر ابن وهب عن مالك أنه يقتصر على الثلث60. 

قال سحنون: سواء عيّن أو لم يُعيّنء فإنه يخرج ما لا يضر به إخراجه(. 

قال اللخمى: وهذا أحسن؛ لقول النبى يَكلِِ: ١لآَصَدَقَةَ‏ إلا عَنْ ظهْر غِنَّى وَابْدَأْ بِمَنْ 
أ وو ع 
تَعول) أخرجه البخاري ومسله0©. 

فإن كان جميع ماله لا فضل فيه؛ لم يكن عليه شيء» وإن كان الفضل نصف ماله؛ أو 
ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ذلك الفضل؛ لأمر النبي كَل بالوفاء بالنذر» ولقوله: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أَنْ 
بطي الله فَلْيْطِعْه) 6 [فدخل في ذلك الصدقة وغيرها]0). 

وقال أبو طلحة: إن أفضل أموالي بيرحاء [ك: 1/194] وإنها صدقة» أرجو برها 

٠ 0‏ ه لاس ٠‏ ص 7 جر ا ع مس اع 

وذخرهاء فقال: «اجَعَلهَا في أقاربك وَبَنِي عَمّك500» وأمضى جميع صدقته؛ لأنه أبقى ما 


(1) في (ز): (قال). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 474 و475. 

(3) قوله: (وذكر ابن وهب عن مالك أنه يقتصر على الثلث) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 
4 36. 

(4) قول سحنون بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 362. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 112. في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من كتاب الزكاة برقم 
(1426). 
ومسلم: 2/ 717) في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى 
هي الآخذة من كتاب الزكاة» برقم (1034) كلاهما بألفاظ متقاربة عن حكيم بن حزام قََتَهُ. 

(6) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 

(7) جملة (فدخل في ذلك الصدقة وغيرها) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(8) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 5/ 1448. في باب الترغيب في الصدقة» من كتاب الصدقا» برقم 
(832). 
والبخاري: 2/ 119» في باب الزكاة على الأقارب» من كتاب الزكاة» برقم (1461). 
ومسلم: 2/ 693) في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. والوالدين ولوكا:. ا 
مشركين» من كتاب الزكاة» برقم (998) جميعهم عن أنس بن مالك كه أن رسول الله يَكِةِ قال: »دخ 
دَلِكَ مال رَابِحٌ» دَلِكَ مَل رَامٌ» وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْدَ. َإِنّي أَرَى أن تَجْعَلَهًا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ ابُو 
طَلْحَة: أَفْعَلَ يا رَسُولَ الل فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَاربهِ رد عَم وهذا لفظ البخاري. 


230/5 إراهِيْن أي رياد أَلبَحِبِيَ نمسا 
فيه كفاية(1). 

والفرق بين أن يسمي شيئًا من ماله بعينه» وبين أن يعم جميع ماله. ولا يعين شيئًا أن 
الذي عيّن شيا من ماله قد أبقى لنفسه بقية» ولو ثياب ظهره. أو ما لا يعلم به من ميراث 
وبحوة:. 

وأما الذي قال: (مالي) فإنَّه لم يبق لنفسه شيئًاء [وأدخل ثياب ظهره](© وما جهله أو 
علمه» فكان هذا من الحرج المرفوع؛ فوجب قصره على الثلث. والله أعله60©. 


(ومن نذر أن يهدى شيئًا من ماله» فإن كان مما يُهَدَّى مثله؛ لزمه إهداؤه. 


وإن كان مما لا يُهَدَى مثله؛ باعه واشترى بثمنه هديا فأهداه)(4. 
اعلم أن من نذر أن يهدي شيئًا من ماله. فإن كان مما يُهُدَى مثله. وكان معيئًا 

كالبقرة والشاة؛ لزمه إهداؤه إذا كان بموضع يبلغ منه سالمًا من العيوب, وفي سن ما 

يهدى. 

فإن كان من الإبل؛ بعث به ون بَعْدَ موضعه5» وإن كان من البقر أو الغنم وخيف أن 


لا يبلغ لبعد 60) سفرء أو 0 ذلك؟ باعها وابتاع [ز: 8 بشمن الغنم غنماء وبثمن البقر 
د80 


وجائرٌ أن يبتاع بثمن البقر إبلا؛ لأنها لما بيعت © صارت كالعين. 
قال مالك: ولا أحب شراءً الغنم بثمنها حتى يقصر عن ثمن بعير أو بقرة» ويشتري 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1669 و1670. 

(2) عبارة (وأدخل ثياب ظهره) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من نكت عبد الحق. 

(3) قوله: (والفرق بين أن يسمي شيئًا من ماله... على الثلث. والله أعلم) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 101 والنكت والفروقء. لعبد الحق الصقلى: 1/ 199. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 380 و(العلمية): 1/ 282 و 1( 

(5) عبارة (وإِنْ بَعْدَ موضعه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمة (لبعل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (أو غير) يقابلهما في (ز) و(ك): (ولغير)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) قوله: (من نذر أن يهدي شيئًا... بقرّا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1666. 

(9) كلمة (بيعت) يقابلها في (ز): (يبعث بها)» وما اخترناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 


اك م ا اا 

اد د ا 230/5 
ذلك من مكة. أو من موضع تصل40. 

واختلف في الهدي إذا بعث به إلى مكة من أين تكون نفقته؟ 

فقيل: تكون النفقة عليه من رأس المال. 

وإن كان مما لا يُهدى© مثله كالدار والعبد؛ فليبعه ويبعث بثمنه فيبتاع به هديّاء فإن 
لم يبلغ ذلك ثمن هديء وأدناه شاة قال مالك: يبعث به إلى خزنة الكعبة ينفق عليها. 

وقال ابن القاسم: دق به حيث شاء(06, 


(ومن نذر هدي رجل حر؛ حجٌٌ به وأهدى عنه؛ فإن امتنع من الحج معه؛ لم يلزمه 


0 


اعلم أن من نذر هدي رجل حر؛ فإنه يحج به ويهدي عنه؛ لأنه لما لذو هدي فقد انور 
إيصاله إلى مكة؛ لأنَّ الهديّ محله مكة» ويهدي عنه. 
قال علي بن أبي طالب: فليهد0© شاة©. 
(ولو نذر حمل رجلٍ على رقبته؛ حب ماشيّاء وحج بالرجل راكبّاء ويهدي عنه هديّاء فإن 


لم يحج معه؛ حج هو ماشياء ولم يلزمه غير ذلك)2)27. 
اعلم أنَّ من قال: (أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله) فحنث فلا يخلو من ثلاثة 


أوجه: 


ع 


إِمّا أن ينوي حمله على عنقه. [ك: 194/ ب] 
وما أن ينوي إحجاجه من ماله. 


(1) قوله: (وجائرٌ أن يبتاع بثمن البقر إبلًا... تصل) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 384. 
(2) في (ز): (يليق). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 445. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 380 و381 و(العلمية): 1/ 283. 

(5) كلمة (فليهد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قول علي بن أبي طالب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 95. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 283. 


230/5 رْاهِينٍ إبي ري وى لدبي التمِسَانٍ 

أو لا ينوي شيئًا من ذلك. 

فإن نوى حمله على عنقه فقال مالك: يحج ماشيا ويهدي. ولااشيء عليه في الرجل» 
وإن نوى إحجاجه من ماله؛ فليس عليه إلا إحجاج الرجل10): ولاشيء عليه في نفسه» وإن 
لم تكن له نية؛ حجّ راكبًا وحج بالرجل معه ولا يهدي عنه©. 

وإنما قال ابن الجلّاب: (يحج ماشيا وبحج بالرجل راكبّاء ويهدي)!؛ لأنّه يحتمل 
أن يريد التعب بحمله على عنقه. 

ويحتمل أن يكون إنما أراد إيصاله. فأخذ بالأحوّط في ذلك» فيحج هو ماشيا؛ 
لاحتمال أن يكون أراد التعب بحمله على عنقه» ويحج بالرجل راكبًا؛ لاحتمال أن يكون 
إنما أراد إيصاله» فيكون بمثابة من نوى أن يُحجه من ماله ويٌهدي؛ لاحتمال أن يكون أراد 
للضي 

وقال بعض شيوخنا: والهدي في هذا مستحبٌ؛ لقول4 مالك فيمن حلف أن يمشي 
حافيًا: إن أهدى فحسن, وإن لم يهد؛ فلا شيءَ عليه60©. 


(ولو نذر هدي غلام غيره؛ لم يلزمه شيء. 


وإن أر اد هدي عبد00) نفسه؛ باعه و أخرج ثمنه فق هدي)27). 


والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن النبي وَكِلِ أنه قال: «لانذرٌ فِي مَعْصِبَةِ الى وَلافِيما لا 


(1) عبارة (فليس عليه إلّا إحجاج الرجل) يقابلها في (ك): (فعل ذلك بالرجل إِلَّا أن يأبى). 

(2) كلمتا (يُهدي عنه) يقابلهما في (ك): (هدي عليه). 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 473. 

(3) التفريع (الغرب): 381/1 و(العلمية): 1/ 283. 

(4) في (ك): (كقول). 

(5) قوله: (لأنه يحتمل أن يريد التعب بحمله على عنقه... فلا شيء عليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 85. 

(6) في (ك): (غلام). 

(7) عبارة (وأخرج ثمنه في هدي) يقابلها في (ز): (واشترى بثمنه هديا فأهداه)» وما اخترناه موافق لما في 
طعي الشريع. 
والتفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 283. 


ا 2377/5 


ع 

إذا ثبت هذاء فإن نذر هدي © عبد نفسه باعه واشترى بثمنه هديًا؛ لأنّه لمّا لم يصح 
أن يكون هديّا؛ صح أن يُباع ويُشترى بثمنه هديء ويكون ذلك عوضًا. 

وإن نذر عبد غيره؛ لم يلزمه [ز: 438/ ب] شيءٌ؛ لقول النبي وك ١لا‏ نَذْرَ فِيمًا لا 
يَمْلِكُ ابْنُ آدم)(6. 

والفرق بين من قال لحر: (أنا أهذيك) وبين من قال لعب د رجل حر (أنا أهديك) 
وهو لا ملك له على واحدٍ منهماء هو أن الحر قد جرت فيه سنة» وهي قضية قضية إبراهيم مع 
لده عليهما السلام؛ بخلاف العبدء فإنه لم تجر فيه سّنة. 

ولقوله يكل ١لا‏ نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكَ ابْنُ آدَم). 


والأصل في ذلك ما رُويَ عن النبى يكل أنه رأى امرأةٌ تمشى 67 حافية ناشرة شعرها 
فاستتر منها بيده» وقال: «ما شأنها»؟ فقالوا: نذرت أن تحمّ حافية ناشرة شعرهاء 
فقال عَلَلم: «مروها فلتختمم ولتنتعا ولد لتم 00 


(1) صحيحء رواه النسائي: 7/ 19» في باب النذر فيما لا يملك؛ من كتاب الأيمان والنذور برقم (3812) عن 


هر 


عمران بن حصين 2ك 

(2) كلمة (هدي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) صحيحء رواه ابن ماجة: 1/ 686» في باب النذر في المعصية» من كتاب الكفارات» برقم (2124) عن 
عمران بن الحصين ذَلنَهُ. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280. 

(5) كلمة (تمشي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

4 فمعت نا أبو داود: 3/ 2233 في باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» من كتاب الأيمان 
والنذورء برقم(3293). 
والترمذي: 4/ 116 في باب من أبواب النذور والأيمان» برقم (1544). 
والنسائي: الت يتاحت لور لوكي بجاتيه خير وختير توق كانت امياد ولاو ردم 


(3815) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عقبة بن عامر لك أن البي وَأ عَنْ أنْحتٍ لَه ئَدوَثْ أَنْمَحُجَ 


َم أ 


حافية غَيْرَ مُخْتَمرَةٍ فَقَالَ: ) مُرُوهًا فَلَتَخْتَون وَلتَرَكَبْء وَلْتَصْمْ تاه أي يام». 


- 


32]0/5 إنْاهِيْمنٍ إبي ردب ىلتبي التَّمسَانَ 


وأما الهدي فقال مالك: إن أهدى فحسن» وإن لم يهد؛ فلا شيء علبه(1), 
واستحبٌ له ابن الجلّاب أن يهدي؛ ليأي بطاعةٍ عوضًا [ك: 1/193] عمًا نذر. 


(ومن حرّم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو أمة؛ فهو له حلال ولا كمّارة عليه؛ إِلّا أن 
ينوي بتحريم الأمة عتقها؛ فتصير حرة» ويحرم عليه وطؤها إِلّا بتكاح جديد بعد 
عنقها)(©. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #يتأيا الَذِينَ ءَامتُوا لا خحرَمُوا طَيبَتِ مآ أحَلَ آله كَكُج» الآية 
[المائدة: 87]؛ ولم يجعل في ذلك كمارة. 

وروى ابن وهب عن زيد بن أسلم أنَّ الني يك قال لأم ولده: «أنت علي حرام؛ والله 
لا أمسك»00 فكمّر عن يمينه ولم يكمر عن تحريمه©. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه كفارة يمين في المأكول والمشروب دون الملبوسء ودليلنا ما 


رمناة60: 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 468 وجهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 378. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 284. 

(3) رواه البيهقي في معرفة الآثار والسئن: 61/11 برقم (14781) عن زيد بن أسلم كَآنه. 

(4) قوله: (وروى ابن وهب عن زيد بن أسلم أن النبئ... عن تحريمه) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 7. 

(5) قوله: (وقال أبو حنيفة: يلزمه كفارة يمين... ما قدّمناه) بنضّه في المعونة» لعبد الوهاب: 421/1 
والذخيرة» للقراني: 4/ 74. 


م 30/5 


| (ومن حلف بالله سبحانه. أو باسم من أسمائه. أو صفة(1) من صفاته. ثم حنث؛ فعليه 
الكمّارة» مثل أن يقول: والله أو والرحمن أو والرحيم أو ما أشبه ذلك من أسماء الله 
تعالى» أو يقول: وعرّة الله أو وقدرة الله أو وعظمة الله أو وجلال الله20)» أو ما أشبه ذلك 
من صفات الله تعالى. 

وكذلك لو قال: وكلام الله ثم حنث؛ لزمته الكفارة)(©. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ##وَلَا تَعَلُوا آلَهَ عرص لْأَيَمَنِكُمْ أن تَبرُوأ وَتَكَقُوا وَنُضصَلِحُوأ بيرت 
لاس وََنَهُ سمِيعٌ علي الآية [البقرة: 224]. 

قال زيد بن أسلم: نباهم أن يكثروا الحلف به وإن كانوا [بررة]©» مصلحين 

(5) بين الناسر (6) 

وقال تعالى: لا يُوَاحِدْكُمُ اللَهُ اللو فى أُيْمَسِكُمْ ولكن يُوَاخِدُكُم يما عَفَدتُمُ آلأَيَمَنَ4 الآية 
[المائدة: 89] فبيّن ما تجب فيه الكفارة وما لا تجب. 

إذا ثبت هذا فالأيمان على ثلاثة أقساه0©: 

جائزة» وممنوعة» ومختلّف [ز: 1/439] فيها. 

فأما الأول فاليمين بالله تعالى؛ كقوله: والله أو والرحمن أو والرحيم أو والعزيز 
والقدير والسميع» وما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى. 

وأما الثاني فالأيمان بالمخلوقات؛ كقوله: والنبي والكعبة وما أشبه ذلك من 


(1) في (ك): (بوصف). 
(2) عبارة (أو وجلال الله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 284 و285. 

(4) كلمة (بررة) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 
(5) الجار والمجرور (به) ساقطان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) قول زيد بن أسلم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 5. 
(7) جملة (إذا ثبت هذا؛ فالأيمان على ثلاثة أقسام) يقابلها طمس في (ك). 


201/5 إِراهِي من أبي ريخ لحي اسان 
المخلوقات؛ فإن الحلف بذلك ممنوءٌ؛ لقوله يكِِ: «مَنْ كَانَ حَالِمًا كَليَحْلِفْ باللا 
ليصمت)(01). 

فَمَنْ حلف بذلك بعد علمه بالنهي؛ فليستغفر الله تعالى ولا كقارة عليه 

وأما الثالث فاليمين بصفات الله؛ كقوله: وعزة الله» وقدرته» فاختلف في جواز اليمين 
بهاء وهل تجب الكقّارة على من حلف بها؟ أو لا؟ 

فالمقتهوررسة لوقت الكتوان نو اذ كقارنا تكنارة لنت 0 

وقال مالك في كتاب ابن المواز فيمن قال: (وأمانة الله): أكره اليمين بذلك60. 

وقد قال رسول الله يَكِلة: الَيْسَ مِنَا مَنْ حَلَف بِغَيّرٍ الله 4. 

قال اللخمي: ومحمل النهي في الحلف بغير الله أنَّ ذلك في المخلوقاتء وأمًا الكمّارة 
فإنما وردت [ك: 193/ ب] فيمن حلف بذاته» فقيست اليمين بالصفة على ذلك60©. 

وهذا إنما هو في صفات الذات لا في صفات الأفعال؛ لأنّ الصفات على ضربين: 
صفات ذات©2)»؛ وصفات أفعال. 


(1) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 3/ 684» في باب الأيمان» من كتاب النذور» برقم (467). 
والبخاري: 8/ 132» في باب لا تحلفوا بآبائكم؛ من كتاب الأيمان والنذورء برقم (6646). 
ومسلم: 3/ 4267» في باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» من كتاب الأيمان» برقم (1646) جميعهم 
عن أبن عمر 5 وها . 

(2) من قوله: (فالأيمان على ثلاثة أقسام: جائزة» وممنوعة) إلى قوله: (وأن كفارتها ككفارة اليمين) بنحوه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1673. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 15. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه صحيح, رواه أبو داود: 3/ 223» في باب كراهية الحلف 
بالأمانة» من كتاب الأيمان والنذورء برقم (3253). 
والخمل نوسنت برق (22980) عر إريذة الاسلوي 350 كلاطيدا عر بريةه الأمتاتي أو رششرل له 5ه 
قال: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَة فَلَيِسَ مِنَا) وهذا لفظ ان داود. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1675. 

(6) في (ك): (الذات). 


| ب | عدأ د 
01 11/5 
فصفات الذات مثل: القدرة والعلم؛ فهذه التي يجب فيها الكمارة. 
وأماستات القدر تعر الكلق :والروق و الحاو الانانة قاذ عساو على د 
حَلَفَ مها. 
وفنا لع قال :تو اجالع و الرازق :و السحسى والسمية ؤي الخال نالا فقية 


اخدّلفَ فيمن حلف بالقرآن أو بالمصحف أو بما أنزل الله ثم حنث هل تلزمه كقّارة؟ 
أم لا؟ 

فالمشهور من المذهب أنه تلزمه الكفارة. 

ورّوى علي بن زياد عن مالك في "العتبية" أنه لا يُكفر(©. 

قال أبو محمد: وهي رواية منكرة والمعروف غيرها0©. 

قال,سكعووة! رع يعنت الغوراة والافميل ن كلية واهةة؛ نإضنا علبيه كمارة 
واحدة(0)؛ لأن ذلك كله كلام الله سبحانه» وهو صفةٌ من صفات ذاته. فكأنه حلف بصفآٍ 


واحدة؛ فعليه كنار ة واحدة باتفاق60). 


(1) جملة (وأما لو قال: والخالق والرازق والمحبي والمميت... ففيه الكفارة) ساقطة من (ك) وقد انفردت 
مها (ز). 
قوله: (وهذا إنما هوني صفات الذات لاني صفات... ففيه الكفارة) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 122 و123. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 285. 

(3) البيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 175. 

(4) قول أبي محمد بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 15. 

(5) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 15. 

(6) قوله: (لأن ذلك كله كلام الله سبحانه... واحدة باتفاق) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 4 1. 


2102/5 إِرَاهِيَنٍ إبي رك كخِىَ لحي تساف 


وكذلك لو قال: هو يهوديٌ» أو نصراني. أو مشرك إن كلم زيدّاء ثم كلّمَه؛ٍ فليستغفر الله 
تعالى ولا شىء عليه)(1). 


وإنما قال ذلك؛ لأنها ألفاظ عارية(© عن أسماء الله وصفاته؛ فلم يجب بالحنث فيها 
كمّارة» كما لو حلف بالكعبة» ولأنه تبر ممن!6 لا يجوز له التبرؤ منه؛ فلم تلزمه في ذلك 
كمّارة» كما لو قال: هو بريءٌ من الكعبة. 

وخالف (ز: 439/ ب فى ذلك أبو حنيفة؛ وقال: كلها أيمان©. 

ووللنا اها قنفاه. 


(ومن قال: عليّ عهد الله إن فعلت كذا وكذاء ثم حنث؛ لزمته الكفارة» وكذلك 


الميثاق)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه حلف بصفةٍ من صفات الله. 

وحكى ابن حارث الاتفاق في هذه الصورة» وقال: اختلفوا إذا قال: وعهد الله لا 
فعلتٌ كذا وكذاء أو لأفعلنَ كذا وكذا؛ فقال مالك: إن حنث فعليه الكمّارة سواء قال: عليّ 
عهد الله. أو قال: وعهد الله(6). 

ورّوى عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي: أنَّهِ قال: لا كمّارة في قوله: وعهد الله 


(1) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. والتفريع 
(الغرب): 1/ 382 و(العلمية): 1/ 285. 

(2) في (ك): (خارجة). 

(3) في (ز): (مما). 

(4) قله (لأها القاظ غاري؟ عن السماء الل وسفاته»قلم ري علينا أبماة)انفخره ق التعوقة لغبد الريمات: 
1/ 414. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 382 و(العلمية): 1/ 285. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 103. 


كك ماف كد من انل 
:0 شف 


حتى يقول: عل عهد الله(!). 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ عهود ومواثيق جمعء وأقل الجمع ثلاث؛ فلذلك لزمته ثلاثة 
أيفان: 

قال الأمري: إنما يجب عليه في العهود والمواثيق والكفالات60 ثلاثة أيمان. إذا أراد 
لبعز للنهبين تلذكة 113ل 192 انو ] (أقانيسى عليه لا تناز ةو عقيو الاين عيند 


الحكه0©. 


قال ابن يونس: لأن ذلك كله يرجع إلى الكلاه0©. 


| (ومن قال: أقيسم. أو أحلفء أو أشهد. أو أعزم, فإن أراد بالله؛ فهو حالف وعليه | 
الكفّارة في حثه. وإن لم يُرد ذلك؛ فلا شيء عليه. 

| ومن قال لرجل: أقسمت عليك لتفعلن كذا وكذاء فلم يفعله فإن أراد بذلك مسألة؛ فلا 
أ شيء عليه» وإن أراد بذلك عقد اليمين على نفسه؛ حنث بترك المقّسّم عليه ما علّقه بى | 
| [ولزمته الكقّار اك 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يُوَاخِدْكُمْ أله اللو فى أَيَمَسِكُمْ وكين يُوَاخِدكُم يما عَقَدنُه 
لْأَيَمََ4 الآية [المائدة: 89]. فييّن تعالى ما تجب فيه الكفارة» وما لا تجب فيه(©. 


(1) قوله: (وحكى ابن حارث الاتفاق في هذه الصورة» وقال... عهد الله) بنحوه في شرح ابن عبد السلام على 
جامع الأمهات (بتحقيقنا): 5/ 382. 
000 التفريع (الغرب): 1/ 382 و(العلمية): 1/ 285. 


(3) في (ك): (والكفالة). 
(4) قوله: (قال الأهري: إنما يجب عليه في العهود... وقاله ابن عبد الحكم) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 4/ 1676. 


(5) كلمة (الكلام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (ولزمته الكارة) ساقطتان من (ز) و(ك)) وقد أتينا مهما من طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 1/ 382 و(العلمية): 1/ 286. 

واتكلفة رد )مز فطق 1ك) وقد الزودك م رن 


مم م 2و 


2300/5 ناهين إبي رَديَا تخ لبي مساق 


فإذاثبت هذافمَنْ قال: أحلفه أو أشهد. أو أعزه2!» فإن أراد بالله تعالى؛ فهو 
حالف؛ لأنَّه قد عقد على نفسه. 

وكذلك من قال لرجل: أقسمت عليك لتفعلنَ كذا وكذا إذا© أراد عقد اليمين على 
نفسه؛ حنث بترك المقسم عليه ما علقه به(©. 


0 


وأمّا إن أراد مسألته؛ فلا شيء عليه؛ لأَنّه لم يعقد اليمين على نفسه©». 


(ولا كقّارة في اليمين اللاغية» ولا في اليمين الغموس -وهي الكاذبة- وإنما الكمّارة في 
اليمين المعقودة على الأفعال المستقبلة التي يصمح البر والحنث فيها. 
ولغو اليمين أن يحلف الرجل على شخص يراه من بعيد أنه زيدٌ ثم يتبيّن أنه عمروًاء أو 
يحلف على طائر أنه غرابٌ» ثم يتبرّن له أنه غير ذلك» أو يحلف على شيء على علمه 
ثم يتبيّن له(5) أنه خلاف ما حلف عليه؛ فلا يكون عليه في شيء من ذلك كمّارة. 

والكذبٌ ني اليمين أن يحلف الرجل على شيء قد فَعَلّه أنه لم يفعله. أوعلى شيءٍ لم 
يفعله أنه قد فَعَلَّه؛ فيكون أثُما [ز: 440/ أ] في يمينه. ولا كقّارة عليه)». 


اليمين على ثلاثة أقسام: يمين لغو ويمين غموس ويمين منعققدة 

فأما يمين اللغو فهو أن يحلف الرجل على شخص يراه من بعيد أنه زيد» ثم يتبين له 
خلافه» أو يحلف على طائر أنه غرابء ثم يتبين له خلافه؛ فلا يكون عليه في شيء من ذلك 
كقّارة؛ لقوله تعالى: «لا يُوَاحِْكمُ لَه الَو أَيْمَِحُج)4 الآية [المائدة: 89]. 


(1) عبارة (أشهدء أو أعزم) يقابلها في (ك): (أعزم أو أشهد) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمتا (وكذا إذا) يقابلهما في (ز): (وكذاء فلم يفعله إذا). 

(3) قوله: (وكذلك من قال لرجل: أقسمت... علقه به) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 448. 
(4) عبارة (وأما إن أراد مسألته... على نفسه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 382 و383 و(العلمية): 1/ 287 وما بعدها. 


اماك ا د ا 2/5 

وأما اليمين الغموس فهو أن يحلف متعمدًا للكذبء مثل أن يحلف على شيء فعله 
أنه لم يفعله» أو على شيءٍ لم يفعله أنه قد”1» فعله؛ فهذا لا كمّارة فيه؛ لأنَّهِ أعظم من أن 

وقال الشافعي: تجب بها الكقارة. 

ودليلنا قوله تعالى: إن آأذِينَ يَفئُونَ عهَد اَّمِم نما ليلا أولتيلك لا حَلَقَ لَهُْ فى الْآحْرَة 
َل يُكَلِمُهُمْ اله وََا يَظرُ إِلِمَ يَوْمَ الْقيسَة وَلَا يُرَكَيهِرْ وَلَهُرْ عَذَابك أَلِيةٌ# الآية [آل عمران: 77] [ك: 
2 ب]. ولم يذكر في ذلك كفارة. 

وأما اليمين المنعقدة؛ فهي أن يحلف الرجل على شيءٍ لأفعلنه» أو يحلف على شيء 
لا فعلته؛ فهذا إذا فعل ما حلف عليه في قوله: لا فعلته. أو إن لم يفعل ما حلف عليه في 
قوله: لأفعلنه؛ اكه تي عليه الكدارة) القركه تال نزي يُؤَاخِدُكم آلَهُ للفو فى أَيَمدِكُمْ ولد 
شري ا فَكَفْرَتَهَُ ِظَعَامُ عَهَرَة مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ أَهَلِيكمْ أَوْ كِسْوَتْهُمَ مَأَوْ تََريرٌ 
كب كَمَن لّرَ عد فَصِيَامٌ تلَمَة يام الآية [المائدة: 2(]89. 

ا ل روي ا ل ليد 
المنعقدة0©. 


[الاستثناء في اليمين] 


(ومن حلف فاستثنى عقيب يمينه؛ أسقط الاستثناء عنه حكم اليمين» وصار كمن لم 


يحلف. 


يبا 


وإن قطع يمينه» ثم استثنى ثنى بعد قطعه؛ لم ينفعه استثناؤه إذا كان مختارًا لقطعها. 


(1) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(2) من قوله: (اليمين على ثلاثة أقسام: يمين لغوء ويمين غموسء ويمين منعقدة) إلى قوله: (لَمْيَجِدٌ فَصِيَامْ 
كان أيّام) سنحوه 2 المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 15 

(3) قوله: (فدلٌ تعالى على أن لغو اليمين لا... اليمين المنعقدة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4) 109. 


20/5 ناهين إبي ىلتبي ألتَمِسَانٍ 
وإن انقطعت عليه(1) يمينه بسعال أو عطاس أو نثاؤب» أوما أشبه ذلك. 9 وصل يميئه» 
و ستثنى عقيبها؟ صم استثناؤه. 
امي 7 
عقييها|(2)؛ صِحّ استثناؤه)(0. 

وأما قوله: (ومن حلف فاستثنى عقيب يمينه؛ أسقط الاستثناء عنه(» حكم اليمين50, 

فالأصل في ذلك ما ورد عن النبي بك أنّه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ فَاسْتَْنَى عَاة60 كَمَنْ لَمْ 
يَخلن070) فين كله أن الانسناء يحل ما كان العقد من التميق قيلة. 

وأما قوله: (وإن قطع يمينه» ثم استثنى م بعد قطعه؛ لم ينفعه استثناؤه) فلقوله وَك: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ فَاسْتَئتىء عَادَ كَمَنْ لَّمْ يَحْلِفْ) فأتى بالفاء التي تقتضي التعقيبء فهذا يدل على 
اتصاله باليمين. 

وأما قوله: (إذا كان مختارًا لقطعها) فلأنّه إذا قطعه باختياره [ز: 440/ ب] فقد عقد 
اليمين على نفسه والتزم أحكامهاء ولم يأتِ بما يحلها عنه من غير قاطع ولا مانع يمنعه. 
فلم ينفعه ما يأتي به بعد ذلك. 

ولأنّه لو أراد الاستثناء ء؛ لأتى به متصلا بيمينه؛ إذ لا مانع يمنعه من ذلك. فأمّا إن 
انقطعت عليه بسعال أو عطاس أو تثاؤبء. أو ما أشبه ذلك ثم وصل يمينه» واستثنى 
عقيبها؛ صح استثناؤه؛ فلأن ذلك في حكم الواصل لغة وشرعًا. 


(1) في (ك): (عنه). 
(2) عبارة (فأتى به عقيبها) يقابلها في (ز): (فاستثنى عقيب يمينه)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 383 و(العلمية): 1/ 289 و290. 

(4) كلمتا (الاستثناء عنه) يقابلهما في (ز): (عنه الاستثناء) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ز): (يمينه). 

(6) في (ك): (صار). 

(7) تقدم تخريجه في كتاب الأيمان والنذور: 363/5. 


عي 


لعا و ع 01 210/5 

ولأن ذلك لو( تخلّل بين قوله: (لا إله)(© وبين قوله [ك: 1/191]: (إلا الله) لم يُعد 
كفرّاء وإن كان مع الاختيار كفرّاء وكذلك في الاستثناء0©. 

وأما قوله: (ولو ابتدأ اليمين وهو لا يريد الاستثناء» ثم عزم عليه قبل فراغه من يمينه. 
فأتى به عقيبها؛ صم استئناؤه) فهذا مما اختلف فيه فقال مالك في "المدونة 6" وإذا دنم 
له نية الاستثناء قبل تمام لفظه باليمين» أو بعد إِلَا أنه لم يصمت حتى وصله بها؛ صحّ 
استثنافه(4), 

قال ابن المواز: وهو مثل الذي يريد أن يحلف على شيء. فيقول: امرأته طالق» ثم 
يبدو له فيسكت عن تمام اليمين. 

قال ابن يونس: يريد بأن ذلك لا يلزمه؛ لأنّ الحكم لآخر اليمي»60. 

وقال القاضي إسماعيل: لا يكون الاستثناء نسقًا باليمين إلا وقد أراده صاحبه قبل أن 
يتم يمينه» فأما إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه من يمينه» فإنه لا بد لذلك العزم من وقت 
يتخلّل بين اليمين والاستثناء؛ فلا يصح معه النسق60©. 

قال اللخمي: لأنه يريد أن يدفع(7 يميئاً قد انعقدت ووجبت»ء وذلك غير صحب(8) 

إذا ثبت هذا فما هي الحروف التي يُستثنى بها؟ 

فاعلم أنها ثلاثة حروف وهي: (إن» وإلا أن وإلا)» فأما (إن»)» فكقوله: (إن شاء الله) 
أو (إن شاء فلان). 


(1) أداة الشرط (لو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(2) كلمتا (لا إله) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(3) قوله: (ولأنه لو أراد الاستثناء؛ لأتى به متصلا بيمينه... فى الاستثناء) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
١ 1 .419 /1‏ 

(4) مهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 391. 

(5) قوله: (قال ابن المواز: وهو مثل الذي يريد... لآخر اليمين) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 113. 

(6) قول القاضي إسماعيل بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 346. 

(7) في (ز): (يرتفع) وفي (ك): (يرفع)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1689. 


206/5 اشرق و ركد عحِى التي ألتَمسَانَ 
وأمّا(4 (إِلّا أن) فكقوله: (إِلّا أن(© يكون كذا) أو (إلا أ 
وأجنا ل إلا) تكقوله: (وابل لآ أكلت ماما إل لكا ا 


[شروط صحة الاستثناء ] 


(ولا يصح الاستثناء بمشيئة الله تعالى في عتاق» ولاطلاق40 ولانذر0©, أآحات 7 ا 
من الأيمان سوى اليمين بالله 86 وحدها)7. 


َ 


اختلف في الاستثناء هل يصحٌ في كل الأيمان؟ أم لاايصح إلا في الأيمان بالله 
خاصّة؟ 

فقال مالك: لا يصح الاستثناء إِلّا في اليمين بالله سبحانه(©. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: من حنم جاه التي يُخُلّف بب01©. 

ودليلنا ما روي عن النبي يك أنه قال: «إنَ للهينْهَاكُمْ أنْ تحْلِفُوا بِآبَايِكُمْ فمَنْ كَانَ 
حَالِمًا تلْيَحْلْ بالله أو ِيَضْمْتْ) خرجه مسل00. 


مدب و او بد سيره يسو 
غير» فلما قال عَيَِهِ: لالم عَادَ كَمَنْ اا 0 


(1) كلمة (وأمًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) عبارة (فكقوله: إِلّا أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمة (فلان) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(4) عبارة (عتاق ولا طلاق) يقابلها في (ك): (طلاق» ولا عتاق) بتقديم وتأخير. 

(5) كلمة (نذر) يقابلها في (ز): (مشيء ولا صدقة)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(6) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 290. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 101 واختصار ابن ع زيد (بتحقيقنا): 1/ 602. 

(9) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: يصح... يُحْلّف بها) بنحوه في أحكام القرآن, لابن العربي: 3/ 229. 
(10) تقدم تخريجه في كتاب الأيمان والنذور: 390/5. 

(11) تقدم تخريجه في كتاب الأيمان والنذور: 363/5. 


الملا 2-2220 *ووة 
حلف باللّه» فاسة: ستثنى؛ عاد كمن لم يحلف. 
ا ال ا 


[ك: 191/ ب] اذاي : في الاستثناء إذا لم 5 به اللسان فقال مالك في "المدونة": 


وإن اس” مر راو ب اسار وا وا 
قال اللخمي: وعلى قوله: إن اليمين تنعقد بالنية» يصح استقناؤه بالنية. 
قال: ولم يختلف أن المحاشاة تصح بالنية؛ لأن المحاشاة(5 | : خراج ذلك قبل 


التفينة وكذلك الاستنناء إذا كانت تللق ه60 قبل اليمين؛ لأنها محاشاة7©. 

تاليعية الرفا م بولق ماخرو أمريحاننا عد اللمنين زالفنة بن عو نظو 
فمنهم من قال: يصح. ومنهم من قال: لا يصح؛ بناءً على عقد الطلاق بالقلب. 

فإن قلنا: لا يصح؛ فالباب واحد. 

وإن قلنا: يصح؛ فالفرق بين اليمين والاستثناء أنَّ اليمين التزام وإيعجابٌ» والاستثناء 
رفع وحل للوجوب6» وما طريقه الإلزام أغلظ مما طريقه الإباحة والتحليل؛ فجاز أن 


(1) كلمتا (غير المشروعة) يقابلهما في (ز): (غير اليمين المشروعة). 

(2) قوله: (ودليلنا: ما روي عن النبي يك أنه قال: إن الله ينهاكم... الحلف بها) بنصّه في رياض الأفهام. 
للفاكهاني: 5/ 292. 

(3) كلمتا (ولا عقدًا) يقابلهما في (ز): (وعقدًا). وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 290. 

(4) في (ك): (بذلك). 
المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 109. 

(5) عبارة (تصح بالنية؛ لأن المحاشاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(6) في (ز): (يمينه). 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1687. 

(8) عبارة (رفع وحل للوجوب يقابلها في (ز) و(ك): (أصل رفع الوجوب». وما أثبتناه موافق لما في معونة 
عبد الوهاب. 


0/5 إنَاهِيْمنِ أب رَديَ عد التي مساق 
ينعقد اليمين بالقلب» وألَا ينعقد الاستثناء إِلّا باللفنظ4). 


[اليمين على نية صاحبها] ظ 


(ولو حلف أن© لا يُكلم زيدّاء ثم كلّمه وأراد بذلك شهرًا؛ 201111111 
الأجل الذي نواه)(©. ظ 
اعلم أن مَن حلف بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق أو بغير ذلك من الأيمان ألّا يكلم 
زيدَّاء وقال: لوو وما أو جمعة أو شهرًا؛ فإن ذلك ينفعه في الفتيا لا في القضاء(5)؛ لأنّهِ إذا 
جاء بيذ لالداليين خن أنه0©» لا يقول: إلا ما يتتخلّص به في دينه 9 بخلاف ما إذا 
شهدت عليه البيّنة» فإنه ينهم أن يقول 28 ذلك؛ حتى تبطل به شهادتهم؛ ولا يقبل 


قوله في ذلك. 

ْ (ومن حلف على شيءٍ واحدٍ مرارّاء ثم حنث فعليه كقّارةٌ واحدة؛ | إلا أ أن يريد بأيمانه [ 

ظ كناد ات عِرَّة)(00. 1 
اعلم نَم مَنْ حَلّف على شيء واحدٍ مرارًا في مجلس واحده أو في(11» مجالس مفتر تاق 

ثم حنث؛ فعليه كمّارةٌ واحدة. 


(1) المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 419. 

(2) في (ك): (أنه). 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 290. 

(5) قوله: (مَن حلف بالله تعالى» أو بالطلاق. أو... في القضاء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 48. 

(6) عبارة (من حاله أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ز): (ذمته). 

(8) في (ك): (يكون). 

(9) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 291. 

(0) حرف الجر (في) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


0 ا | هم ا تر أن اكير 
و ار ها 4011/5 
قال ابن القاسم: وسواء نوى باليمين الثانية غير الأولىء أو لم ينو شيئًا؛ فهي يمين 
واعتكة. 
وسواء قال في يمينه17: لله على» أولم يقل؛ إلا أن ينوي أن عليه ثلاث أيمان 
0 فتلزمه ثلااث كفارات _ 00 
فعلت كذاء ثم قال: علي نذر إن فعلت كذا ففعل؛ فعليه كقّارتان؛ إِلّا أن يكون أراد بالثاني 
عين الأول؛ فتلزمه كفارة واحدة(». 


[فيمن حلف مرارا على شيء واحد ومن حلف يمسنا | 


واحدة على أشياء مخمتلفة | 


| (ومن حلف على أشياء مختلفة يميا واحدة» ثم فعل شينًا منها؛ حنث في يمينه ولزمته | 
| الكمّارة ثم لاشيء عليه فيما قله بعد ذلك. [ 
ظ ويتخرج فيها رواية أخرى [ك: 90 أنه لا يحنث حتى يَفْعَل جميع ما حلف عليه)57. [ 
411 ب] وإنما قال ذلك؛ لأنَّ اليمين على الجملة تعلّقت بهاء وبأبعاضها تعلقًا 


واحذاء والمنع في الجملة يفهم منه منع البعض 60), 


(1) في (ز) و(ك): (نيته)» وما أثبتناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 

(2) عبارة (أَنَ عليه ثلاثة أيمان كالنذور) يقابلها في (ز) و(ك): (ثلاث كفارات)» وما أثبتناه موافق لما في 
تبذيب البراذعي. 

(3) كلمتا (ثلاث كفارات) يقابلهما في (ز) و(ك): (كالنذر)» وما أثبتناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 
وقوله: (من حلف على شِيءٍ واحدٍ مرارًا في مجلس واحدٍ... ثلاث كفارات) بنصّه في #بذيب البراذعي 


(بتحقيقنا): 1/ 394. 
)4( قوله: (وأما من قال* ثلاث نذور فحنث»؛ فعليه... كفارة واحدة) بنحوه قُْ النوادر والزيادات. حر أن 
زيد: 11/4. 


(5) التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 291. 
(6) قوله: (لأن اليمين على الجملة تعلقت بهاء وبأبعاضها... منع البعض) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 420. 


صل ص 2 


102/5 إنْاهِيَ من إبي ركيت ليحي اسان 


0 


ووجه ما خرجه ابن الجلّاب هو أنه إنما حلف على الجميع. فإذا فعل(1) بعض ذلك 


(ولو حلف على شيء واحد أنه لا يفعله» ثم فعل بعضه؛ حنث في يمينه. ويتخرج فيها 
قولّ آخر أنه لا يحنث حتى يفعله كله)©. 


قالابن حارث: اتفقوا على أنه إذا حلف أنه لا يفعله ففعل بعضه أنه 


واختلفوا في الرّجل يحلف ألا يدخل دار فلان» فيدخل برجله الواحدة» ثم يذكر 
ويرجع فقال ابن القاسم: إذا كان قد منع الباب من الانغلاق؛ فهو حانث. 

وذكر ابن حبيب(8 أنه إنْ كان اعتماده على الرجل الخارجة:؛ أو عليهما جميعًا؛ فلا 
حنث عليه؛ وإن كان اعتماده على الداخلة؛ فهو حانث. 

قال ابن الماجشون: فإن أدخل يده؛ لم يحنث. وإن أدخل رأسه؛ لم يحنث,. وإن 
أدخل صدره؛ حنث؛ لأنّه جل بدنه. وإن رَقَدَ فأدخل رجليه ؛ لم يحنث0©» هذا قول ابن 
الواحشون: 

وعلى قول ابن القاسم يحنث في كل ما منع الباب من الانغلاق. 


(1) في (ك): (جعل). 

(2) حاشية التفريع (الغرب): 1/ 384. 

(3) في (ك): (الجلّاب). 

(4) في (ك): (رجله). 

(5) قوله: (فقال ابن القاسم: إذا كان قد منع الباب من الانغلاق... لم يحنث) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 4/ 82. 


53 ١اى‏ | ا عا سا 2 01 ا 1 

ودف ناك درت 0 ا 100/5 

وإن استدام لبسه؛ حنث في يمينه» [ولزمته الكفارة](1) إِلّا أن يكون نوى استكئناف لبسه. 

وكذلك لو حلف ألا يركب دابةً هو راكبهاء وأا يدخل دارًا هو فيها)©. 
اعلم أن من حلف ألا يلبس ثوبًا وهو لابسه. أو لا يركب دابة وهو راكبهاء فإن نزع 

الثوبء أو نزل عن الدابة عقيب يمينه؛ فلا شيء عليه» وإن استدام لبسه0©» أو ركوب 


الدابة؛ حنث إِلّا أن يكون نوى استئناف لبسه. أو استئناف ركوبه. 

وذكر اللخمي الاتفاق في ذلك» قال: واختلفوا إذا حلف ألا يدخل دارًا بعد أن استقرٌ 
فيهاء فقال ابن القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرجء ورأى أن الإقامة في الدار والاستقرار 
فيها لا يسّى دخولًا بخلاف الإقامة» على ركوب الدابة [ز: 1/442] أو لباس الثوب؛ فإنه 
يسمى ركويا ولباسًا. 


وقال أشهب: إن لم يخرج مكانه؛ حنث60©. 


[فيمن حلف أن لا يأكل طعاما خاصا فأكل آخر من 


جنسه ] 


(ومن حلف آلا يأكل من رطب نخله فأكل من تمرها؛ حنث في يمينه. 
وإن حلف ألا يأكل من تمرهاء فأكل من رطبها أو طلعها؛ لم يحنث في يمينه)». 
[ك: 190/ ب] 


اعلم أنَّ من حلف ألا يأكل من رطب نخلةٍ بعينهاء فأكل من تمرها حنث؛ لأنَّ التمر 


(1) كلمتا (ولزمته الكمّارة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك)» وما أبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 384 و385 و(العلمية): 1/ 292 و293. 
(3) كلمة (لبسه) يقابلها في (ك): (لبس الثوب). 

(4) جملة (في الدار والاستقرار فيها لا يسمّى دخولًا بخلاف الإقامة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(305له (ون كلف آلآ يلس 'ثوثًا وهو لاينه أل لا ركنا مكانة حت )نوق البصرة للخو 
(بتحقيقنا): 4/ 1738. ١‏ 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 293. 


- رو 


1011/5 إِْاهِيمن أي ديا يق لتحي ألَّمسَانَ 
متولدٌ عن(17) الرطب. 

ولو حلف ألا يأكل من تمرها فأكل من رطبها؛ لم يحنث؛ لأنَ الرطب لا يتولّد من 
التمر. 

واختلف إذا أطلق ولم يعيّنء ولم يقل: منه» وقال: والله لا أكلت بُسرًا فأكل رطبّاء أو: 
لا آكل رطبًا فأكل تمرًا. 

فقال ابن القاسم: لا يحنث بأكل ما تولد عمّا حلف عليه إِلّا أن يقول: منه إِلّا في 
الشحم من اللحمء والمرق من اللحه20» والنبيذ من التمرء والعصير من العنبء والخبز 
من القمح؛ فإنه يحنث, وإن لم يقل: منه. 

وقال ابن وهب في الحالف على البسر فأكل الرطبء أو التمرء أو على الزبد فيأكل 
السمن: إنه حانث؛ وإن لم يقل: منه(© بمنزلة الشحم من اللح.». 

يريد: وكذلك كل متولد عن المحلوف عليه؛ فإنه يحنث بأكله عنده. وإن لم يقل: 
منه(0, 

وإن قال: والله لا أكلتٌ من البسر؛ لم يحنث بأكل الرطب ولا التمر؛ لأنَّ المراد ههنا 
المين: ْ 

ولو قال في نخلةٍ بعينها: لا أكلت من بسرهاء [أو لا أكلت منها بسرّاء أو لا أكلت 
بسرها]»» فأكل من رطبها أو تمرها؛ حنث» ولم يحنث إذا قال: لا أكلت بسرًا منهاء وإن 


(1) في (ك): (من). 

(2) عبارة (والمرق من اللحم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي 
زيد. 

(3) جملة (وقال ابن وهب في الحالف... منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قوله: (فقال ابن القاسم: لا يحنث بأكل ما تولد... من اللحم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 98 و99. 

(5) قوله: (يريد: وكذلك كل متولد عن... منه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 155. 

(6) جملة (أو لا أكلت... بسرها) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 


801 زاكلاك 5 نف ا ا 1030/5 
قال: لا أكلت بسرها فأكل مِن(1) بلحها؛ لم يحنث إِلّا أن تكون نيته اجتنايها©. 

(ومن حلف أل( يأكل لحمّاء فأكل شحما؛ حنث في يمينه» ولو حلف ألا يأكل شحمّاء 
فأكل لحمًا؛ لم يحنث في يمينه)9. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ للحم مع الشحم يقع عليهما© اسم اللحمء فقد دخل الشحم 


في اسم اللحم, ولا يدخل اللحم في اسم الشحم منفردًا ولا مجتمعًا معه. 

وقال ابن أبي زيد: وقد حرّم الله سبحانه لحم الخنزير» فناب ذكره للحمه عن ذكره 
لشحمه60؛ لأنَّهِ دخل تحت اسم اللحم. 

وحرّم الله سبحانه على بني إسرائيل الشحم, فلم يقع عليهم بهذا تحريم اللحم. 
ولم يدخل في م سَ سد كذ 


عادة(10)؟ 


فقال ابن القاسم: يحنث بكل ما يقع(11 عليه ذلك الاسم إلا أن يكون له نية(02. 


(1) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) قوله: (وإن قال: والله لا أكلت من البسر؛ لم يحنث... نيته اجتنايها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 1719. 

(3) في طبعة دار الكتب العلمية: (أن). 

(4) قوله: (ولو حلف ألا يأكل شحمّاء فأكل لحمًا؛ لم يحنث في يمينه) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية» 
والتفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 293 و294. 

(5) في (ز) و(ك): (عليه)» وما رجحناه موافق لما في اختصار ابن أبي زيد. 

(6) كلمتا (ذكره لشحمه) يقابلهما في (ك): (ذكر شحمه). 

(7) في (ك): (يها). 

(8) قوله: (لأن اللحم مع الشحم يقع عليهما... الشحم اللحم) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 614. 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 294. 

(10) كلمتا (الاسم عادة) يقابلهما في (ز): (الاسم أم بما ينطلق عليه ذلك الاسم عادة). 

(11) في (ك): (ينطلق). 

(12) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 129. 


1005 اناجينمي إه رقن يَاكِى ألَبِيَ ألتَّمسَانٍ 

ورأى ابن القاسم أنه لما أطلق ذلك الاسم ولم يخصص بوصفي؛ وجب أن يحنث 
بكل ما يقع عليه ذلك الاسم. 

وفرّق أشهب بين اليمين على الرؤوس وبين اليمين على البيض فقال: إذا حلف ألا 
يأكل رؤوسًا؛ لم يحنث إلا بأكل رؤوس(17) الأنعام» وإذا حلف [ز: 442/ ب] ألا يأكل بيضًاءٍ 
فإنه يحنث بأكل بيض الطير استحبايًا. 

قال: [ك: 1/189] والفرق بين ذلك بُعدٌ ما بين رؤوس الأنعام ورؤوس الطيرء وقَربُ 


لحوت» لدم ينهم 9. 


اعتلف فيمن حلف الا يأكل لحمًاء فأكل لحم الحينان, أو لحم الطيرء أو 


الوحوش 7 هل يحنث؟ أم لا 

فقال مالك: يحنث بذلك60©. 

وقال أشهب في "المجموعة": لا يحنث إِلَا بأكل لحوم الأنعام الأربع؛ لأنها هي التي 
تقع عليها الأيمان©). 

قال اللخمي: وقوله في الوحوش 7 ليس بحسن؛ لأنها تقارب الأنعام في الطع80, 


(1) كلمتا (بأكل رؤوس) يقابلهما في (ك): (برؤوس). 

(2) قوله: (وقال أشهب: لا يحنث إلا برؤوس الأنعام الأربع... لبعد ما بينهما) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 4/ 101 و102. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 294. 

(4) في (ك): (الوحشي). 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 400. 

(6) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 101. 

(7) في (ك): (الوحش). 

(8) في (ك): (الطعام). 


أ 5 11 01 1 
اد ا اا 107/5 
غالبًا؛ لأنّه مقاربٌ لبيض الدجاج بخلاف بيض الحوت. ولأنه يحنث بأكل لحوم الإبل» 
وإن كان أكلها في الحاضرة(! نادرًا. 

وإن حلف ألا يأكل حيتانًا؛ لم يحنث بأكل ذوات الأربع؛ لأنه خصّء وكذلك لو 


[فيمن حلف ألايدخل بيتا بدون تحديد فدخل 


نوعا محددا من البيوت] 


(ولو حلف أن لا يدخل بياء فدخل بيوت الشعرء أو الخرق60؛ حنث في يمينه. ولو ٠‏ 


دخل مسحدًا؛ لم يحنث في يمينه)(4). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَجَعَل لكر يْن جَلُودٍ الأتعم بِيُوا مَسَتَخِفُوتَها يَوْمَ طَعَيَكُمَ وَيَومَ 
فَامَيكُجّ4 الآية [النحل: 180]. فسمّاها بيوتًا. 

وهل يحنث إذا دخل المسجد؟ 

فذكر6 ابن حارث أنهم اتفقوا على أن من حلف أنه لا يجتمع مع فلان تحت 
سقفي بيت» فاجتمع معه في مسجد أنه لا يحنث. 
قال [مالك]27»: وليس على هذا حلف60. 


(1) في (ز): (الخاصة). 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1721 و1722. 

(3) كلمة (الخرق) يقابلها في طبعة دار الغرب: (الخز أو النمرق)» وفي طبعة دار الكتب العلمية: (أو النمر). 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 295. 

(5) في (ك): (فقال). 

(6) في (ك): (أن). 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 134. 


100/5 إِرْاهِيَنٍ أبي َ عَِىَ لصي ألتَمِسَانْ 


(ولو حلف آلا يأكل خبرًا وزِياء فأكل الخبز دون الزيت؛ حنث في يمر 
خبرًا بزيت» فلا يحنث حتى يجمعهما. 
وكذلك لو حلف ألا يأكل تمرًا وسويقًا. 
ولو حلف ألا يأكل خبرًا بزيت» أو تمرًّا بسويق» فأكل أحدهما؛ لم يحنث في يمينه)(0. 
اعلم أنَّ من حلف ألا يأكل خبرًا وزيا أو خبرًا وجبنَاء فأكل أحدهما؛ حنث. 
قال ابن القاسم: لأنَّ من حلف على شيئين ففعل أحدهما؛ حنث إذا لم يكن له نيد 
فإن نوى جمعهما؛ فلا حنث عليه حتى يجمعهما©. 
قال أشهب: وقد قيل: لا حنث عليه60. 
قال اللخمي: وهو أبين؛ لأنَّ الخبز والزيت مؤتدم؛ والمراد ألا يأكل خبرًا مؤتدمًا 


وتلق آلآ ياك خاو كاه أ لاأباكل نذا وزكا ةفاكل اجيهياة لآن كل 
واحدٍ من هذين لا يؤكل بالآخر(#. 


نيف 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 385 و386 و(العلمية): 1/ 296. 
(2) كلمتا (حتى يجمعهما) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 
المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 129 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 400. 
(3) جملة (قال أشهب: وقد قيل: لا حنث عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 83 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 613. 
(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1723. 


2 2 م 


7 1 ع عو . عن بوسح نبب أن 
ا ان ع 0 5/ 409 
5-1 
؟ 1 1 لس ره آ 0 يي أ - 


(وكمّارة اليمين بالله يك إطعام عشرة [ك: 189/ ب] مساكين مدًا مدا لكل مسكين بمدٌ 
النبى عَكةٌ [ز: 3 أ] ودلك بالمدينة. وسائر الأمصار. وسطًا من الشبع» وهورطلان 

2 0 0 كاونعوة دك و 2 َه 
بالبغدادي من الخبز وشيء من الأدم؛ أو كسوتهم إن كانوا رجالا فثوبًا ثوبّاء وإن كن 


نساءً فثوبين ثوبين» درع وخمار لكل امرأةٍ منهنّ 
ويجوز ني ذلك إطعام الصغير وكسوته؛ وهو ني ذلك مثل الكبير2» أو عتق رقبةٍ مؤمنةٍ 
ليس فيها شرك لأحب(6 ولا تدبير ولا كتابة. 
وهذه الثلاثة الأشياء على التخيير» فإذا لم يقدر على شيء منها؛ صام ثلاثة أيام متتابعة, 
وإن فرَّقها؛ أجزأت عنه)(. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: 9ك يعي لله بلعو فى أَيْمَحِكُمَ كن يُوَاحِذكُم يما عفد 
الأبمن َكَرَت إطْعَامٌ عكر مَسَوكن من أَوْسَ ما تُطعِمُونَ أهلِيكمَ أرْ كسوَّهُر أ خَرِيٌ رقيو كَمَن لز جد 
قَصِيَامُ تلع ياو ذَّلِكَ كفْرَةٌ أَيَمَعِكُمْ ذا حَلَمَثْرَ4 الآية [المائدة: 89]. 
ورُوي عن النبي ول أنه قال: ١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَى يَوِينِ 1 م الع ل كه 


عَنْ تميئه. وَلَْأتَ الَّنِي وخر 6 00 


سر جو م بر 


إدا تتية اهيدا فالكمارة التي كر اللابييا أربعة أصنئاف إطعام أو كسوة أو 


صاة60), 
م 


عَقَدتُمُ 


اس 
1 
3 


(1) جملة (بابٌ في كفارة اليمين بالله) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(2) جملة (في ذلك مثل الكبير) يقابلها في (ز): (مثل الكبير في ذلك) بتقديم وتأخير. 

(3) كلمة (لأحَدٍ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 386 و(العلمية): 1/ 296 و297. 

(5) حسن صحيح. رواه النسائي: 7/ 10» في باب الكفارة قبل الحدث» من كتاب الأيمان والنذور» برقم 
(3781). 
والطبراني في الكبير: 3 402 برقم (14235) كلاهما عن عبد الله بن عمرو وها . 

)6( قوله: (الكفارة التي أمر الله مما أربعة أصناف. .. أو صيامٌ) بنصّه في التبصرة» 5 للخمي (بتحقيقنا): 
4 1699. 


1.01/5 إِرْاهِيَنٍ إبي رايخ لبي ألتَمسَان 

فمن كمّر بالإطعام؛ أطعم عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين بمدّ النبي يَكلله. 

قال مالك: وذلك بالمدينة. 

وأمّا في غيرها؛ فإن لهم عيشًا غير عيشنا؛ فليكمروا بالوسط من عيشهم, كما قال 
تعالى: #ينّ أَوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ أُهَلِيكُة# الآية [المائدة: 89]. 

وقال ابن القاسم: حيث ما أخرج مُذَا بمدّ النبي يك أجرأء(0. 

وأفتى ابن وهب بمصر بمدٌ ونصف. 

وأفتى أشهب بمد وثلث. 

قال ابن المواز: مد وثلث وسط من عيش أهل 00 الأمصار(©, 

ويُعطى !4 الفطيم من طعام الكمّارة59). 

قالآنق البعلدى: وكذلك المرضّع. 

يريد: إذا أكل الطعام. 

وقد وقع في بعض النسخ لابن الجلّاب: (ويجوز إطعام المرضّع وكسوته إذا أكل 
الطعام)27». 

واختلف هل يُخرج مع الخبز إدامًا؟ 

فقال مالك: يطعم الخبز مأدومًا بزيت ونحوه80. 

قال ابن حبيب: ولا يجزئه الخبز قفار ولكن بإدام. 


(1) قوله: (فمن كمّر بالإطعام؛ أطعم عشرة مساكين مدًا... أجزأه) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 118 و119. 

(2) كلمة (أهل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(3) قوله: (وأفتى ابن وهب بمصر: بمدّ... عيش الأمصار) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبى زيد: 4/ 20. 

(4) في (ك): (ويطعم). 1 

(5) قوله: (ويُعطى الفطيم من طعام الكفارة) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 119. 

(6) كلمتا (النسخ لابن) يقابلهما في (ك): (نسخ ابن). 

(7) قوله: (وقد وقع في بعض النسخ لابن الجلّاب: ويجوز... أكل الطعام) بنصّه في التحرير والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 353. 

(58) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 119. 


ا ع ل 411/5 

قال ابن عباس وكا : أعلاه اللحم. وأوسطة اللبن» وأدناه الزيت40). 

قال: وإذا أعطى الخبز وحده. وفيه عدل ما يخرج من الحَبّ؛ أجزأه. 

وقال في شرح ابن مُّزين: يجزئه الخبز في كقارة اليمين بغير إداه©. 

قال اللخمي: والأول أحسن؛ لقوله تعالى: #يِنَ أُوْسَطِ ما تَُعِمُونَ أُهلِيكُم» الآية[المائدة: 
9 وذلك يقتضي الإدام!) وغيره. 

ومعلوم أنه أراد الوسط في0© الجودة والدناءة. 

وإذا أخرجه بغير إداه9؛ كان عدم الأدم في معنى الدناءة7©. 

وهل 60 [ك: 188/أ] يعتبر عيش أهل البلد أو عيش اكد ؟ 

فقال مالك في "المدونة": يُخرج من [ز: 443/ ب] عيش أهل البلد©, 

وقال في كتاب ابن المواز: يخرج من عيش المكمّر 00. 

ومن كر بالكسوة؛ أعطى لكل رجل ثوبًا ثوباء ولكل امرأةٍ درعا وخمارًا يستران 
جميع جسدها(11). 


(1) قوله: (قال ابن حبيب: ولا يجزئه الخبز... وأدناه الزيت) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
2.1/4 ْ 

(2) قوله: (وإذا أعطى الخبز وحله... أجزأه) بنحوه في المدونة (بتحقيقنا): 3/ 69. 

(3) في (ك): (أدم). 
قوله: (وقال في شرح ابن مزين: يجزئه... بغير إدام) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
4 53. 

(4) في (ز): (الأدم). 

(5) في (ك): (من). 

(6) في (ك): (أدم). 

(7) ني (ز) و(ك): (الزيادة)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمى. 
التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 4/ 1699. ْ 

18ل كار سقط من السة المرسوة لها بالرمة 41 ) والاى يقد د تيجو لوه كاملة: 

(9) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 395. 

(10) قوله: (يخرج من عيش المكفر) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد : 4/ 22. 

(11) قوله: (ومّن كفر بالكسوة؛ أعطى لكل رجل... جميع جسدها) بنحوه في التحرير والتحبيره للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 353. 


110/5 إنَاهِيْمننٍإِي رَدَعخِق ألجِيِيَ ألتَمسَاقَ 

قال ابن القصّار: لحا ور 

وإن كسا صبيًا؛ كساه كسوةً مثله» والصبيّة كسوة مثلهاء وإن كانت لم تمر بالصلاة؛ 
لم يتعطها خمارًا(1). 

وقال ابن القاسم في "العتبية": يعطي الصغير كسوة كبير0©. 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنَّه لم يكن يُعجبه أن يكسى المرضّع على حال. 
5 ع ءِ 
وما من أمر بالصلاة؛ فلم يكن يرى بكسوته بأسّا0©. 

م ل 7 2 2 1 

ومن كفر بالعتق؟ أعتق رقبة مؤمنة صحيحة سالمة من العيوب ليس فيها شرك ولا 
عتق ولا كتابة ولا تدبيرٌ ولا استيلادٌ ولا من يعتق عليه إذا ملكه ولا من يستحق عليه 
عتقه. 

فإن أعتق رقبةَ وفيها شيءٌ مما ذكرناه؛ لم تجزته» وإنما شَرَّطْنا الإيمان؛ لأنها كفارة 
بعتق فأشبهت كفارة القتل. 

وإنما شرطنا أن تكون سالمةً من العيوب؛ لقوله تعالى: #أوْ خَريرٌ رَقبَة4 الآية [المائدة: 
9ه والإطلاق يقتضي عتق رقبة كاملةٍ» والمعيبةٌ ناقصة(». 

وإننا شرطنا الت كوو انها شر هه أن امالك إنما أمر يق ورفة ومن أعدق بهد 
رقبةِ؛ لم يوجد منه عتق رقبة. 

ومن كمّر بالصيام؛ صام ثلاثة أيام متتابعاتٍ أو مفترقاتء ومهما فَعَلَ أجزأه؛ إلا أن 
المستحبٌّ له أن يتابعها؛ ليكون ذلك أسرع لبراءة ذمّته؛ ولأنّه يوّدّيها على الوجه الأكمل 


(1) قوله: (وإن كسا صبيًا؛ كساه كسوة... يعطها خمارًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1705. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 166 و167. 

(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 21. 

(4) قوله: (وإنما شرطنا أن تكون سالمة من العيوب... والمعيبةٌ ناقصة) بنصّه في الإشراف: لعبد الوهاب: 
2 779 


ااا 2.2222 5اه 


ع 
ًَ 


(ولايْطْعِم ولايِكْسُو في ذلك إلا مؤمنا حرًا فقيرًاه وإن أطعم كانرًا أوعبدًا أوغتً 
مجتهدًاء ثم تبيّن له بعد ذلك [حالهم](1)؛ لم يجزئه. ووجبت عليه الإعادة)(2. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الكافر ناقصٌ بالكفر كالحربيء وخالّنا في ذلك أبو حنيفة» 
ودليلنا عليه ما قدمناة من أنَّه كافر كالحربيء وإذ لا يُتَعَرّبٍ إلى الله تعالى 


بأعدائه 
وأما العبذ؛ فلأنه مستغن بنفقة سيده عليه4» فأشبه الغنيت بماله. وقد قال كَل «لا 


م ما مع 


تَحِلٌ الصَّدَقَةُ م١25‏ 

فإن أطعم أحدًا ممن ذكرناء فإن كان عالمًا؛ لم يجزئه. 

قال ابن الجّاب: (وكذلك إِنْ كان مجتهدًا)©). 

قال اللخمي: فإن كانت قائمة؛ انتزعت منهم؛ وصّرفت لغيرهم ممن يجوز له 
أخذهاء وإن ضاعت بأيديهم؛ لم يضمنوهاء إِلّا أن يعلموا أنها كمّارة ويغروا من أنفسهم؛ 
0000 

واختلف إذا أكلوها وصانوا بها أموالهم هل يغرموها؟ أم لا؟ 


(1) كلمة (حالهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي 
التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 298. 

(3) قوله: (لأن الكافر ناقصٌ بالكفر كالحربي» وخالفنا... أهل الذمة) بنضّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
2/ 902. 1 

(4) قوله: (وأما العبد؛ فلأنه مستغن بنفقة سيده عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 424. 

(5) تقدم تخريجه في باب زكاة الدين من كتاب الزكاة:58/4. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 298. 


41/5 ناهين أي رَدنَايِى التي اسان 
ا وأن يُغرموا أحسن؛ 0101 يكلِةِ: «لاضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ)(1)) [ 


ا ا مداوني يوم واحيه ولافي أيام 


عدّة)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الله تعالى نصّ على إطعام عشرة مساكين. 
والمقصود من ذلك: وصول المنفعةٍ لكل واحدٍ منهم؛ وذلك لم يحصل إِلّا لواحي 
لكك افر يأت بالعدد المطلوب. 
(ومن وجبت عليه كقارتان في يمينين» فأطعم في إحداهما عشرة مساكين في يوم, ثم أرادَ 


أن يطعمهم عن الكمّارة الأخرى في يوم آخر؛ أجزأه)©. 

الف فيمن وجبت عليه كمّارتان عن يمينين» فأطعم في إحداهما عشرة مساكين في 
يوم» لام رساي يي وديم 
إذا لم يجد غيرهه0© 

وذكوانه القداذي أن للك سدور 

قال أبو محمد: وإنما قال ذلك ابن القاسم؛ لئلا تختلط النية في الكفارتين. 

وَأقا لوصكت الية كل كقارة وتخلضت كل كنازة من الأخرى لجاز 


(1) صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 784) في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. من كتاب الأحكام, برقم 
(2341). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (2865). 
والطبراني في الأوسط: 4/ 125» برقم (3777) جميعهم عن ابن عباس وها . 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1702. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 299. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 299. 

(5) قولنة قيس وكبيت عليه كتارمان من يمدي قاط درحية بره )هوه ل المدودة: 
(صادر/ السعادة): 2/ 120 والنوادر والزيادات. لا أن اول 23/4 


9و 1 ار 2 ف ره أذ 5 
لا ع 0 3/5آ4 


وصوبه ابو عمران(1). 


(ولا يجزئه أن يُطعم خمسة مساكين» ويكسو خمسةً ولاتجزئه الكفارة إلا بجنس 
واحد)20. 


٠ ٠ 7‏ 1 007 2 2 
اختلف فيمن وجبت عليه كفارة فاطعم خمسة وكسا خمسة. هل يجزئه؟ 


ع 


ام ل؟ 
فقال ابن القاسم في "المدونة": لا يجزئه(6» وهو الذي حكاه ابن الجلّاب(4. 
وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إنه يجزئه0©. 
قال اللخمي: وهو أحسن؛ لاد كلو اسسدوسو هات الكذا رش تل فيد الخو 
مع الاختيار 6), 
(والاختيارٌ ألا يكفر قبل حنثه فإن كقّر قبله ففيها روايتان: 
إحداهما أنها تجزته. 


والأخرى أنها لا تجزئه. حتى يحنث في يمينه)7). 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يك أنه قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِينء فَرَأى غَيْرَهَا 


4 


م2 ممم 0 0 ل 2 فرع 2 يمه 
حبرا منهاء فليكفرٌ عَنْ ينه وَلِيَتِ الذي هو حخَيْر)(8. 


(1) قوله: (قال أبو محمد: وإنما قال ذلك ابن القاسم؛ لثلا... أبو عمران) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 142. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 299. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 126. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 299. 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 22. 

(6) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1703. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 300. 

(5) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين من كتاب الأيمان والنذور: 409/5. 


16/5 ا لك 


> ونه 47 


وروي قلأت الَّذِي هو خير و َرْعَنْ يَمينه)(1). 
كو عو اهم العا ينك الكفارة على | لحنثء وتارة يقدّم | نث على 
الكقارة 00 


(1) رواه مسلم: 3/ 1272» في باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر 
عن يمينه» من كتاب الأيمان» برقم (1650) عن أبي هريرة كَكَنَهُ. 

(2) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنقًا النسخة المرموز لها بالرمز (ك) والمقدّر بنحو لوحة كاملة. 
قوله: (ورٌوي عن ابن عمر أنه كان... على الكفارة) بنصّيه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2/. 


11/10/5 


9 
0 
5 


والأصل في جواز الصيدٍ الكتابٌ والسّنة والإجماع. 

أمّا الكتاب فقوله لعاي '#يسَعَنُوئكَ مَاذَ1آ أجل كم كُنَ أَحِلَ لك العليبئت. وما عَلَمَثْم يّنَ أْجَوَارح 
مُكلِينَ تُعلمُوجنّ ما عَلْمَكُمْ الله لوأ عا أمسكن عَليَكُمْ وَذْكرُوا آم آله علي الآية [المائدة: 4]. 

قال ابن رشد: فالطيبات: الحلالٌ من الرزق» وكل مالم يأتٍ تحريمّه في كتاب ولا 


سنة ةِ فهو من الطيبات 060 

وقال الثعلبي: الطيبات: الذبائح» على اسم الله عل 

وقوله تعالى: #وَم عَلْمَثْم يّنَ جَوَارِح4 معناه: وصَيدٌ ما علّمتم من الجوارح. خرَّج 
مخرس (6) قوله تعالى: [ز: 444/ ب] ##وَسْئلٍ الْقزية الى كنا فيا الآية [يوسف: 82]. 

والجوارخ: الكواسب التي يصاد بها. 

وقوله تعالى: مُكَلِينَ» أي: معلّمين. 

مكار ياي يبري 

جميع الجوارح: مُكلب 

وقوله تعالى: م بو أي: آداب الصيد. 

وقوله: #ما عَلَمَكُمْ آله4 ف(مِن) ههنا بمعنى (الكاف) أي : كما علّمكم اللّهء والذي 
علَّمنا الله هو ما في طبع الكبير والصغير منا من إشلاء© الجوارح على الصيد. 


(1) كلمة (كتاب) يقابلها في (ز): (بابْ في). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 397 و(العلمية): 1/ 310. 

(3) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 417. 

(4) كلمتا (الطيبات الذبائح) يقابلهما في (ز): (والذبائح). 
(5) انظر: تفسير الثعلبي: 4/ 184. 

(6) في (ز): (مثل). 

(7) كلمة (إشلاء) غير قطعية القراءة في (ك). 


10/5 إِبرَاهِيَ من يي رَديَا حيو ليحي ألتَّمسَانَ 

والتكليب47: الإغراء©. 

يقال: أوسدت بالكلب إوسادًا: إذا أغريته(6. 

وقوله تعالى: لقكُنُوا مما أنسَكْنَ عَليكُ4 دليلٌ على جواز أكل ما أمسكن عليكب4)؛ وهو 
الصيدٌ أذركت ذكاته أو لم تدرك؛ أكلتِ الجوارح منه أو لم تأكل 9©). 

وقوله تعالى: #قطوأ مما أمسكن عَلَيكُم وَذْكرُوا أن لَه علو فيه تقديم وتأخير. 

وتقديره: فاذكروا اسم الله عليه وكلوا مما أمسكن عليكه©. 

3-9 السّنة فما رُويَ عن النبي كَكِِ أنه قال لعدي بن حاتم: «إذا آَوَسَلْتَ كَلْبَكَ 

عل وذ كت ال سْمَ الله عَلَيْهِ فَكُل) خرّجه مسله7. 
وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في إباحة ما صاده المسلم بكلبه المعلّم إذا لم يكن 


ع 


أسود. 


)ف (رز): لوا وتات وفر غير يطب الفراء» فق واكك وما ربجا فوائق لغا ل تعسير اللعلمي» 

(2) قوله: (وقوله تعالى: وَمَا عَلّمتُمْ م مِنَ الْجَوَارِح» معناه: وَضَيد ماعلدق من الجوارح... والتكليب الإغراء) 
بنحوه في المقدمات الممهدات,. لابن رشد: 1/ 417 و418. 

(3) قوله: (يقال: أوسدت بالكلب إوسادًا إذا أغريته) بنصّه في الصحاحء للجوهري: 6/ 2395. 

(4) في (ك): (علينا). 

(5) قوله: (وقوله تعالى: ادَكُنُوا مما أمْسَكنَ عَليَكُم4 دليلٌ... لم تأكل) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن 
رشد: 1/ 418. 

(6) جملة (وقوله تعالنى: #فطواعا أمسكن4... أمسكن عليكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقوله: (وقوله تعالى: #فَكنُوا ما أمسكن4... أمسكن عليكم) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
1/ 420. 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 88: في باب ما جاء في التصيد. من كتاب الذبائح والصيدء برقم 
(5487). 
ومسلم: 3/ 1529. ني باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. 
برقم (1929)» واللفظ له كلاهما عن عدي بن حاتم َكَنَهُ. 


كك 111 اج رعو وو اك 
لدان كك سد دزت را ا 401/5 
رولا بأس بصيد المعراض. إذا أصاب الصيد عله فحرحه فمات. وإن أصابه بعرضه؛ 
الم يحز أكله؛ إلّاأن يدرك ذكاته. فيذكيه)(4). 

والأصل في جواز الصيد بالمعراض ما رُويَ عن النبي وَلِِ أنه قال لعدي بن 
حاتم و 5 نينا له عن الصيد به فقالله: («إِذا أُصَابَ بِحَدَهِ ذكلء وَإِذَا أَصَابَ بعرضه 
َقَتلَ فَإِنَهُ وَقِيلٌ قلا تَأكُل) خرجه مسل(©. 

فقال ابن يونس: هو خشبة في رأسها كالزج7 يلقيها9» الفارس على الصيدء فربما 
أصابته الحديدة فقتلته» وأراقت دَمّه؛ فهذا يجوز أكله؛ لأنه حينئذٍ كالسيف والرمح. وربما 


أصابته الخشبة فرضَّته أو شدخته()؛ فهذا لا يجورٌ أكلّه؛ لأنه وقيذ0». 

لعي التحى وو قال يعض شدركناة المغر امن ف عر ميد 3لا على لأبتعدينة فده إن 
عِِ 5 وه . 6 ع ءِِ 
أصاب بذلك المحدد وأثر في الصيد؛ أكل» وإن أصاب بعرضه؛ فلا يؤكل؛ لآنه(2 وقيذ0©., 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 397 و(العلمية): 1/ 310. 

(2) متفق على صحته رواه البخاري: 7/ 88) في باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر؛ من كتاب الذبائح 
والصيد, برقم (5486). 
ومسلم: 3/ 1529. في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. 
برقم (1929) كلاهما عن عدي بن حاتم وَللهُ. 

)00 الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 506. 

(4) في (ز): (يقلبها). 

(5) عبارة (فرضّته أو شدخته) يقابلهما في (ك): (فترضه أو تشدخه). 

(6) قوله: (يلقيها الفارس على الصيدء فربما أصابته... لأنه وقيذ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 448. 

(7) في (ز): (فإنه). 

(8) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 92/ أ]. 

)09 التفريع (الغرب): 1 واالعلمية): 1/ 310. 

(10) عبارة (لأن ما رمي) يقابلها في (ز): (لأنه ربما رمى). 


101/5 نا هِي من أي دربا وى لتحي ألتَمسَانَ 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ بحصوله في الحبالة© صار مقدورًا عليه [ز: 1/445]» وما كان 
مقدورًا عليه لا يؤكل إلا بذكاته(©. 

قال المازري: ولأنَ الصيد إنما يُؤكل إذا كان موته من فعل الصائدٍ مباة شرًالقتله أو 
قر فعلفه روركر ف رفوه 8 اتيس :ةع ذإذ]اعدة ف العاتد الغين 1 ماه زقدال ترك جني 
يووثت سردمو قل الباق 8 لسسرييس والحيانا 0 


ولهذا 0 يؤكل 59 
قال أبو إسحاق: ولآن الصيدَ©» هو الذي يفعل [فيه ]79 ما يؤدي إلى قتله. 


ََ ا 0 5 
(ومن رَمَى صيدا بححر له حد. فإن جرحه بحده. فقتله؛ جاز اكله. 


وإن لم يجرحه ولكن رضَّه أو دقّه؛ِ لم يجز أكله؛ إلا أن يذكيه)©. 
اعلم أن من رمى صيدًا بحجر له حدّ فأصابه فقتله» فإن علم أنه أصابه بحدّه؛ جاز أكلّه 
كما لو أصابه بحديدة» وإن أصابه بعرضه فرضَّه؛ٍ لم يجز أكله كالمعراض؛ لأنّه وقيلٌ. 
(ومن رمى صيدًا بسيفه. فقطع يده أو رجله. فماتٌ من ذلك؛ جاز أكل الصيد وحده. 
ولم يجز أكل يده ولا رجله. وإن قطع رأسَه أو وسطه. أو ما لا حياة له بعد ذلك؛ جاز 


أكل الصيدٍ كله)0©, 


وإنما قال ذلك؛ لما رُوي عن النبي كله أن نه قال: «مَا أبِينَ مِنْ حَينّ فهو 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 397 و(العلمية): 1/ 310. 

(2) في (ز): (الحبالات). 

(3) في (ز): (بذكاة). 

(4) كلمة (الصيد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) كلمة (منتهى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(6) كلمة (الصيد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(7) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 397 و398 و(العلمية): 1/ 310. 
(9) التفريع (الغرب): 1/ 398. 


6 2 3 لس و بن 
العاف كلف ست در 4/5 
مَيتَة) 217 ويُروى: اماف يجيي انرو م أن من00 الح وَهَوَ حي 204010 

واتفقوا على لفظة: ١افهو‏ مَيْنَةُ). 

قال الطرطوشي: وهذا يتناول [ك: 1/187] القليل الذي يجورٌ أن يعيش معه. ولو ساعة 
واحدة» ولا يرد علينا إبانة الرأ مس» فإنه غير بان من حي ي؟ لأنه قد أنفذت مقاتله. 

وأما الرأسء فالحركة بعدها حركة مقتول0©» ولأن إبانة اليد أو الرجل © ليس بقتل 
له؛ لآنه يمكن أن يحيى بعد ذلكء. بخلاف إبانة الرأس أو الرسط 20 إذ لأسياة فيد 


و 
سالا ات 0-0 ىد 
0 3 00 مكَنَأا 5 ص 1 1 ٠‏ © 


(ومن رمى صيدًا بعينه. فأخطأه وأصابَ غيرّه؛ لم يخز أكله. 
ولو رمى جماعة؛ ولم يُرد واحدًا منها بعينه؛ جاز له أكل ما أصاب47 منها)©. 


اعلم أن مَنْ رمى صيدًا بعينه 10 فأخطأه وأصاب غيره؛ لم يجز أكله؛ لأنه لم يسم الله 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه صحيح. رواه أبو داود: 3/ 111» في باب صيد قطع منه 
قطعة» من كتاب الصيد» برقم (2858). 
والترمذي: 4/ 74» في باب ما قطع من الحي فهو ميت. من أبواب الأطعمة؛ برقم (1480) كلاهما عن 
أبي واقد الليثي ذَنَكَهُ أن رسول الله وَكِةِ قال: «مَا قَطِمَ من الْبَهِيِمَةِ وَهِيِ حَيَه فَهَِ مَيبه). 
ولم يأت بلفظ اما أِينَ؛ إلا الذهبي في تلخيص المستدرك رواه عنه ابن الملقن في مختصرٌ استدرّاك 
الحافظ الذهبي على مُستدرٌ ك أبي عبد الله الحاكم: 5/ 2625. 

(2) صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 1073. في باب ما قطع من البهيمة» وهي حية» من كتاب الصيدء برقم 
(3217)» من حديث تميم الدار ي قله 
والحاكم في مستدركه: 4/ 267» في كتاب الذبائح» برقم (7598)- بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه- من حديث أبي سعيد الخدري يَكنَهُ. 

(3) في (ك): (عن). 

(4) لم أقف عليه. ولكن ذكره الباجي في المنهاج في ترتيب الحجاجء ص : 109. 

(5) في (ك): (مذبوح). 

(6) كلمتا (أو الرجل) يقابلهما في (ز): (والرجل). 

(7) كلمتا (أو الوسط) يقابلهما في (ز): (والوسط). 

(8) في (ك): (صاد). 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 398 و(العلمية): 1/ 311. 

(10) كلمة (بعينه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


11/5 إِرَاهِيَنٍ بي رَكرَا ىلبي ألتَمسَانَ 
تعالى عليه؛ وإنما سمّى الله تعالى على ما عيّنه. 

وإن رمى على17) جماعة ولم يُرد واحدًا بعينهة؛ جار كل ما صاد(6 منها؛ لأنه 
لم يُرد واحدًا بعينه» والمعتبر في ذلك نيته» فإن نوى واحذًا؛ لم يأكل ما صاده بعده. 
وإن نوى اثنين؛ لم يجز له أكل ما زاد عليهماء وإن لم ينو عددًا منها؛ جاز له أكل 
ما صاد منها(5). 


وإنما [ز: 445/ ب] قال ذلك؛ لأن الغرقٌ صادفه بعد إنفاذ مقاتله» فلا يضرّه ما طرأ 
بعده» وإن لم ينفذ مقاتله؛ لم يجز أكله؛ إذ لعله مات بالغرق0©. 


(ومن رمى طائرّا فسقط في9 الأرض مينًا؛ لم يجُز أكله؛ إِلّا أن يكون أنفذ بالرمية(09 | 


ش مقاتله)(01, 


وإئجا فالالا جور كلف 01215 العلدية الينااة ماك قات اش اله هار اقل 
لأنه لم يسقط إِلّا م0130 


(1) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(2) في (ك): (منها). 

(3) عبارة (كل ما صاد) يقابلها في (ز): (أكل ما صاده). 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا (صاد منها) يقابلهما في (ز): (صاده منه). 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 398. 

(8) قوله: (لأن الغرقٌ صادفه بعد إنفاذ مقاتله... مات بالغرق) بنحوه في المنتقى» للباجي: 4/ 242. 
(9 في (ز): (إلى). 

(10) في (ك): (بالرمي). 

(11) التفريع (الغرب): 1/ 398. 

(12) حرف التعليل (إذ) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(13) قوله: (إذ لعله من السقطةٍ مات... إِلّا مينا) بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 361. 


2222222222222 5ده 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه لا يدري أقتله السهم أو السم. ولأنّه يخاف على آكله 


منه©, 
[التسمية على الصيد] 


(ومن ترك التسمية على الصيد عامدًا؛ لم يجز أكله. وإن تركها ناسيًا؛ جاز 


أكله)00. 


والأصل في ذلك الكتابٌ, والسّنة. 

أما(4 الكتاب فقوله تعالى: #فَكنوا مما أمسكن عَلَيَكُمْ وَذْكرُوا آنمَ آله عَليّهك الآية[المائدة: 4] 
فأمرٌ بالتسمية. 

ا سين ور (إذَا آَزَسَلْتَ كَلْبَكَ 

وَذَكَرْتَ اسْمَ الل عَلَيّْهِ فَكل)(5, فجَعلٌ ذلك شرطًا في إباحة أكل الصيد. 

إذا ثبت هذاء فَمَنْ ترك التسمية على الصيد عامدًا؛ لم يؤكل» وإن تركها ناسيًا؛ 
أكل. [ك: 187/ ب] 

قال القاضي عبد الوهاب: لأن ترك السّئن ناسيًا لا يُبطل العبادة» وإن ترك التسمية 
متعمدًا69)؟؛ لم يؤكلء قاله مالك. 

فون أصحابنا مَن حَمَلَ ذلك على التحريم تغليظًا؛ لئلا يُستخف بالسّننء ومنهم من 


(0) التفريع (الغرب): 1/ 398. 

(2) جملة (أصل: ومن رمى صيدًا بسهم مسموم... آكله منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه لا يدري... آكله منه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 449. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 398 و(العلمية): 1/ 310 و311. 

(4) كلمتا (والسّنة أما) يقابلهما في (ز): (والسّنة والإجماع أما). 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 418/5. 

(6) في (ك): (عامدًا). 


: اليج ب لما 0 
حمله على الكراهة؛ [لقوله يك «الذَكَاةٌ فِي الْحَلّْقٍ وَاللَبّةا!0» ولم يذكر التسمية]©), 
5 0 ء< 
ولأنه قولٌ باللسان فلم يكن شرطً في إباحة الذبيحة» كالصلاة على النبي يَكَهِ عند 
00 
الذبح 
وذهب الباجي!4 وابن يونس © إلى أنها واجبة مع الذَّكْرِ ساقطة مع النْسْيّانِ وهو 
ظاهر '"المدق "060 لان 
4 وكرت اشع الله ان 046 د فجَعَل ذلك شرطًا في إباحة يي 
وإن تركها متعمدًا؛ لم يؤكل الصيد؛ إذ لم يوجد المبيح: وإن تركها ناسيًا؛ أكلّ؛ 


و 


م 


لقوله َكلِةِ: «رُفِمَ عَنْ متي الْكَطَأْ وَالشّميَانٌ»!9. وهذا دليلٌ على سقوطها مع عذر 
الشعيان» 

وقال أشهب: إن ترك التسمية مستخفًا مها؛ فلا تؤكل (10). 

لأنه متلاعبٌ والتلاعبٌ في الدين ممنوعٌ» وإن تركها ولم يعلم ماعليه في(11) تركها؛ فإنه 


111/5 إِراهِيْنٍ إي رَدْيَ يخأ 


(1) رواه الدارقطني في سئنه: 5 510 برقم (4754) عن أبي هريرة ذَلقَنَهُ. 
ورواه البخاري موقوفًا: 77 » في باب النحر والذبح» من كتاب الذبائح والصيدء وعبد الرزاق في 
مصنفه: 4/ 495) برقم (8615)» من قول ابن عباس ذَْكهَا . 
ورواه أيضًا عبد الرزاق موقوفًا في مصنفه: 4/ 494, برقم (8614). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 467» برقم (19124)» وقال: روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاء وليس 
بشيء» كلاهما من قول عمر ذَكَتَهُ. 

(2) جملة (لقوله يَكلِِ: «الذكاة... التسمية) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 460. 

(4) المنتقى» للباجى: 4/ 251. 

00 الجامع» لابن 5 (بتحقيقنا): 3/ 486. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 54. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 398 و(العلمية): 1/ 310 و311. 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 418/5. 

(9) تقدم تخريسجه ني الذي صلَى الظهر والعصر وقد نسي الصبح من كتاب الصلاة: 3. 

(10) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 342. 

(11) في (ز): (من). ْ 


كك سد رف 15 ئ/ظ| 
يؤكل؛ لأنه لم يقصد التقرّب لغير الله» وإنما رأى أن هذا ليس عليه تسمية17). 

ونقل ابن شعبان قوله مطلقًا فقال: وقد أجارٌ أشهب أكل ما تعمّد© ترك التسمية 
عليه. 

قال: لقوله تعالى: #وَآذْكُرُوا آَم آله عَلَيّهِ4 الآية [المائدة: 4] يعني: على المأكول. 
لا(23 على الجوارح. 

قال: لأنّه لو كان على الجوارح؛ لأنث كما أنث أول مرة» ولقال: «واذكروا اسم الله 
عليهن»» كما قال تعالى: #فَكُنُوا مما أَمْسَكنَ عَلَيَكُمَ؛ الآية [المائدة: 4(]4), 

فإن قيل: فقد قال تعالى: [ز: 446/ أ | لفَُوا يِمًا ذكِرَ آسمُ آله عَلَيِّ إن كم بعَايَجِف مُؤْمِينَ 
الآية [الأنعام: 118]. 

[وقال تعالى](©: #ولا تأَكُلُوا يِمًا لم يُذكر أَسَمْ أله عليه الآية [الأنعام: 121]. 

قيل: معنى ذلك على ما ذكره المفسّرون أي: كلوا مما ذبح بملتكمء ولا تأكلوا مالم 


(ولا بأس بالاصطياد بسائر الجوارح المعلّمة من الكلاب والفهود والبزاة والصقور | 
ظ والعقبان والشواهين. وما أشبه ذلك)2272. ْ 


٠ ٠ 4‏ 5 د 
والأصل في ذلك قوله تعالى: #ومَا عَلمَّم من أجَوَارِح مُكلِيينَ تُعَلمُوجنٌ عنا عَلْمَكُمْ آله فَكُلُوا مآ 


(1) قوله: (لأنه متلاعبٌء والتلاعبٌ في الدين... عليه تسمية) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 486 والتحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 239. 

(2) في (ز): (يتعمد). 

(3) حرف النفي (لا) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(4) الزاهيء لابن شعبان (بتحقيقنا)؛ ص: 358. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) كلمة (بملتكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
وقوله: (فإن قيل: فقد قال تعالى... يذبح بملتكم) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 486. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 398 و399. 


اس 


126/5 إِنْاهِيْ من إبي رَديَ تخ لتحي ألتَمسَانَ 
أنسَعْنَ عَلَيَكُم4 الآية [المائدة: 4] فأباح تعالى الاصطياد بالجوارح المعلّمةء وبأكل ما 
لمكت ْ 

والجوارح: الكواسب التي يُصاد بهاء وهي: الكلاب والفهود والبزاة والصقور وما 
أشبه ذلك(1). 

قال ابن حبيب: تعليم الكلاب أن يدعوه فيجيب» ويشليه فينشلي» ويزجره فينزجرء 
وكذلك الفهود. 

وأما البزاة والصقور والعقبان» فإنما تعليمها أن تجي ب إذا دُعِيتء وتنشلي إذا 


وأما أن تنزجر © إذا انزجرت60؛ فلا [ك: 186/أ] يمكن ذلك منها(4. 

قال عبد الحق: وما ذكره ابن حبيب من التفرقة بين الكلاب وسباع الطير؛ فليس 
بخلاف لابن القاسم؛ لذن ابن القاسم إنما جَمَّعٌ بينهم إذا كان يمكن ذلك فيهه60©. 

وابن حبيب تكلّم على المعلوم من حال سباع الطير؛ فيس ذلك بخلاف6». 

قال عبد الحق: ولايكون الكلب بأول مرة كالمعلّم وإن أمسكٌ وقفه حتى يُختبر 
رَاوًا وسعي قا :ذلك اليك كن م011 

قال عبد الوهاب: ولا حدٌ في ذلك0©. 

قال المازري: لأنّ ما وَرَدَ الشرع به مطلقّاء فتحديدّه مصروفٌ إلى العادات. 


(1) قوله: (والجوارح: الكواسب التي يُصاد بها... أشبه ذلك) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
1/ 418. 

(2) في (ز): (يزدجر). 

(3) ف (ز): (زجرت). 

(4) في (ز): (فيها). 
قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 342. 

(5) في (ز): (منهم). 

(6) الدكت والفروقء. لعبد الحق: 1/ 177. 

(7) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: /9١‏ ب]. 

(8) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 449. 


اا 000002 5ه 


اوضق اركل تاف الجررح العامة على ميك فأمسكه حتى مات, ولم يؤثر فيه 
ع و 7 0 ع 
بتخليبٍ أو تنييب17؛ لم يجز أكله. وإن أثر فيه بتخليب أو تنييب؛ جاز أكله)2. 


2-4 


اخشّلف فيمن أرسل شيئًا من الجوارح المعلّمة على صيدٍ فأمسكه حتى مات» ولم 
يؤثر فيه( هل يجوز أكله؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يجوز أكله. 

وقال أشهب: يؤكل. 

فوجه قول ابن القاسم هو أن الكلب آلة للاصطياد» فإذا لم يؤثّر فيه لم يؤكل» كما لو 
قتل المعراضٌ بعرضه. ولأنه(» حصل مقتولًا بغير جرح؛ فلم يج أكلّه كما لو ضَرَبه 
58 

ووجه قول أشهب قوله تعالى: #قَكنُوا يمآ أمْسَكنَ عَلَيَكُمِ4 الآية [المائدة: 4] يُريد: قتلن 


بإرسالكم. 


ولقوله كا لعدي بن حاتم: دكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَليِْكَ َإنَ 


أخلٌ 


22000 0000 


(وإذا أدرك الصائد الصيدٌ في أفواه الكلاب, أو مخالب البزاة حيّاء وأمكنه تخليصه. فلم 


يفعل ذلك حتى مات؛ لم يجز أكله؛ إلا أن يكون الكلب أو البازي قد أنفذ مقاتله؛ 
يحور أكله )© 


اعلم أنَّ الصائد [ز: 446/ ب] إذا أدرك الصيد حيًا في أفواه الكلابء أو مخاليب البزاة 


(1) كلمتا (بتخليب أو تنييب) زيادة انفردت مها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 399. 

(3) عبارة (ولم يؤثر فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ز): (ولا)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) من قوله: (فقال ابن القاسم: لا يجوز أكله) إلى قوله: (عليك كلبِّكء فإن أخدّه ذكاة) بنصّه في المعونة» 
لعبد الوهاب: 1/ 450 والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 507 و508. 
والحديث رواه الدارمي: 2/ 1273» في باب التسمية عند إرسال الكلب» وصيد الكلاب» من كتتاب 
الصيد» برقم (2045) عن عدي بن حاتم وَكَنَهُ. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 399. 


1206/5 إِْاهِيْ من أبي ردي ' حول حي لصي ألتُمسَانَ 
وله( تنفذ مقاتله؛ فإنّهِ يزيل الجوارح عنه ويذكيه. 

قال المازري: لأنْ التذكية بالعقر إنما جازت للضرورة إليهاء فإذا استغنى عنها في 
الصيد. وقدر على تذكيته مباشرة؛ لم يجز العدول عن ذلك إلى التذكية بالعقر؛ لزوال 


العلة المبيحة لذلك0©. 
فإن لم يفعل وأمكنه تخليصه فتركه حتى مات؛ لم يؤكل؛ لامسيتني " علنب 
والمقدورٌ عليه لا يؤكل إِلّا بذكاة. 


فإن ذكّاه تحتها وهو في أفواهها تنهشّه؛ لم يؤكل إذ لعلّه مِن نمشِها مات إِلّا أن يوقِن 
نوكا وهو مجتمع الحياة؛ فلا بأس بأكله. فإن لم يقدر على إزالته» ولا على تذكيته لِمَنع 
الجوارح له أكل: 

قال اللخمي: وهذا على تسليم القول بأنَّه معلّم وإن لم ينزجر(©. 

واناغلن القوك يار ع قت رك 6 ب] المعلّم إذا زجر أن يزجر © لم يؤكل؛ لأنَّ 
الذي صاده ليس بمعلّه60. 


(ولا بأس بأكل الصيد إذا غاب عن الصائد©© مَصْرعَهء مالم يبت عنه79» فإن بات عنه؛ 


لم يجز أكله)80. 


وإنما يجوز أكل الصيد إذا غاب عن الصائد مصرعه بشرطين: 
أحدهما أن يكون اتبعّه وعجز عن الوصول إليه حتى جاء ووجده ميئًا. 


(1) في (ز): (لم). 

(2) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 94. 

(3) قوله: (فإن ذكَّاه تحتها وهو في أفواهها تنهشه... لم ينزجر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
41/3 . 

(4) عبارة (زجر أن يزجر) يقابلها في (ك): (أزجر أيزجر)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) جملة (وإن لم ينزجرء وأما على... ليس بمعلّم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ك): (الصيد). 

(7) عبارة (ما لم يبت عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 399. 


درا 2 ار علس 

الغا أن يعلم أله الصّيد الذي أرسله(!) عليه»:وبعكم أن الأثر الذي فيه أثر كله أو 
معييه فإن أن تدك ١:‏ للك لتم يو كر لأن الأضدل عينم الاناحةة او الل د 
وجودها. 
فرع: 

فإن غلب على ظنه أنه هو فهل يأكله؟ أَمْ ل١(©)؟‏ 

قولان: 

أحدهما أنَّهِ لا يأكله؛ فإنَّ الأصل عدم الإباحة» فلا يأكله حتى يتحقّق وجودها. 

والثاني أنه يأكله؛ نظرًا إلى الغالب. 

وقد اختّلف في الغالب هل يتنرّلَ منزلة المحقّق؟ أم لا؟ 

واخمّلِفَ إذا بات الصيد عنه ثم وجده من الغد ميئًّاء وقد أنفذت مقاتله؛ فقال في 
"المدونة": لا يؤكل. 

قال مالك: وتلك الس (©. 

قال أبو إسحاق وغيره: لأنَّ الحيوان 0 انتشانٌ فيتجنوز أن يكنون لمنابات إثما 
أعان على قتله ما يتتشر من السباع والهوام. فلا يتحقق أن الكلب الذي أنفذ مقاتله. 

قال الباجي: وهذا يتوقع مثله بالنهار؛ إلا أن ذلك يندرٌ ر بالنهار ويكثر بالليل» فالحكم 
للغالب دون النادر (4) 

قال أبو إسحاق©: وكذلك السّهم قد ينقلب الصيد عليه فيكون© إنما أنفذت 
مقاتله من تقلبه عليه» أو ألجأته الهواءٌ بالليل إلى الحركة والمشيء فكان ذلك سبا لإنفاذ 


(1) في (ك): (أرسل). 

(2) كلمتا (أم لا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(3) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 352. 

(4) قوله: (ولآن الحيوان بالليل له انتشارٌ فيجوز... دون النادر) بنصّه في المتتقى» للباجي: 4/ 244. 
(5) كلمتا (قال أبو إسحاق) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مبما (ك). 

(6) في (ز): (فنقول). وما رجحناه موافق لما في رياض أفهام الفاكهاني. 


م 


1420/5 إرْاهِيْمنٍ إبي رَديَا يخ ادص 
مقاتله بعد أن كان السهم لم ينفذ مقاتله00. 

وقال ابن كني نيز كل إذا أنفذت مقاتله00. 
أل سيدأ تي لشي تب ع اك عقر 
فيَجدهُ مَينَا [وَسَهْمُهُ فيه](6© قال: (إِذَا وَجَذْتَ السَّهُمَ فيه وَلَمْ نَحِدُ فيه كر سبع بع وَعَلِمَتٌ 3 
سَهْمَكَ قَتَلّهُ فَكَلُ)4©. 

قال الباجي: ولأن مغيب [ز: 1/447] الصيد عن الصائد لا يمنع إباحتّه. 

أصل ذلك: 1 بالنهار0©. 

[قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون29]1©): وإن لم تنفذ مقاتله؛ لم يؤكل؛ مخافة أن 
يكون إنما قَتَلّه بعض مرا الأرض ”© 

قال ابن المواز: يوك يوْكّل في السهم, ولا يؤكل في البازي والكلب”8. 

وإنما فرق بين السهم والكلب من أنَّ السهم يوجد في موضع الإصابة؛ فإذا لم بر 
هناك أَثرّا لغيره؛ عَلِم أن السهم قَتَلّه وليس كذلك الكلب؛ لأنَّه [ك: 1/185] ليس لجرجه 
علامة يعرف بباء فلا يأمن أن يكون قتله غيره0) 


وه 
١‏ 
يدف 
ٍ 


1 


رَسُولٌ الله 


(1) قوله: (وكذلك السّهم قد ينقلب الصيد عليه... ينفذ مقاتله) بنصّه في رياض الأفهام: للفاكهاني: 5/ 439. 

(2) جملة (وقال ابن الماجشون: ... مقاتله) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
وقول ابن الماجشون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 459. 

(3) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وما أثبتناه أتينا به من سنن النسائي. 

(4) صحيحء رواه النسائي: 7/ 193» في باب الذي يرمي الصيد فيغيب عنه» من كتاب الصيد والذبائح» برقم 
(4300) عن عدي بن حاتم وَكَنَهُ. 

(5) المنتقى» للباجي: 4/ 244. 

(6) عبارة (قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قوله: (قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وإن لم... هوام الأرض) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 4/ 344 وبنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1477. 

49 تون ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 343. 

(9) قوله: (وإنما فرّق بين السهم والكلب من أن السهم... قتله غيره) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1 452. 


اللاالةا 01 4/5 


والأصل في ذلك قوله تعالى: فكلوأ عا ا 4 يقول: : ما صدن 
لكمء ولعويرية؟ أن تفيكنولا بأكلع مهنا 


قال مالك: وسواء أكل أكثره أو أقلّه. 
قال: وليس من شرط المعلم أن لا يأكل منه؛ بل هو معلمم وإن أكل من كل ما 


أن (2) م00 , 


يدل على ذلك ما خرجه أبو داود عن أبي تعلبة الخشني 65 أ: نه قال: قال 


رسول الله كلِ: «إِذَااً أَرْسَلْتٌ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اء' سم الل فَكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ)4. 
قال بسكو ع امن الفسيد نكاو لذ نكن . 
قال ابن المواز: العمل على حديث أبي ثعلبة الخشني ذَلكهُ هذاء أنه يؤكل وإن أكل 


قال ابن حبيب: :: وقاد رُوَيَ في0© حديث عدي بن حاتم مثل حديث أبى ثعلبة 6 
ولأنّه قتل إذا لم يتعقّبه أَكْل؛ كان ذكاة27» فكذلك إن تعقبه تعقّبه أكلّ كالذب80). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 311. 

(2) في (ز): (أكل)؛ وما رجحناه موافق لما في #هذيب البراذعي. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 52 و53 وجهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 353. 

(4) منكر رواه أبو داود: 3/ 109: في باب الصيد؛ من كتاب الصيدء برقم (2852). 
والترمذي: 4/ 664 في باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكلء من أبواب الصيد برقم 
(1464) كلاهما عن أبي ثعلبة الخشني ؤَكَتَهُ. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) قوله: (قال ابن المواز: العمل على حديث... أبي ثعلبة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 343. 

(7) عبارة (أكل كان ذكاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) قوله: (ولأنه قتل إذا لم يتعقّبه أكل... أكل كالذبح) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 450. 


10/5 إِرْاهِيْمنٍ أي ردي كحو ليحي أَلتَّمسَانَ 
لمحا م ساي برو با 
كان بعد التذكية من أكل أو غيره”". 
قال الباجي: كما لايضر الذبيحة ما طرعليه بعد تمام ذكات. 
وقد أجمهء(6 الفقهاء ضمت 


نما قال ذلك» لأن الارسال شرطٌ في جواز الأكل. 


يدل60© على ذلك الكتابٌُ والسّنة والمعنى. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #فَكُنُوا م أنْسَكَنَ عَلَيَكُم» الآية [المائدة: 4] ولا يكون مُمْسسكَا 
عيناء الكبآن وملست أيننها 


وأما السّنة فقول النبي كَلِ: ذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ا 1 لْمَ وَدَكَرْتَ اشم الله فَكَل)©, 
وهذا يقتضي أن يكون الإرسال من الصائد لا مِن الكلب. 

ا ا ا ل 

فائدة7©. ولأن الجارح | إذا انبعث من تلقاء نفسه إنما أمسك على نفسه(9 

ل المازري: وقد أشار التق ل إلى تصريم أكل نبا أنساف على تقسه نيت قال 
لعدي [ز: 447/ ب] بن حاتم ؤَلكّه: «وإن أكل فلا تأكلء فإني أخاف أن يكون أمسَكٌ على 


010 الزاهي. لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص : 354. 

(2) المنتقى» للباجي: 4/ 249. 

(3) في (ز): (اجتمع). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 311. 

(5) كلمة (يدل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) صحيح. رواه الترمذي: 4/ 68 في باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيدء من أبواب الصيد» برقم 


(1470). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 394) برقم (18869) كلاهما عن عدي بن حاتم فَته. 
(7) في (ز): (المعلّم). 


(8) قوله: (لأن الإرسال شرط في جواز الأكل... للتعليم فائدةٌ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 


انعفن و ع 1 133/5 
نفسه)(1), ل ا 

قال المازري: وقد حَكَى بعضُ أصحابنا أن الكلب إذا ثار من قبل نفسه ولم 
يتبعه2» صاحبه بإغراء [ك: 185/ ب] فإنه لا يؤكل ما صاده بإجماع. 


ظ (ومن أرسل كَلبّه على صِيدٍ بعينه!©» فتركه ومضى إلى غيره؛ فقتله؛ لم يبز | 


و 


أكله. 
وإن أرسله على جماعة ولم يرد واحدًا منها بعينه؛ جاز له أكل ماصاده منها)0©. 2 / 
اعلم أن من اذهل كل فلن عبن عي قد كه ومفد إن قيره [ نفك للم سعد 
أكله؛ لأنّهِ إنما سمّى الله تعالى على ذلك الصيد الذي أرسل عليه ولم يسم على 
غيره]60). 
قال الباجي: لأنّه صيد لم يرسل عليه فلا يحل أكله» كما إذا انبعث الكلب من غير 
إرسال60, 
قال المازري: والإرسال وإن وجد فهو بالنسبة إلى هذا المأخوذ كالعدم. والإرسال 
والنية معتبران في جل © الصيد 


(1) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 66. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 87) في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» من 
كتاب الذبائح والصيد, برقم (5484). 
ومسلم: 3/ 1529) في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. 
برقم (1929) كلاهما عن عدي بن حاتم وَكَنَهُ. 

(2) كلمتا (ولم يتبعه) يقابلهما في (ز): (نظر فتبعه). 

(3) الجار والمجرور (بعينه) ساقطان من (ز) وقد انفردت مبما (ك). 

(4) في (ز): (أصاب). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 311. 

(6) جملة (فقتله؛ لم يجز أكله؛ لأنه إنما سمّى الله... على غيره) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (كما) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(8) المنتقى؛ للباجي: 4/ 248. 

(9) في (ك): (حال). 


130/5 هيم إي ردي تخ ألتسِيَ ألتمسَانٍ 

والدليل على اعتبار هذين الشرطين النقل والمعنى. 

أما النقل فقوله تعالى: فكوا ع أمْسَكنَ عَلَيَكُم4 الآية [المائدة: 4]» وهذا لم يمسك علينا 
انها أمداك على لفينية: 

قال أبو الحسن ابن القصّار: ومعنى الآية: ما أرسلتم عليه» ولأنَّهِ لما ترك ما أرسلناه 
مليدي 1ض فاه نقية علا دل على أنه إننا أمسك عن نشسة. 

ولأنَّ التعليم شرطٌ فلو لم يكن الإرسال شرطَا؛ لم يكن للتعليم فائدة(0. 

بيذ أن الذوسال عت 

وأما اعتبار النية؛ فلأنَ من شرط الذكاةٍ النيةُ وفعل الجارح منزِّلُ منزلة حركة الآدمي 
في الذكاة©» فكما اشترطنا تقديم النية على فعل الذبيحة؛ كذلك يُشترط ههنا أن 
[تكون]© مُقَدَّمة على ما جَعلّ ذكاةً. ْ 

قال الباجي: لأنّ الكلب لانيةً له» فلا يصح منه ميزهاء وإنما يتصيد بالتعليم: 
وإذا(© كان الاعتبار بأن يميسك علينا أو على نفسه. ويختلف الحكم بذلك؛ وجب أن 
يتميز ذلك بنية من له نية» وهو مُرَسِلُه(5. 

وإن أرسَّلّه على جماعة» فإن أراد واحدًا بعينه فأصاب غيره؛ كانت المسألة بحالها في 
عدم جواز أكله؛ إلا أن يُدركه فيذكيه قبل أن تنفذ مقاتله؟ فإنه يجوز © أكله. وإن لم يرد 
منها واحدًا( بعينه؛ جاز له أكل ما أصاب منها80©. 


(1) قوله: (ولأن التعليم شرطً... فائدة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 

(2) قوله: (وأما اعتبار النية؛ فلأن... في الذكاة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 

(3) مابين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ز) وهو ساقط من (ك). 

(4) في (ك): (ولذا). 

(5) المنتقى» للباجي: 4/ 247. 

(6) كلمتا (فإنه يجوز) يقابلهما في (ك): (فيجوز). 

(7) كلمتا (منها واحدًا) يقابلهما في (ك): (واحدًا منها) بتقديم وتأخير. 

(8) قوله: (وإن أرسّلّه على جماعة, فإن أراد... أصاب منها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 54. 


اا 015 5ده 


ومما يدل على ذلك قوله تعالى: #قَكُوا مآ سكن عَلَيكُم4 الآية [المائدة: 4]. وهذا عام 


يقنضي أكل كل ممسوكٌ عليناء ولقوله 2(6: «إِدَاً رُسَلْتَ كَلْبَكَ المُعلّمَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله 

وهذا فك أرس ]ب والانه إوسالواتدة عم غنهصيدين قاك !01١‏ تنه روسني 221 
أكل ما حصل عنه. 

أصلّه: السّهم يمرق من واحدٍ إلى آخرء وانتقالُ الكلب من صيدٍ إلى صيد؛ كانتقال 
السّهم. 

وقال ابن المواز: لا يؤكل إِلَّا الأول(©؛ بخلاف السهم؛ لأنها رميةٌ واحدة» والكلب 
[ك: 1/184] إذا قت واحد احتاج في الثاني إلى إرسال ثان47. 

فرع: 

فإن نوى00)[ز: 448/ أ] واحدًا بغير عينه6)؛ جاز؛ لأنه سمّى الله تعالى على صيدٍ ولم 
يعيّهه فإن صادً الكلبٌ اثنين؛ أكل الأول منهماء ولم يؤكل الثاني» وكان غير ذكي؛ لأنَّ 
الصائد لم ينو إِلّا واحدّاء فلمًا أخذ الأول ارتفع حكم نية المرسسل فيما عداه» وهذا إذا علم 
الأول. 

فإن وقع الشك ولم يُعْلَم الأول من الثاني؛ لم يؤكل واحد منهما» وكان كما لو 
اختلط حرام بحلال» أو ذكي بغير ذكيّ. 


(1) كلمة (فأكثر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (فإنه يوجب) يقابلهما في (ك): (فوجب). 

(3) جملة (وقال ابن المواز: لا يؤكل إِلّا الأول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات». لابن اع زيد: 4/ 347. 

(5) في (ز): (تعدٌ). 

(6) كلمتا (بغير عينه) يقابلهما في (ز): (تعين عليه). 

(7) قوله: (فإن تعد واحدًا... واحد منهما) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1487. 


0/5ظ123 ا هِيْمنٍ أي رَديَاحِىَ لحي لمان 


(وإذا أرسل الصائدٌ كلبّه على صيدٍء قَرَأَى جيفة فعدل إليهاء ثم ذهب في طلب الصيدٍ 
فأصابه؛ لم يجز أكله؛ إلا أن يذهب في طلبه في فور إرساله)(0. 


اعلم أن الصائد إذا أرسل كلبه على صيدٍ فرأى جيفة فعدل إليهاء ثم ذهب إلى الصيد 
فقتله فلا يخلو إمّا أن يكون اشتغاله عما أرسل إليه كثيرًا أو قليلاء فإن كان اشتغاله كثيرًا؛ 
لم يؤكل؛ لأنَّ حكم الإرسال الأول قد انقطء ©. 

قال اللخمي: واختلف إذا كان اشتغاله قليلاء فقيل: يؤكل» وقيل: لا يؤكل» 
والصواب أن الشيء اليسير لا يتقطّع حكم الإرسال الأول!8. 


ْ [ الإرسال على صيد غير مرئي ] ظ 


1 (ولو أرسل كابّه في غار, أو واد لايدري أفيهِ صِيدٌ أم لاء فوجد الكلبٌ فيه صيداء 
| فأصابه؛ جاز أكلّه)©. ظ 


اختلف في الإرسال على صيدٍ غير مرئي؛ كالذي يرسل في غار أو في غيضة:. أو وراء 
أكمة ولايدري هل هناك شيء أم لاء أو على جماعة ينويها وينوي ما وراءها. 

فأجاز ذلك مالك مرة» وأجازه ابن القاسم --أيضًا- ورآه ذكيّا ومنعه أشهب. 

وقال: لا يأكل إِلّاما رآه وقت الإرسال5» وإليه ذهب سحنون©©». 

ومنشأ الخلاف بين القولين الاختلاف في حقيقة النية المشترطة ما هي؟ 


1 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 311 و312. 

(2) قوله: (فإن كان اشتغاله كبيرًا لم... قد انقطع) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 58. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1473. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 312. 

(5) قوله: (وأجازه ابن القاسم أيضًا ورآه ذكيا... وقت الإرسال) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 349. 

(6) قول سحنون بنصّه في البيان والتحصيلء» لابن رشد: 3/ 313. 
وقولة! (اعتلفاف الإوسال على ميد غير مزق ذهي سهدون) نمنة ف العصرة الخمى 
(بتحقيقنا): 3/ 1479. ٠ ١‏ 


اود] 0ف را وى ا 1 17/5 

اتوت نقول: لأ مسق للئنة الواحة عاق العنانة» أ القسيه إلى تذكيةالصدية فعا 
ناربو الت الى تتكنة لور مرت وال قس هالا تدوع اانه تبات لفقل الى غير 

وابن القاسم يرى أن معنى النية القصد إلى إقامةٍ هذا الجارح مقام نفسه؛ فهو 
في(1) معنى وكيل» وهو لو خرج بنفسه فأي صَيدٍ لقِيّه وقصد إلى قتله؛ جاز ذلك» وكذلك 
من أقامه مقامه. 

والشاهد لهذا بالاعتبار الواحد من الجماعة المرئية؛ فإِنّا لو لم نقل: إِنّ معنى النية 
المعتبرة شرعا هو إقامة الجارح مقامه في تذكية الصيد؛ لاستحال في( الواحد من 
الجماعة. 0 على ما قلناه. 


قال الباجي: وإنما جوّز2© ابن القاسم الإرسال على ما لم يره إذا أمن [ك: 184/ب] 


من امتزاج غيره به» كالغار (. 


قال المازري: معناه أنه أمِن من أن يدخل إليه من الصيد ما لم يرسل الصائد0© عليه. 
ولا يجوز إذا لم يأمن كالغياض؛ لإمكان أن يأخذ الجارح ما دخل بعد الإرسالء فيأخذ ما 


لم يرسل عليه. 
قال المازري: ومذهب [ز: 448/ ب] 0 استباحة ذلك» ورأى أن الدخول نادر. 
واختلف عن مالك إذا رأى الكلبّ بحدٌ6) النظرّ إلى جهة9 فأرسله؛ فأجارّه مرة 


وكرهه أخرى. 


(0) حرف الجر ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(2) حرف الجر ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(3) في (ز): (يجوز). 

(4) المنتقى» للباجي: 4/ 248. 

(5) كلمة (الصائد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) في (ك): (يحدد). 

(7) في (ك): (ناحية). 


126/5 هين بي رَديًا تخ التي ألتَمسَاقَ 
وقال: لعلّه صاد غير الذي اضطرب إليه(0. 
وكأنه فرّق بينه وبين ما في الغيضة. أو وراء الأكمة؛ ساون ارون ل 
فلم يبال ما أخذ منها؛ لأنَّهِ داخلٌ في نية المرسل» وهذا كأنه أرسل على معيّن» وهو الذي 
كان أحسّ به الكلب» وقد يكون وجد غيره فأخذه(0. 


اغيم أن هيب المعوسي حراة قيرذكة لاجر أكلهتاكياعلى بوي 
واحتحّ أصحابنا على منع أكل صيده بقوله تعالى: #وَطَعَامُ الَذِينَ أُونُوا لكت جل ل الآية 
[المائدة: 5]. ْ 

قالوا(: فشّرطً في كونه حلالَا أن يكون صاحب الطعام من أهل الكتاب. فدلٌ على 

قال العبدي: و:بى النبئٌ يك عن أكل ذبائحهم ونكاح نسائهه©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ كل من لا تنكح نساؤهم فلا تؤكل ذبائحهم. 


(1) قوله: (واختّلف عن مالك إذ رأى الكلبّ يحدٌ... اضطرب إليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 348. 

(2) قوله: (وكأنه فرّق بينه وبين ما في الغيضة؛ أو وراء... غيره فأخذه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1480. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 312. 

(4) قوله: (صيد المجوسي حرامٌ غير ذكي... على ذبيحته) التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1490. 

(5) كلمة (قالوا) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 488» برقم (16325). 
والحارث في مسنده: 2/ 690» برقم (675)كلاهما عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
أ لني يي َب إلى موس أمل عَجر برض عَلهم الإشلام عن أشلم قبل ذه وَع نك يني 
موك عه الوك ع اكلض ركانيةة وَلَا آكلي دَبَائْحِهِم) وهذا لفظ ابن أبي شيبة. 


9 


ادا ف ا 20/5| 
كالم لي ا 

فال الناحي: ولآن الكلب :إن ككلت شيووط الفيد فيه فَإنَ مرسله من تعسير 
صفاته في جل 20 الصيد» وقد عدمت؛ إذ من لا تجوز ذكاته لا يجوز( صيده(©. 

واختلف في صيد اليهودي والنصراني فقال مالك في "المدونة": لا يؤكل؛ لقوله 
تعالى: تاه أَيَدِيكُمَ وَرمَاحُكُة» الآية [المائدة: 00]94. 

قال الباجي: فلما أضافَ الأيدي والرماح إلى المخاطبين وهم المؤمنون؛ دل ذلك 
على قَضْر هذا الحكم عليه ©. 

وذكر ابن المواز عن مالك أنه كرهه0©. 

واحتح ابن شعبان على الكراهة بقوله تعالى: تله أيَدِيِكُمْ وَرِمَاحْكُمَ4 الآية 
[المائدة: 6(]94. 

قال بعض شيوخنا: ووجه احتجاجه عندي أنّه لمّا احتمل أن تكون الآية سيقت في 
حقٌ المحرمين خاصّة» ويحتمل أن تكون لبيان إباحة الصيد وتأسيس قاعدته9» وقد 
خصّه بالمؤمنين؛ كان هذا شبهةً تقتضي التنزّه إذا لم يتتهض دليل التحريم. 

وقال ابن وهب: هو ذكيٌ حلال000. 

قال اللخمي: هو أحسن:؛ لأها ذكاة كلهاء ولاافرقٌ بين تذكيتهم -الإنسي 
والوحشي- وهو طعامٌ لهم داخلٌ في عموم قوله تعالى: وَطَعَامٌ أي أوتُوا الكتب جل لك 


(1) الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 831. 

(2) في «ك): (حال). 

(3 في (ك): (يصح). 

(4) المنتقى, للباجى: 2/ 254. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 56. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 255. 

(7) قوله: (وذكر ابن المواز عن مالك أنه كرهه) بنحوه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 4/ 352. 
40 الزاهي. لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 354. 

(9) في (ز): (قاعدة). 

(10) قول ابن وهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 352 وتفسير ابن عطية: 2/ 157. 


1015 ْاهِيْ من أي رَدََايِىَ لبي مساق 


ضر تمريبى 


الآية [المائدة: 1(]5). 


(ولا بأس باصطياد المسلم بكلب المجوسيء, واصطياده [ك: 183/أ] بكلبه بمنزلة ذبحه 


كبن )(2), 
قال مالك في موطئه: وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا0©. 
قال الباجي: لأن الجارح إنما يراعى فيه ما يخصه من التعليم» ولا يراعى فيه صفة 


مالك ولا م 4 
قال مالك: فإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسيء أو يرمي بقوسه 
ونبله0©0. 


قال المازري: ورُوي [ز: 449/ أ] منعه عن جابر بن عبد الله ونا والحسن البصري 
ينه وتعلقًا بقوله تعالى: لاتَُبُوبَيَ مما عَلَمَحُمْ آل الآية [المائدة: 4]» ف رأيًا هذا الخطاب 

قال توصو انها بغ اهنا أن اتفمرة لآب اانا كرون الكل لعلما رمن 
المقضموة متها اشنتزاط كوت تعليمه من قت ستلد» الاترى أن المحوسى لوعلم كلبَااثهم 
أسلم؛ فإنه يجوز أن يصيدَ بذلك الكلب الذي علمه في حال مجوسيته. 

وأمّا ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله كلكا أنّه قال: "نّهِينَا أن نصيدَ بكلب 
المجوسي"270» فقال عبد الحق: إسناده ضعيف©. 


جاع 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1490 و1491. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 312. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 706. 

(4) المنتقى» للباجي: 4/ 254. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 706. 

(6) كلمة (عن) ساقطة من (ك) وقد انفردت با (ز). 

(7) ضعيفه رواه الترمذي: 4/ 65» في باب ما جاء في صيد كلب المجوس. من أبواب الصيده برقم 
(1466).: وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عن جابر بن عبد الله يَكهَا . 

(8) الأحكام الوسطىء لابن الخراط: 4/ 113. 


2 1 ل ا 1 >< 
25ت تتش الك 


(ومن أرسل كلبّه على صيدٍء فشَركه فيه كلب آخر غير معلّم فقتلاه جميعًا؛ لم يجز 
أكله)0. 


1-6 


والأصل في ذلك مارُوي عن النبي وك أنه قال لعدي بن حاتم يله : ١وَإِنْ‏ 


1 


س وى سا س 


وَجَدَتَ مَعٌ 1 كَلْبِكَ كبا عَبْرَهُ وَقَد قَتَلَ فَلا تأكُلُء فَإِنْكَ لَاتَذْرِي أيّهُمَا تَتلَهُ) خرجه 
ل © 
إذا ثبت هذا فقال مالك: ومن أرسل كلبًا أو بارا معلمّاء فأعاته عليه كلب آخر0©, أو 
بازي غير معلّم؛ لم يؤكل إِلَّا أن يدرك ذكاته فيذكبه(#), 
قال ابن القاسم: وكذلك لو أعانه عليه كلب معلّم لم يرسله أحد©. 
وأجاز الشافعى أكل ما شُورك فيه على أي وجهٍ كان. 
ودليلنا ما قدمناه©6). 


(وإذا أرسل رجلان كلبين على صيدٍ واحبد. فقتلاه جميعًا؛ جاز أكلّه. وكان الصيد 
بينهما جميعًا(7؛ إِلَّا أن يكون أحدهما أنفذ مقاتله قبل إدراك الآخر له؛ فيكون لصاحب 
الكلب الأول دون الثاني)80). 


اعلم أنه إذا أرسل رجلان كلبين على صِيدٍ بعينه ونَوَيّاه جميعًا فقتلاه جميعًا؛ فإنه 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 400 و(العلمية): 1/ 313. 

(2) تقدم تخريجه في أول كتاب الصيد: 418/5. 

(3) كلمة (آخر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 55. 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 483. 

(6) قوله: (وأجاز الشافعي أكل ما شُورك فيه... ما قدمناه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 
(7) ني (ز): (سواء). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 400 و(العلمية): 1/ 313. 


11/5 إِرَاهِيْ من أبي رادي لتحي ألَمسَانَ 


الذكاة قد تمّت به دون الثاني ©. 

فإن كان أحد الرجلين مجوسيًا والآخر مسلمًا؛ لم يُؤكل. 

قال المازري: لأنّ صيدٌ المجوسي لو انفرد حرم؛ فلما اجتمع محلل ومحرم غلب 
حكم التحريم» كما(6© لو اختلطت ذكيّة بميتة ولم نَقَدِر على التمييز؛ فإنهما يحرمان؛ تغليبًا 
لحكم التحريم. 

وكذلك لو اختلطت [ك: 183/ ب] رضيعة بأجنبية فإنهما يحرمان؛ إلا أن يعلم أن كلب 
المسلم سبق إليه وقتله قبل أن يمسكه كلب المجوسي. 

قال أبو محمد: فإن قال المجوسي: أنا لا آكل ذبيحة المسلم؛ فإنهما يُؤمران ببيعه 
وقَسم ثمنه إِلَّا أن يكون بموضع لا ثمن له؛ فيمكّن المسلم من ذبجه!4؛ لقوله يكل" 
«الإسْلامُ يَعْلُو ولا يطل 00006 


(1) كلمة (جميعًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (إذا أرسل رجلان كلبين على صيدٍ... بينهما جميعًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 311. 

(2) قوله: (إذ لا مزيّة لأحدهما على... الثاني) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 

(3) كلمتا (التحريم كما) يقابلهما في (ز): (التحريم عليهماء كما). 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 353. 

(5) قوله: (لقوله يَكِةُ: «الإسلام يَعلو ولا يعلى عليه) بئنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 485 
والذخيرة» للقراني: 4/ 170. 
والحديث حسن رواه الرويانيٍ في مسنده: 2/ 37) برقم (783). 
والدارقطني في سئنه: 4/ 371, برقم (3620). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 338) برقم (12155) جميعهم عن عائذ بن عمر و ذَنَهُ. 


ا ا ا 143/5 
(ولو أرسل رجلان كلبين على صيدين؛ فاجتمعا على قدل أحدهماء وتركا الآخر؛ لم 
ز: 449/ ب] يجز أكله؛ إِلَّا أن يعلم أنَّ الكلب الذي أرسل على ذلك17) الصيد المقدول 
| قد أنفذ مقاتله قبل أن يشركه الكلب الآخر العادل عمًّا أرسل إليه)©. 
زإنها قال لا يخور أكليه زأن اجد الكليع ل 3 قل على هذا الصيلة ولعلدهر الذي 
قتله. وإذا أمكن هذا؛ امتنع أكل الصيد لهذه العلة. 
قال المازري: لأنَّهِ إذا اجتمع حلالٌ وحرام غلب جانب التحريمء كالذكية والميتة 
وار ك8 ١‏ أن يعلم أن الكلب الذي أرسل على هذا الصيد المقتول هو الذي 
أنفذٌ مقاتله قبل أن يشاركه الكلب الآخر العادل عما ا إليه» فيجو ز أكله. 
يفنت 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 400 و(العلمية): 1/ 313. 
(3) في (ك): (بأجنبي). 


5 444 إِنَاهِي مت أي رَدْيَاخِىَ لبي امسا 


كتاب الذبائح 


(وذكاة المقدور عليه في حلقه ولبته. 
وحذها: قطع ثلاثة أعضاء. وهي: الودجان والحلقوم؛ وليس يراعى قطع المريء)17). 

الذكافسيت كرضي الى امقاحة ناحو أكلةدمن البعيوان و لواشيروطا مدل 
فيهاء وشروط مجمع عليها. 

فالمجمّع عليها ما حصل فيه أربع صفات: 

أحدها أن يقطع الودجين والحلقوم والمريء. 

والثاني يستأصل قطع كل واحدٍ منها. 

والثالث أن يكون الذبح مرةً واحدة. 

والرابع أن تكون الخرزة إلى الرأس. 

واختلف إذا اقتّصّر على ما سوى المريء. وإذا لم يستأصل القطع وقطع النصف 
من واحدٍ فأكثر» وإذا كانت الخرزة إلى البدنء وإذا بَعَضَ الذبح» فرفع يده ثم أعادها 
بالفور. 

فأما أعداد ما يقع به الذبح فقال مالك في "المدونة": وتمام الذبح إفراءً الأو داج 
والحلقوم» فإن أفرى الأوداجَ وحدها أو الحلقوم وحده؛ لم تؤكل2». ولم يذكر 
الجرف 97 

فوجه قول مالك -وهو المشهور- قوله 2[ت#: ما أنْهَرَ الدّمَ وأفْرّى الْأَوْدَاجَ وَذَّكَرْتَ 
اسْمُ اللو؛ فَكل)(4. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 401 و(العلمية): 1/ 314. 

(2) كلمتا (لم تؤكل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 371. 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 91/7: في باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدًاء من كتتاب 
الذبائح والصيد, برقم (5498). 


ار 0 ملعف 

قال الطرطوشي: وجه الدليل أنه شَرَط الودجين. 

قال الباجي: إنهارٌ الدم: إجراؤه وثجّهء وذلك لا يكون إِلَا بقطع الأوداج؛ لأنها 
مجرى الدم. [ك: 1/182 

قال: وأمّا المرئ فليس بمجرى للده”1) وإنما هو مجرى الطعام؛ فليس فيه من الدم 
إِلّا اليسير الذي لا يحصل به الإنبار(©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَ الذبح مالم يكمل في هذه المواضع 4 :جاز أن تعيش 
معه(0, 

ووجه ما ذكره أبو التمام قوله #126: «الذَّكَاةٌ في الحَلق وَالنجج4. 

كال ماح "الع !"1 لقو للت هن العيلاو وسبيول 61 

ولما بين محل الذكاة وعلم المقصود منهاء وهو نزف الدم وزهوق النفس؛ وجب 
اعتبار كل ما يودي إليهماء فالمريء والحلقوم معتبران؛ لأنبما يؤدّيان إلى زهوق النفس. 

ليقن الله افولا عور أن يعو التعيير اندي التلعيينا 110745031 
الحلقومَ مجرى النفسء والمريء مجرى القوت. 

قال ابن أبي زمنين: المريء: عرق أحمرٌ تحت الحلقوم لاصقٌ به عليه مدخل الطعام 
والشتراتب» 

قال الباجي: وأمّا الحلقوم فمجرى النفس 9©». ومعلومٌ في الغالب أنه لا تفرى الأوداح 


ومسلم: 3/ 1558 في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ إلا السن» والظفرء وسائر العظام» من كتتاب 
الأضاحي. برقم (1968) كلاهما بألفاظ متقاربة عن رافع بن خديج وَكَنَه. 

(1) جملة (قال: وأمًّا المرئ فليس بمجرى للدم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما 

في منتقى الباجي. 

(2) المنتقى» للباجي: 4/ 223. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 455. 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 

(5) العين» للفراهيدي: 8/ 317. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 223. 


10015 إِرَاهِيَنٍ إبي ريك لبي تساف 

وقال مالك في "المبسوط" في رجل ذبح ذبيحة فقطع أوداجها ثم وقعت في ماء: لا 
بأس بأكلها!©. 

قال بعض شيوخنا: لأنّه لا تَفْرى الأوداج في الغالب إِلَّا بعد إفراء الحلقوه(2. 

وأمّا إذا لم يستأصل القطع, فذكر ابن حبيب80 أنه إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم 
فأكثر أكلّت. وقاله ابن القاسم. 

وإن قطع منه أقله؛ لم تؤكل. 

وقال سحنون: لا يحل حتى يجهز على جميع الأوداج والحلقوه(©. 

قال الباجي والطرطوشي: فوجه قول ابن القاسم وابن حبيب هو57 أن الذكاة محلها 
الودجان؛ وإنما تتعلّق بالحلقوم على سبيل التَبَع» فإذا قطع أكثره مع استيعاب الودجين 
فقد كملت الذكاة. 

ا ل ا لل 0 
حكمه الاستيعاب؛ كالودجي:60). 

وأما إذا لم يذبح في مرةٍ واحدة؛ بل عض ذلكء فرفع يده قبل تمامها ثم ردّهاء فإن 
كان ردّها بعد أن بعد( ما بين ذلك؛ لم تؤكل60. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 360 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(2) قوله: (لأنه لا تقرى الأوداج في... الحلقوم) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 223. 

(3) في (ك): (الجلّاب)» وما رجحناه موافق لما في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد. 

(4) قوله: (فذكر ابن حبيب أنه إذا قطع الأوداج... الأوداج والحلقوم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 361. 

(5) كلمة (هو) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 224. 

(7) كلمتا (أن بَعدَ) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(8) قوله: (وأما إذا لم يذبح في مرة... تؤكل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1519. 


كك ا كل اا 
لد فا ر لكا د نت ا د 15 
وقال ابن القابسي17): ينظرء فإن كان حين © رفع يده لو تركت(6 الذبيحة لعاشت؛ 
أكلت» وكأنه الآن ابتدأ ذكاتها4 وإن كان حين رفع يذه لو تركت لم تعش؛ فلا تؤكل» 
وتصير مثل المتردية وأخواتها0» وقاله أبو إسحاق أيضًا. 
أبو إسحاق: وسواء كان مختبرا أو ظانًاء وسواء غلبته الشاة على تمام الذكاة أم لاء إذا 
أنفذ مقاتلها. 
قال: لأنَ6) ما يفعله ثانيا في حكم ذكاة مبتدأة في من أنفذت مقاتلها”». [ك: 182/ ب] 
واختلف إذا ردَّها بفور ذلك فقال ابن حبيب: إذا رفع يده فقيل له في ذلك ثم ردّها 
بالفور؛ أكلت. 
وقال سحنون: لا تؤكل إذا رفع يده قبل تمام الذكاة» ولو ردّها مكانها وأجهر 8 
فوجه القول الأول هو أنه لما أعادها بالقرب قدّر أنه متمادٍ على فعله؛ إذ ما قاربّ 
الشىء فله(©© حكمه. 
ووبحةقول سيختو نهو آنا لانامن أنيكون العل ف كان عن 00 الأول فمنا بفعله 
ثانيًا في حكم ذكاة مبتدأة في منفوذ المقاتل. 
قال القاضي عبد الوهاب: ولأن لكل قطع حكم نفسه. فصار بمنزلة إذا تراخى ما بين 
(1) ني (ك): (القاسم)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(2) كلمة (حين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(3) في (ز): (ترك)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(4) في (ز): (الذبح)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(5) قوله: (وقال ابن القابسي: ينظر... المتردية وأخواتها) بنصّه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 12. 
(6) حرف التعليل (لأنْ) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(7) كلمة (مقاتلها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) قوله: (إذا رفع يده فقيل له في... مكانها وأجهز) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 361 


والتبصرة. للخمي (: بتحقيقنا): 3/ 9. 
(9) في (ك): (له). 
(10) في (ز): (عن). 


14/5 ناهين بي رد َو الي ألدَّمسَانَ 
القطعب٠(1).‏ 

قال: ولو قطع الحلقوم ثم لم تساعده السكينْ؛ إذ ليست بحادَّة فأقلبها وقطع الأوداج 
من داخل؛ لم تؤكل(©. 

وأما الخرزة» فإن وقع فيها الذبح واستكمل دائرها؛ أجزأت. 

واختلف إذا قطع نصفها وجاز الباقي إلى البدنء أو لم يقطع منها شيء وجاز جميعها 
إلى البدن! 

فإن قطع نصفها وجاز الباقي(0 إلى البدن؛ أكلت عند ابن القاسم42» ولم تؤكل عند 
سحئون. 

وأما إذا صار جميعها إلى البدن فقال مالك وابن القاسم وأشهب [ز: 450/ ب] 
وسحنون: إنها لا تؤكل. 

وقال ابن وهب وابن عبد الحكم وأبو مصعب: تؤكل60. 

فوجه القول الأول -وهو المشهور- قوله 2ة: «الذَّكَاةفِي الْحَلْقٍ وَاللّجَقِا69 والذابح 
فوق الخرزة؛ ليس بقاطع للحلقوم؛ وقد ترك محل الذكاة» وهذا تعليل القدماء من 


أصحاينا. 
ووجه القول الثاني هو© أن هذا ذبح في الحلق في موضع تتعجل به الذكاة» ويسهل 


5 


على الذبيحة» فصحّت الذكاة80©. 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 455. 

(2) قوله: (قال: ولو قطع الحلقوم, ثم لم تساعده... لم تؤكل) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
1. 

(3) في (ك): (نصفها). 

(4) كلمة (ابن القاسم) يقابلها في (ز): (الباجي)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) قوله: (وأما الخرزة» فإن وقع فيها الذبح... وأبو مصعب: تؤكل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 5 و1519. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 

(7) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(8) في (ك): (الذبيحة). 


. 


ات ل 1 149/5 

أصلّ ذلك: إذا كانت الجوزة في حيز الرأس(1). 

قال اللخمي: وقول من قال: إنها تؤكل يلزم عنده أن لا يكون الحلقوم عنده شرطً في 
الذكاة» فإنها إذا صارت إلى البدن إنما وقعت الذكاة في الودجين00. 

وهل يضمن الذابح الذبيحة إذا ذبحها كذلك؟ 

فقال بعض شيو خنا: إذا ذبح الجزار لرجل وأجاز الغلصمة إلى البدن؛ ضون قيمة 
الشاة على مذهب مالك وابن القاسم. 000 


[ توجيه الذبيحة إلى القبلة ] 


عليه)(©. 
وإنما استحبٌ أن يوجه الذبيحة إلى القبلة؛ لذن وسيول الله يَكلِةِ كذلك فَعَل 26 ولأنّه 


إذا لم يكن بدّ(7© من جهة يتوجه إليها فجهة القبلة أَوْلَى(©. 


(1) قوله: (والذابح فوق الخرزة؛ ليس بقاطع للحلقوم... حيز الرأس) بنحوه في المتتقى» للباجي: 4/ 214. 

(2) في (ز): (في)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمى. 

(3) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1519. ١‏ 

(4) قوله: (فقال بعض شيوخنا: إذا ذبح الجزار... قول غيرهما) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 401 و(العلمية): 1/ 314. 

(6) لعله يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: 3/ 95» ما يستحب من الضحاياء من كتاب الضحاياء 


برقم (2795). 
وابن ماجة: 2/ 1043. 2 باب أضاحي رسول الله عَلئِقٌ من كتاب الأضاحي. برقم (3121) عن جابر بن 


ذآ ا[ 
٠‏ 


عبد الله كا أن رسول الله يك قال: دَبَحَ النبِيْ يك يَوْمَ الذَبْح كَبْشَيْن أقْرَِيْنٍ أمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنء قَلَمَا 
(7) كلمتا (يكن بدٌ) يقابلهما في (ز): (يؤكل). 
(8) قوله: (وإنما استحبٌ أن يوجه الذبيحة إلى... القبلة أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 459 
و460. 


40/5 ناهين إي رَويَايَتِىَ لبي سان 

فإِنْ ذبح لغير القبلة فلا يخلو إِما أن يكون ناسيًا أو عامدًاء [ك: 181/أ] فإِنْ كان ناسيّا؛ 
فلا شيء عليه. 

واختلف إذا كان عامدًا(1)فقال ابن القاسم: تؤكل» وبئس ما صن( 

قال الباجي: لأنّه0© تر ك صفة من صفات الذبح مندويًا إليهاء فلا يقتضي فساد 
الذييحة» كما لو ذبح بيسراه©. 

وقال ابن المواز: إن كان ناسيًا؛ أأكلّت» وإن كان متعمدًا؛ فلا أحِتُ أن تؤكل60©. 

قال بعض علمائنا: لأَنّهِ ترك ما س6 في الذكاة من القربة عامدًا(7» فأشبه تعمد ترك 
التسمية80). 

قال بعض المتأخرين: ولأنها عبادة تشترط فيها النية؛ فوّجَبَ أن تفسّد بترك التوجيه 
عمدًا. أصل ذلك: الصلاة. 

قال ابن يونس: والصحيح من قول مالك أنها تؤككل» وعليه جمهور السلف؛ إذ لا 
نصّ لها© في كتاب ولا شنة(40., 


(1) عبارة (واختلف إذا كان عامدًا) يقابلها في (ز): (وإن كان عامدًا؛ اختلف فيه). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 66 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 372. 

(3 في (ك): (لأن). 

(4) المنتقى» للباجي: 4/ 212. 

(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 342 والتبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 
٠ .1530 /3‏ 1 

(6) في (ك): (يسن). 

(7) عبارة (من القربة عامدًا) يقابلها في (ز): (متعمدًا من القربة). 

(8) قوله: (لأنه ترك ما سن... ترك التسمية) بنصّه في المنتقى؛ للباجي: 4/ 212. 

(9) في (ك): (يها). 

(10) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 9. 


2 0 و 05 عن ابرح ونا فب > 
إى: 0 
مي 2 ا 7 32 4 


| التسمية على المذبوح ] 


(والتسمية شرطٌ في صحة الذبيحة. 


| فمن تركها عامدًا؛ لم تؤكل ذبيحته. 
ض وإن تركها ناسيمًا؛ أكلت ذبيحته)”!. 


والأصل فيها قوله تعالى: «قيأ كا د أ م هنحم باجو مؤيين» الآبة [الأنعام: 
8 إوقوله تعالى ](2): #وَلَا تَأَكُلُوا مِمًا لَر يُذْكر آسَم الله عَليَهِ وَإِنَهُم لَفِسَقٌ» الآية [الأنعام: 1 
فأباح الأكل بوجود التسمية. وَمَنَ الأكل بعدمها. 

وقال تعاق زعو رانظةرك تتا ل تن خعوز لظ لكوواكة كرات امد عا صرت نز وفك 
كنا فكوا لا الخ 6ه فأمر بالتسمية عند النحر (6. 

وقال يكِِ: «ما أَنْهَرَ | لدّمَ وَذَكَرتَ اسم الله فَكُل)(4. 

قال عبد الوهاب: والتسمية سّنة لهذاء ولأمره كك مما في الصيد ولا فرق بينهماء فإن 
تركها ناسيّا؛ أكلت؛ لأن تَزْلك50 السّئن ناسيًا لا يُبطل العبادة. 

واختلف إذا تركها عامدًا؛ [ز: 451/أ] فقال مالك: لا تؤكز ©. 

قال عبد الوهاب: فمن أصحابنا مَنْ حَمَلّه على التحريم تغليظًا؛ لثلا يُْتَخْففٌ 

5 و 0ه 7 
بالسنن» ومنهم من قال: هي شرط مع الذكر ساقطة مع النسيان» ومنهم من حَمّله على 
الكراهة؛ لقوله يَكِِ: «الذَّكَاةٌ في الْحَلّق وَاللبَّ270» ولم يذكر التسمية» ولأنه قولٌ باللسان 
(1) جملة (فمن تركها عامدًا؛ لم... أكلت ذبيحته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما 

ل طعي العريع. 
التفريع (الغرب): 1/ 401 و(العلمية): 1/ 314. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(3) قوله: (والأصل فيها قوله تعالى:... عند النحر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1531. 
(4) تقدم تخريجه في كتاب الذبائح: 444/5. 
(5) كلمتا (لأن ترك) يقابلهما في (ز): (لأن من ترك). 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 51 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 352. 
(7) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 


12/5 إِنْاهِيَنٍ إبي ردي تخ لتحي ألتَمسَانَ 
فلم يكن شَرْطَا في إباحة الذبيحة؛ كالصَّلاة على النبي يكله011. 

إذا ثبت هذاء فما هي التسمية التي يقولها؟ 

قال ابن القاسم: يقول: بسم الله» والله أكبرء وكذلك فَعَلٌ الرسول وَكو(©. 

قال ابن القاسم: وليس بموضع صلاة على النبي وَكه01. 

قال ابن حبيب: ولو قال: 010 فقطء أو لا40 إله إلا الله والله أكيرء وسبحان الله 
والحمد لله. ولا حول ولا1ك:181/ ب] قوة إلا بالله العلي العظيم [من غير تسمية](5)؛ 


أجزأه» ولكن ما مضى عليه الناس أحسن» وهو: بسم الله» والله أكبر 6 . 


وونكهها فالداءن حيبي للد والميتى: 

أما النقل فقوله تعالى: #فَكُنُوا يِمًا ذْكِرَآسمُ لَه علي الآية [الأنعام: 118]» فلم يشترط 
وقوله 22: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَ؟ تَ اسْجُ الله؛ فَكز »270 ولأنْ المطلوب إنما 
قو نهر الدمَ و سم الله و ب إنما هو 


أن تَسَْلم الذبيحة من أن يهل بها © لغير الله2©0» فإذا ذكر الله عليها؛ أجزأه؛ لأنه أهداها 
شمِ«10), 


قال ابن القاسم: وقد رُوي عن النبي يَكِ أنه قال: «مَوطِنان لا يُذكر فيهما إِلَّا الله 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 460. 
(2) يقبن لليجديك الصحيح الذي رواه أبو داود: 3 في باب الشاة يضحى بها عن جماعة؛ من كتاب 
الضحاياء برقم (2810). 
والترمذي: 4/ 100 في باب من أبواب الأضاحيء برقم (1521) كلاهما عن جابر بن عبد الله كَكَنَهُ. 
لك المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 66 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 372. 
(4) حرفا (أو لا) يقابلهما في (ز): (ولا). 
(5) عبارة (من غير تسمية) ساقطة من (ز) و(ك)) وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 
(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 4/ 360. 
(7) تقدم تخريجه في كتاب الذبائح: 444/5. ْ 
(8) كلمتا (يهل بها) يقابلهما في (ز): (يهديها). 
(9) قوله: (أما النقل» فقوله تعالى:... لغير الله) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 237. 
(10) كلمتا (أهداها لله) يقابلهما في (ك): (أهل بها). 


اا 00000 كلدكه 


الذييحة والغطاس)(1). 


والأصلّ في ذلك : ما خرجه البخاري عن كعب بن مالك وك 4 أنّ امرأةٌ ذبحت شاة 
بحجرء فَسْيلَ الي يك عَنْ ذَلِكَ فَأَمرَ بأَكْلِهًا(. 

ودوي عن النبي يك أنه رخص فِي دب الْمَرْوَالصّبِئٌ»40» ولأن الذبيحة ليست 
من القَرّب التكليفية حتى لا يصح إيقاعها(» منه؛ بل إنما هي سبب لحِلٌ6) الذبيحة؛ وقد 
طلب الله تعالى صفات مخصوصة في هذا السبب. 

فإذا قَدَرَ الصبي على الإتيان بها؛ كان من أهلهاء كما نقول في إزالة النجاسة: سببٌ 
لطهارة الثوبء فإذا عرف الصبي وعقل كيف يزيلها؛ طهر الثوب بالإجماع. 

وما فيها من النية حقيقتها راجعة إلى قصد إيقاع الفعل ذكاة» وهذا القذّرإذا عَقلّه 
الصبيء فلا يتوقف على بلوغه. 

وأما المرأة؛ فلأنها عاقلة مسلمة عارفة بالذبح» فجاز أكل ما ذبحت كالرجل. 


(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 360. 
والحديث موضوع. ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: 2/ 353, برقم (3583). 
والسيوطي في الفتح الكبير: 2/ 170 برقم (7114). 

(2) كلمتا (وجه الذبح) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 315. 

(3) قوله: (والأصلٌ في ذلك: ما خرجه البخاري... فأمرٌ بأكلها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
0/3. 
والحديث رواه البخاري: 7/ 92) في باب ذبيحة المرأة والأمة) من كتاب الذبائح والصيد. برقم (5504) 
عن كعب بن ٠‏ مالك ويه . 

(4) رواه البيهقي 2 سننه الكبرى: 9/ 2475 برقم (19158). وقال: هذا إسناد فيه ضعف» عن جابر بن عبد 
الله كينها . 

(5) كلمة (إيقاعها) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(6) في (ز): (يحل). 


1/5آ]ظ1 إِرَاهِيْمنٍ إي رَدرا يق لتحي ألتَّمِسَانَ 
إذاثبت هذا فقال مالك: وتؤكل ذبيحة المرأة» وإن ذبحت من غير ضرورة(1) 
والصبي قبل بلوغه إذا أطاق الذبح وعرفه © 
وقال أبو مصعب: لا أحب أكل ذبيحة0© الغلام إذا لم يحتلم» ولا ذبيحة المرأة» وإن 
ذبحا في حال الضرورة؛ فلا أحبٌّ ذلك60©. 


قال اللخمي: وتتيضح من غير ار 1 ب] لا يميز معنى العبادات60). 

قال الباجى: لأنّ هذا معنى يعتير فيه الدين» فاعتير فيه الأنوثة والذكورية كالإمامة(©. 

هه ٠‏ و 3 ع 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: تكره ذبيحة الصبي والمرأة من غير ضرورة» وتؤكل 
إن فعلاه60©. 

ولا فال فى مركن وزنها 2 كت زيط الم أقوالعبي: فلن الغالنت تتهمنا: 
الجزع ورّقة القلب وضعف القوى, فقد190) يحصل في الذبيحة خلا ما يُوجَبٌ أنها ميتة. 
فكره الذبح منهما ابتداءً» فإن وقع بشروطه؛ [ك: 180/أ] صح. 


زوفن كات اكين المدو اذ : قال مالك: وتذبح المرأة أضحيتهاء ولا يذبح الصبي 
يه ه(11), 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 67 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 373. 

(2) قوله: (والصبي قبل بلوغه إذا أطاق الذبح وعرفه) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 55 وجهبذيب 
البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 356. 

(3) عبارة (لا أحب أكل ذبيحة) يقابلها في (ك): (أكل ذبيحة) ويقابلها في (ز): (لا أحب ذبيحة). 

(4) الجار والمجرور (في حال) يقابلهما في (ز): (في غير حال) وما رجحناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(5) قوله: (وقال أبو مصعب: لا أحب... أحبٌّ ذلك) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 390. 

(6) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1533. 

(7) المنتقى» للباجي: 4/ 219. 

(8) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 4/ 364 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1533. 

(9) كلمة (سند) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) في (ز): (قد). 

(11) قوله: (ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وتذبح المرأة... الصبي أضحيته) بنصّه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد: 4/ 364. 


الما ا ل ً/ى]1 


فال فى علعافنا: وإنما كره!0© للصبي أن يذبح أضحيته؛ لأبادرية) وليسن 


الصبك © من أهل لشب بخلاف المرأة» فإنها من أهل القَرب مكلَّفةٌ(©. 


0 

سكران لا يعقل ولا يميز» وسكران معه بقيّة من عقله. 

فأمًا السكران الذي لا يعقل ولا يميز؛ فلا يجوز أكل ذبيحته لعدم تميبزه» ولأنّ النية 
لم توجد منه. 

وأكانالشكران الاق به نهو طقالة رويط ان تان د مكنا زر ذا حا ونه 
الذبح» وأتى به على شروطه. وهذا إذا كان ملازمًا للصلوات الخمس يأتي بها في أوقاتهاء 
فإن كان تاركًا للصلاة. أو مُضَيّعًا© لها في أوقاتها»» اختلف في أكل77 ذبيحته فأجاز 
مالك مرة أكل ذييحته. 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا َكل ذبيحة الذي يدمٌ الصلاةً؛ ولا ذبيحة الذي يضيّعها 
ويُعرف بالتهاون بها لأنَّ رسول الله يكل قال: الَيْسَ بَيْنَ اْعَبْد وَبَيْنَ الْكُمْر إِلَاتَرْكُ 
الضَّلاة)©. 

قال اللخمي: وأنا أرى أن تؤكل؛ لأنه مسلم. 


(1) في (ز): (يكره). 

(2) كلمة (الصبِيٌ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قوله: (وإنما كره للصبي أن يذبح أضحيته... القَربٍ مكلَفَةٌ) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 104. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 315. 

(5) كايا رار وفيا بقاانما للا وقيةا): 

(6) الجار والمجرور (في أوقاتها) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) كلمة (أكل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (2). 

(8) صحيح رواه النسائي: 1/ 232 في باب الحكم في تارك الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (464). 
وابن حبان في صحيحه: 4/ 304) في باب الوعيد على ترك الصلاة» من كتتاب الصلاة» برقم (1453) 
كلاهما عن جابر بن عبد الله وها . 


16/5 إِنْاهِيَمنٍ إبي ردي كخىَ التي ألتَمسَانَ 
ومعنى الحديث أنه ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفر -فيستباح دمه- إلا 
ترك الصلاة(). 
وأما المجنونء فإن كان يجن تارةً ويفيق أخرى. فإن أكُل ذبِيحجِهٍ جائز, إذا ذبح في 
حال إفاقته» وأصاب وجه الذبح. 


وإن كان مُطبقا لا يفيق؛ فإن ذبيحته غير جائزة؛ لعدم تمييزه» ولعدم وجود النية منه. 


[ذبائح أهل الكتاب] 
(ولا بأس بذبائيج© أهل الكتاب)80. 


وإنما تجوز ذبائح أهل الكتاب بثلاثة شروط: 

أحدها أن يكون المذكّى ملكا لهم؛ وأن يكون مما يجوز لهم أكلّه وأن يكون مما 
ل 4 يهل به لغير الله(5. 

فإذا تمّت هذه الشروط؛ جاز أكل ذبائحهم. 

واختّلف إذا كان المذكّى غير مملوك لهم وكان ملكا لمسلم؛ فرُوي عن مالك أنه 
أجاز ذلك 6). 

وروى 7 ابن أبي أويس في "المبسوط" عن مالك في النصراني أيوليه المسلم أن 
اه 


(1) قوله: (فإن كان تاركًا للصلاة» أو مضيعًا... ترك الصلاة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1533 
و1534. 

(2) كلمتا (بأس بذبائح) يقابلهما في (ك): (بأس بأكل ذبائح)»؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 315. 


(4) في (ز): (لا). 
(5) قوله: (وإنما تجوز ذبائح أهل الكتاب بثلاثة... لغير الله) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1535. 


(6) قول مالك بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1535. 
(7) عبارة (عن مالك أنه أجاز ذلك» وروى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


104 مم لي حا لمح ا ١‏ عاك ' 
الا 01 علاف 

قال: لا؛ إنما يحل أن يؤكل طعامهم. [ز: 452/أ] وأما شيءٌ بيد مالكه يوليه إياه؛ 
فله12), 

قال ابن المواز: ما ذْبّحَه الكتابي لنفسه أحب إلى مما ذبحه المسلم؛ وقد كان من 
مضى يختار لذبائحهم أهل الفضل والصلاح©» ولا ينبغي لمسلم أن يمكن ذبيحته من 
نصراني» وإن كان شريكًا له فيها [ك: 180/ ب] فإن فَعَل؛ أكلت(6. 

لأنه وكيلٌ عن المسلم فصارت يده كيد المسلم؛ وكأن المسلم هو الذابح؛ إلا أنه لا 
ينبغي لمسلم أن يوكّل نصرانيًا ولا يهوديا على ذلك؛ لأنْ مَنْ مضى إنما كانوا يختارون 
لذبائحهم أهل الفضل والصلاح والدين60. 

وتؤكل ذبيحة السامرية» وهم صنفٌ من اليهود لا يؤمنون بالبعثء قاله عمر بن 
الخطاب ؤَلَْهُ وغيره60). 

واختلِفَ فيما لا يجوز لهم أكله فقال مالك مرة: كل ما حرّموه على أنفسهم فليس 
بحرام في كتاب الله؛ ولا بأس بأكله» ثم كرهه وثبت على كراهيته ولم يحرمه9”. 

فوجه الكراهة قوله تعالى: وَطعَام الذِينَ أُوثُوا الكتب جل لمر الآية [المائدة: 5]» أي: ما 


(1) قوله: (وروى ابن أبى أويس في "المبسوط" عن مالك... إياه؛ فلا) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
3/ 55 و1534 - 1 

(2) جملة (وقد كان من مضى... والصلاح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في 
جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (قال ابن المواز: ما ذبحه الكتابي لنفسه أحب إليّ... فعل؛ أكلت) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 20 و21. 

(4) كلمة (والصلاح) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (أن من مضى إنما كانوا... والصلاح والدين) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 17/ 124. 

(6) قوله: (وتؤكل ذبيحة السامرية» وهم: صنف... وغيره) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 366. 

(7) قوله: زكر ها عرودوم على اقسين ولسن :روني مدرية) بقن نه القزادووا اذاف لابن أبي زيد: 
4 365. 


15/5 إِنَاهِيْمنِإي رديَا يق 
يطعمونه؛ لأنَّ الله تعالى إنما عبّر عن الذبائح بالطعام حيث كانت تطعم» وهذا ليس من 
)01( 

طعامهه(!1). ظْ 

قال أبو إسحاق: وإنما كره مالك ذلك0© ولم يحرمه؛ لأن قولهم0: إن هذا حرام إذا 
وَحَِدَ على هذه الصفة لا يُعْلم أن ذلك كما قالوه» وقديكون هذا من اختيارهم 
واستحسا 

وقد نصٌ ابن حبيب على نحو ما أشار إليه أبو إسحاقء فقال: وما كان فيما0) حرّم 
لله عليهم فلا يحل لنا أكله ولا ثمنه» وما لم يكن في النص محرمًا عليهم؛ وإنما حرموه 
5 1 5 و عله 7 ءِ 
بفقههم من الطريف وشبهه. فهو مكروه أكله وأكل ثمنه؛ لأنه ليس من طعامهب60). 

ووجه الإجازة فلآن المراد من طعامهم: ذبائحهم؛ لأنه قاصدٌّ للذكاة» وما يجده عليه 
من الوجه المانع من 0 لا يظهر إلا بعد تمام الذكاة فلا يرفع ما تقدم من الذكاة(”. 

واختلف فيما أهلوا به لغير الله» وفيما ذبحوه لأعيادهم ولكنائسهم. فقال مالك: أكره 

قال ابن القاسم: وكذلك ما سموا عليه المسيح» ولا أرى أن يؤكل80©. 

قال ابن المواز: وكذلك كره© مالك أكلّ ما ذْبحَ لعيسى أو لميكائيل[عليهما السلام]» 
وليس بحرام؛ وإنما المحرّم ماذبح للأصنام؛ لقوله تعالى: #وما دح على أتُضب» الآية [المائدة: 
3 وقال: #ومَآأهِلَ ب لم4 الآية [البقرة: 173]» وإِنَّ الذي يذبح للكنيسة لقريبٌ عندي أن 


(1) قوله: (فوجه الكراهة» قوله تعالى:... من طعامهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537. 
(2) كلمتا (مالك ذلك) يقابلهما في (ك): (ذلك مالك) بتقديم وتأخير. 

(3) في (ك): (قوله). 

(4) في (ز): (عليه). 

(5) في (ك): (ما). 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 7 زيد: 4/ 367 والمتتقىء للباجي: 4/ 221. 

(7) قوله: (ووجه الإجازة: فلأن المراد من... من الذكاة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537. 
(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 373. 

(9) كلمتا (وكذلك كره) يقابلهما في (ك): (وكره). 


انا واج 2ت تق 011 0]/5 
يهل به لغير الله» وما ترك مالك العزيمة بتحريمه إِلّا للآية الأخرى فيما ظننا: #وَطَعامٌ لذن 
وتوأ آلكتبَ حل لم الآية [المائدة: 5] ولإجازة من أجاز ذلك منهم ربيعة وابن شهاب. 

وقال ابن حبيب: ما ذبح للصليب أو للكنيسة(1؛ لا بأس به(©) 

قال اللخمي: وعلى هذا يجوز عنده ما ذبح لعيسى أو لميكائيل [عليهما السلام]. 

وكره مالك ذلك؛ لقوله تعالى: #وَمَآ أُهِلَ بم لِعَترِآلَهِ4 الآية [البقرة: 173] خيفة أن يكون 
مرادًا بالآية ولم يحرمه؛ لعموم قوله تعالى: #وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا لتب جاة لم4 الآية [المائدة: 
452:5/ ب] 

ذال اللكمى #والصحم الوحلا له والدرانايها أهال يه لكين اللنءوسا انيم على 
النصب: ذبائح المشركين. 

قال أصبغ: والنصب [ك: 1/179] هي الأصنام التي كانوا يعبدون في الجاهلية. 

قال: وأهل الكتاب ليسوا أصحاب أصناه0©. 

قال ابن حبيب: قال ابن شهاب: ولا ينبغي الذبح للعوامر من الجان» وقد نمى 
النبيئ يلد عن الذبح للجان. 


رولا تؤْكل 15 ئح المجوس)!0. 


وإنما قال ذلك؛ لأنهم عر ١‏ اهز كتاب © والله تعالى إنما أباح طعاه 2 أهل 


(1) كلمتا (أو للكنيسة) يقابلهما في (ك): (وللكنيسة). 

(2) قوله: (قال ابن المواز: وكذلك كره مالك... بأس به) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 4/ 365 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 18 و19. ْ 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1535 و1536. 

(4) قول ابن دده في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 369. 
لعله يشير للحديث الذي روا مسلم: 3/ 1567 في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» من 
كتاب الأضاحيء برقم (1978)) أن انبي َي قال: الَعَنَ لله مَنْ لَعَنَ وَالِدَه وَلَعَنَ الله مَنْ ذْبَحَ لِعَيْرِ اللو 
من حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة وَلههُ 

(5) التفريع (الغرب): 2/1 و(العلمية): 1/ 315. 

(6) قوله: (لأنهم ليسوا أهل كتاب) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 222. 

(7) في (ز): (ذبائح). 


1601/5 إِنْاهِيْمنٍ أي زرا يح ليحي اسان 


الكتاب؛ لقوله تعالى: ##وَطَعَامُ ألذِينَ أُونُوا لكب جلة ل5ْ:» الآية [المائدة: 5]. 


[ نح رالإبل وذبح البقروالغنم] ظ 


(والاختيار ذبح البقر والغنه10), ونحر الإويل. 
5 3 ع 5 + 0 ٠ ٠‏ و 
فمن ذبح بعيرًا من ضرورة؛ فلا بأس بأكله» وإن كان من غير ضرورة؛ كره أكله 


ومن نحر شاءً من ضرورة؛ أكلت. وإن كان من غير ضرورة؛ كره أكلها. 
ومن نحر بقرةً من غير ضرورة أو من0© ضرورة؛ فلا بأس بأكلها)0©. 
وإنما قال ذلك؛ لورود السَّنةَء واتصال العمل من المسلمين في كل اللأعصار. 
أمّا الإبل فإن رسول الله يك نحرها(» ولا يُحفظ عن أحدٍ فيها الذبح. 
وأما الغنم فإن رسول الله كه ذبحها(» ولم يرد عن أحدٍ أنه نحرهاء هذا من جهة 
النقل. 
إلى © مذبحه إذا ذبح» فيكون في ذلك تعذيبه» وزيادة ألم في خروج روحه؛ والنحر أسهل 


(1) كلمتا (الغنم والبقر) يقابلهما في (ز): (البقر والغنم) بتقديم وتأخير. 

(2) عبارة (غير ضرورة أو من) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

)3( التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 316. 

(4) لعله يشير للحديث الذي رواه البخاري: 2/ 171 في باب نحر البدن قائمة» من كتاب الحج. برقم 
(1714) عن أنس ذَلككَهُ أنه قال: «وَنَحَرَ لين لكك بده سبع بَذَنٍ قِيَامًا). 

(5) لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 7/ 9 في باب ما يشتهى من اللحم يوم 
النحرء من كتاب الضحاياء برقم (5549). 
ومسلم: 3 في باب وقتهاء من كتاب الأضاحي» برقم (1962) كلاهما عن أنس بن مالك ؤَلَنَهُ 
أن التي وك قال يو م الخر : ١مَن‏ كَانَدبَحَ مَل لصَّلاَ ْنَم جل َقَالَ: يَارَ سُول اللى إن هَذَايَوْمٌ 
يُشْتَّهَى فيه اللّحْمُ - وَذَكَرَ جِيِرَانَهُ عردو لل ونا لخ قر يض لازي الاق ثلا ري 
بَلَفَتِ الرُخْصَهُمَنْ سواه أم ل ثم انكقاً لبي َإلَى عبْشَيْنِ فدْبَحهُمَد وَقَامَ اناس إِلَى غيم 
فَتَوَرَعَوهَاء أو قَالَ: فَتَجَرّعوهًا. 

(6) كلمتا (جوفه إلى) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك)» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


ا 1 0 ا 32 ا 
7 

وأما الشاة فعنقها قصيرٌ فتذبح؛ لقرب خروج الدم من جوفها إلى10© عنقهاء ولأنه لا 
لبة© لها؛ فلا يتمكن من نحرها إلا بما(© يقرب من جوفهاء فيكون كالطاعن© في 
جوفها0©) فكان الوجه فيها الذب6) 

قال الطرطوشي: ومبنى الذكاة في الشرع على أرخى الأمور في زهوق الروح. وأقله 
تعذيبًا؛ ولهذا خصّ الشرع الحلق بالتذكية9© وهو مجمع الودْجين اللذين هما أصل جميع 
عروق البدن؛ إلا أن النكتة التى ذكرها الأئمة يلزم عليها النعامة» فإن عنقها في غاية الطول. 
ولم يشرع فيها نحرء ولا مطمع في الفرق بين النعامة(© والإبل حتى يشيب الغراب. 

وقد أجاب عن هذا ابن رشد فقال: إنما لم تنحر النعامة؛ لأنه لا لبه لها تنحر فيها(©. 

قال صاحب "العبيه "الله واللساني المنر: وسطه(10) وله القفلادة: 
واسطتها(41. 

قال اللخمي: وموضع النحر في نقرة المنحر 12 ويجزئ منه ما أنهر الدم؛ ولا 
يجتزئ بالطعن في الحلقوم بانفراده دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأن ذلك مما لا 
يسرع معه الموت» وإنما يجزئ من ذلك ما كان يئج معه الدم ويسرع بالموت؛ لقوله وَلوِ: 


(1) عبارة (خروج الدم من جوفها إلى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (مَنحرٌ). 

تعر دكت مو تعره انعا تاها 11 انرق قي 

(4) كلمة (كالطاعن) يقابلها في (ك): (ذلك كالطعن). 

() الجار والمجرور (في جوفها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) من قوله: (وإنما قال ذلك؛ لورود السَّنة» واتصال العمل من) إلى قوله: (فكان الوجه فيها الذبح) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 456. 

(7) كلمتا (الحلق بالتذكية) يقابلهما في (ز): (الذكاةً في الحلق). 

(8) جملة (فإن عنقها في غاية الطول... النعامة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 429. 

(10) في (ز): (وسطًا). 

(11) العين» للفراهيدي: 8/ 317. 

(12) في (ز)و (ك): (النحر) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
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162/5 ناهين إبي رَديَا يخ التي مساق 
5 نو ادم فَكَلُ)00. [ز: 1/453] 
وإذا كان النحر في المنكر؛ قَطِعّ الودجين؛ لأنه مَجُمء © لهما(. 
وأما البقر فإن المستحبٌّ فيها الذبح؛ لقوله تعالى: #إِنَّ لَه َمرَكُمَ أن تَذْضُوا بَقَرَه4 الآية 
[البقرة: 67] فإن [ك: 179/ ب] نحرت؛» جاز؛ لمارروي أنه كيه نحر عن نسائه البقر © وَلأن 
البقر لما كانت أعناقها أقصر من عنق البعير» وأطول من عنق © الشاة أخذت شبهًا من 
الجنسين؛ فجاز فيها الأمران. 
إذا ثبت هذاء فهل يذبح ما ينحر؟ أو 66 ينحر ما يذبح من غير ضرورة؟ 
فقال مالك: [لا ينحر ما يذبح» ولا يذبح ما ينحر ]”». 
إذا ذبح أحد بعيرًا أو نحر شاةً؛ فقد أتى بالذكاة على خلاف الوجه المأمور به في 
الشرع. فأشبه من ذبح من القفاء أو أبقى نينا من الودجبه (8) 
8 ءِ ع ع 5 00 ع 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الذبائح: 444/5. 

(2) كلمتا (لأنه مجمع) يقابلهما في (ك): (لأنه لا مجمع)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1521 و1522. 

(4) في (ز): (بالبقر). 
قوله: (وأما البقر؛ فإن المستحبٌ فيها الذبح... نساته البقر) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
71. 
ويشير للحديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته:3/ 576 في باب ما جاء في النحر في الحج» من 
كتاب الحج, برقم (401). 
والبخاري: 2/ 171» في باب ما جاء في النحر في الحج. من كتاب الحج, برقم (1709). 
ومسلم: 2/ 876) في باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. من كتاب الحج. برقم (1211) جميعهم بألفاظ متقاربة 
عن عائشة 2ه ئشة ضَِيهًا . 

(5) كلمة (عنق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) في (ك): (أم). 

(7) جملة (لا ينحر ما يُذبح» ولا يُذبح ما يُنحر) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من المدونة. 
المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 65 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 371. 

(85) قوله: (إقالانع احد ينذا الشف دمن الرعهين )رض و المسرلة العية الومات: 1/ 456. 


كك ا ا ا عاجرا ار تو ا اك 
]1 را 6 0 ا 162/5 
الضرورة17» فلو لم تكن تلك© ذكاة ما جاز؛ كالطعن في الفخذ0©. 

وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح» ولا تؤكل الشاة بالنحر؛ لأن البعير له موضع يُذبح 
فيه وإنما عدل فيه إلى النحر4؛ لأنه أقل لتعذيبه» وذلك أن خروج الدم من البدن إلى 
موضع الذبح يبعد منه» فيكون في ذلك تعذيب له» وزيادة ألم في خروج روحه. والنحر أسهل 
وأخف؛ لأنه في آخر العنق» فيكون متوسطًا بين الرأس وباقى البدن. 

وأما الشاة فلا مَنحرٌ لها؛ لأن موضع لبّنها يقرب من جوفهاء فيكون كالطاعن© في 
جوفها60). 
فرع: 

فإذا نحرٌ الفيل؟ فلا بأس بالانتفاع بعظيه وجِلّده. 

قال الباجي: لأنه لا عنقٌّ له. ولا يمكن؛ لغلظ حلقه واتصاله بجسمه أن يذبح» وكان 
له منحر فكانت ذكاته فبه9/). 


[ذكاة الإنسية إذا ندت] 
(وإذا ندِّت الإنسية وتوحّشت؛ لم تجز ذكاتها بما يذكى به الصيد. ولم يجز أكلهاء إلا 
بذبحها أو نحرها)!. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يكل أنه قال: «الذَّكَاةٌ فى الْحَلّق وَالليدو(©. 


(1) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 363. 

(2) كلمة (تلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (فلولم تكن تلك... في الفخذ) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 14. 

(4) الجار والمجرور (إلى النحر) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(5) في (ز): (كالطعن). 

(6) قوله: (وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح... في جوفها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 456 و457. 

(7) المنتقى» للباجى: 4/ 213. 

(8) التفريع (الغر ب 1/ 402 و(العلمية): 1/ 316. 

(9) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 


10011 إنَاهِيَنِ يي ربيخ التي مساق 

فأشار وك إلى جما الذكاة. 

وروى رافع بن خديج وَقَعهُ يلك أن النبي وك قال: «مَا أ ْهَرَ الدّ وأَقْرَى الأَوْدَاجَ وَذَكَرْتَ 
اسم اللّه فَكل)(0. 

ولأنه حيوانٌ مستأنس الأصل مقدورٌ عليه في غالب أحواله؛ فلا يستباح ذكاته إِلّا في 
الحلق واللَبّه كغير النادر» واستيحاشه وشروده لا يَنقلّه عن أصله في باب الذكاة» كما لم 
ينقله عن أصله في سائر الأحكام؛ ألا ترى أنه ليس حكمه كحكم الوحش © في باب الجزاء 
إذا قتله(© محرم» ولا في حكه! سقوط الذكاة فيه» وفي أنه يجوز في الضحايا والهدايا 
والعقيقة60). 

قال الطرطوشي: فلمًا اتفقنا أن أحكامَ الإنسي باقية فيه» ولم تنقلب إلى أحكام 
الوحشي في الأصل» فكذلك في الذكاة. 

وقال ابن حبيب: إذا توحشت البقر؛ جاز أن تؤكّل بما يؤكل به الصيد؛ لأنَّ لها أصلا 
يرجع إليه» وهي بقر الوحش. 

قال: فأما الإبل والغنم فلا أرى هذا فيها؛ إذ لا أصل لها في الوحشية يرجع 
النه2)70, 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الذبائح: 444/5. 

(2) في (ز): (الوحشي). 

(3) في (ز): (أصله). 

(4) كلمة (حكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمتا (أنه يجوز) يقابلهما في (ز): (أنه لا يجوز )» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(6) من قوله: (واللأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه قال: الذكاة) إلى قوله: (في الضحايا والهدايا 
والعقيقة) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 914 و915 والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 459. 

(7) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 354 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 510. 


نا ع ا 65 


[ك: 1/178] 


(وإذا تردّت الشاثٌ أو البعير [ز: 453/ ب] في بئرء فلم يوصل منها(1 إلى الحلق واللْبّة؛ لم | 
يجز أن يُذكَيها(© في سائر الجسد)(. [ 


اختلف في الشاة أو البعير يقعان في بئر ولا يستطاع فيهما ذبح ولا نحر فقال مالك: لا 


والأصل في ذلك ما رُوي أن عمر بن الخطاب ؤَلِْكَهُ أمر منادرً ينادي ألا إن النحر 


في الحلق واللبة» وأن ذروا النفوس حتى تزهق©6. 


قال ابن عباس ذَيْيهَا : الذكاة في الحلق والَّة©. 
ولأنه ممن ذكاته النحر فل يستبح أكلّه بغير الذكاة المعهودة فيه. 
أصلّه: المقدور © عليه(040. 


(1) في (ك): (فيها). 

(2) في (ز): (يذكيا)» وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 316. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 371/1. 

(5) في (ك): (عن). 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 494, برقم (8614). 
و الببهقي في سننه الكبر ى: 9/ 467) برقم (09124) كلإهناغن عمر يَكَنَهُ. 

(7) قوله: (روي أن كزهروين التقطات: أمر مناديًا... الحلق واللَبّة) بنضّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 15. 
والآثر رواه البخاري: 7/ 93. ني باب النحر والذبح؛ من كتاب الذبائح والصيدء وعبد الرزاق في مصنفه: 
4 495 برقم (8615) عن ابن عباس وكا . 

(8) كلمتا (النحر فلم) يقابلهما في (ز): (النحر أو الذبح» فلم). 

(9) في (ز): (القدرة). 

(10) قوله: (ولأنه ممن ذكاته النحر... المقدور عليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 458 و459. 


ى 


1005 إِرَاهِيَمنٍ إبي رَدريَا عد التَِبِيَ التَّمسَانْ 


واعلم أنَّ هذا التعليل إنما يصلّح؛ لقوله: لم يجز أن تذكّى 00 في سائر الجسد. 

وأما تجويزه نحر ما يذبح» وذبح ما ينحر لمثل هذه(© الضرورة فححجته الإجماع. 

وأرخص ابن حبيب أن ينحر في جنب أو كتف إذا لم يوصل إلى الحلق واللبّة؛ 
للاختلاف في ذلك60. 

قال(4»: وقد جاءت رُخصة من النبي يكل في ذلك. فَمَنْ أخحذ مها؛ جاز60©. 

والرخصة التي أشار إليها: ما رّوى ابن عمر فَللُكَا أن بعيرًا وَقَعَّ في بئر رأسه تحته 
فطعنوه في عجزه حتى مات «فأمرهم النبي كك بأكله), ولأنّ هذا معجورٌ عن ذكاته في 
الحلق واللَبّ فجاز في غيرهما. 

أصله: الوحشي. 

ولا تأثير للاستيحاش 97 فإنا أجمعنا على أنهما مستويان80 في حال الاختيار والقدرة 
#لبيماة فويصب انحو زهي او جزال اوور 


(10) ف (ز): (يذكيا). 

(2) كلمتا (لمثل هذه) يقابلهما في (ك): (لهذه). 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 562 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 15. 

(4) الفعل الماضي (قال) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) قوله: (قال: وقد جاءت رُخصة... جاز) بنصّه في التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1513. 

(6) لم أقف عليه والذي وقفت عليه رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 465) برقم (8481). 
وابن الجعد في مسنده» ص: 333)» برقم (2291). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 412: برقم (18927) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عباية بن رفاعة يَمْنْك 
وفيه: َم إِنَنَاضِحًَا تَرَدى في بٍِْ بالْمدِبئَةِ قَدَكّى مِنْ قبل شَاكِلَيه - يعني حَاصِرَتَهُ - فَأَحَدَمِنْهُ عُمَرٌ عُشَيرًا 
ِدِرّْهَمٍ وهذا لفظ عبد الرزاق. 1 

() كلينا (نادر للاسغحاش) يقابلهها 09 (ناس بالأستيحاش): 

(8) كلمة (مستويان) غير قطعيّة القراءة في (ك). 

(9) كلمة (استواؤهما) يقابلها في (ك): (أن يستويا). 


ع ا 1007/5 


(وإذا دكت الذبيحة» فوجد في جوفها جنينًا مينًا؛ فلا بأس بأكله إذا كان قد تم خَلقَه 


| ونبت شعره؛ وإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره؛ لم يجز أكله.‎ ٠ 
وإن انفصل منها حيًا. فاستهل[(1) صارحًا؛ انفرد بحكم نفسه. ولم يجز أكله بذكاة أمه.‎ 
إن ذكَى؛ جاز أكله وإن مات قبل ذكاته؛ لم يجز أكله)©.‎ | 


انيلس 


والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله ليها أنه قال: قال رسول 
الله يكلِ: «دَكَاةٌ الْجَِينِ دك أبه)60. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ التذكية في الشرع بحسب الإمكان والقدرة» وتذكية 
الجنين لا يُوصل إليها إِلّا أن تذكّى أمه فيذْكّى بذكاتها(©. 

إذا ثبت هذاء فالجنين على وجهين0©: إما أن توجد فيه حياة؟ أم لا؟ 

فإن لم توجد فيه حياةً لم تنفع 6 فيه ذكاة» ولم يدخل في ذكاة أمه. 

وإذا وجدت فيه حياة؛ صحّت ذكاته بانفراده» ولم2)29 يدخل في ذكاة أمة إن 


م 
دذكيت: 


(1) في (ز): (استهلٌ)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 317. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 3/ 103» في باب ما جاء في ذكاة الجنين» من كتاب الضحاياء برقم 
(2828). 
والدارمي: 2/ 1260. في باب ذكاة الجنين ذكاة أمه. من كتاب الأضاحي. برقم (2022) كلاهما عن 
جابر بن عبد الله ونه . 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 457. 

(5) في (ك): (الوجهين). 

(6) في (ز): (تقع). 

(7) كلمة (ولم) يقابلها في (ز): (وإن لم). 


5ظ1/0 راهن أبي رريخ لتحي اسان 


ودليل وجود الحياة عند مالك أن يتم خلقه وينبت شعره. فلا بد من هذا وهذا|(0. 

وإنما شرطنا ذلك؛ لأنَّ ذلك علامة نفخ الروح فيه؛ لأنَ(© الروح إنما تكون فيما قد 
تمّ خلقه» وأمًّا ما لم [ك: 178/ ب] ينزل مينًا؛ فإن ذكاة الأم لا توَثّر فيه(©. 

وإذا كان كذلكء فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها أن تذكّى أمه(» فيموت بموتها. 

الثاني أن يخرج حيًا. 

الثالث أن تزلفه حا من غير ذكاةٍ كانت60) [ز: 454/ 1أ] في الأم. 

فإذا ذكيت الأمّ فخرج ميئَّا؛ كانت ذكاة أمه ذكاةً له وإن خرج حيًا ثم مات بالحضرة؛ 
فقال انه الخواة: تكره أكله. 

وقال بع بين ستعيدة لا زر 15 لذ يموت :قبا عر ركه تويك ذكاة أن(6). 

وقال ابن حبيب: إن خرج وبه من الحياة ما يرى أنه يعيش لو ترك أو شكٌ؛ لم يؤكل 
إلا بذكاق» فإن لم تكن ذكيت الأم وأزلفت ولدها مينًا؛ لم يؤكل. 

وكذلك إذا كان به من الحياة ما يرى أنه لا يعيش» أو يشكٌ فيه هل يحيى أم لا؛ لم 
يؤكل وإن أدركت ذكاته. 


وإن كان حيًا حياة بينةَ يرى أنه يعيش إذا ترك؛ صحّت ذكاته(©. 


(1) قوله: (فالجنين على وجهين... هذا وهذا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1540. 
اسم الإشارة (وهذا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) عبارة (ذلك علامة نفخ الروح فيه؛ لأنَّ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (وإنما شرطنا ذلك؛ لأن ذلك... تؤثر فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 457. 

(4) في (ز): (الأم). 

(5) كلمة (كانت) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (وإن خرج حيّا ثم مات بالحضرة؛ فقال... ذكاة أمه) بنحوه في النوادر والزيادتء لابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 4/ 363 و364. 

(7) من قوله: (وإذا كان كذلكء فلا يخلو من ثلاثة أوجه) إلى قوله: (يعيش إذا ترك؛ صحت ذكاته) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1540 و1541. 


(وإذا انخنقت الشاة أو وقذت أو تردّت أو نطحت أو أكل السبع بعضهاء فبلغ ذلك17) 
منها مبلغًا ليس لها بعده حياة مرجوة ففيها روايتان: 
إحداهما جواز ذكاتها وأكلها. 
والأخرى أنها لانذكى ولاتؤكل)20. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: حْرَمَت عَلَيْكُمُ الْميعَهُ لدم وَكَمْ لير وَمآ أ هِلّ لِغَيْرِ أله بيه 
وَآلْمُنْحَدِقَة وَالْمَوَقُودَةٌ وَالْمَترْدِيَة وَاَلتطِيحَة وَمَآ َكَل آلسَبَعٌ إلا مَا ل الآية [المائدة: 3]. 
واختلف في هذا الاستثناء هل هو راجعٌ إلى ما تقدّم؟ أو هو استثناء منقطع؟ 
فقيل: هو استثناء منقطع؛ فيكون معنى قوله: إلا مَادكم» من غير هذه المتقدم 
ذكرهاء وقيل: إنه راجعٌ إلى ما تقدّمء وأن معنى قوله: لإإلا ما دكيْمِ4 من هذه المتقدم 
ذكرها(©. 
قال ابو رشة: من ذهب إلى أن الاشتاء فض لجاز ذكاء المتع هقر أخو اتنا إن 
صارت البهيمة بما أصابها من ذلك إلى الإياس مالم ينفِذ لها ذلك مقتلاء وهو 
)6( 


عن مالك» وإحدى روايتى أشهب في "العتبية". 
والاستثناء المتصل أن يخرج من الجملة بعض ما يتناوله اللفظ» كقول القائل: رأيتٌ بني 
فلان إلا عمرًاء ومنه قوله تعالى: #قلَت فوح ألْف سَكَة إل ميرت اما الآية [العدكبوت: 14]. 


مذهب 60 ابن القاسمء وروايته 


(1) كلمتا (فبلغ ذلك) يقابلهما في (2): (فبلغها)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 402 و403 و(العلمية): 1/ 317. 

(3) جملة (وقيل: إنه راجمٌ إلى ما... المتقدم ذكرها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (فقيل: هو استثناء منقطع. فيكون... المتقدم ذكرها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1600. 

(4) كلمتا (لها ذلك) يقابلهما في (ك): (ذلك لها) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ز): (قول). 

(6) ف 30) الأوووانة )كوه معنا موافق الما ى مققفاك ابن :وفين. 


ص2 ص 


1/0 ناهين يي رَديَا علتبي ألتَّمسَاقَ 

ومن ذهب إلى أنه استثناء منفصل لم يُجز ذكاتها إذا صارت في حدّ اليأس مما أصابها 
من ذلكء وإن لم ينفذ لها مقتالاء وهو قول مالك في رواية أشهب عنه» وقول17 ابن 
الماجشون وابن عبد الحكم وروايته© عن مالك. 

والاستثناء المنفصل أن لا يخرج من الجملة المتقدمة شيئًا مما تناوله اللفظء كقول 
القائل: (أطعمت© القوم إلا دوابهم) ومنه قوله وك: «وما كار لِمُؤينٍ أن َقئل بويا إلا حملن 
الآية [النساء: 92]؛ لأنّ الخطأ لا يصحٌ أن يقال فيه: إن له أن يفعله. 

وأما إذا أنفذ©» مقاتلها ما أصابها0© لم تؤكل باتفاق في المذهب؛ لأنها بسبيل الميتة 
في ذلك, وإن تحركت [ك:1/177] بعد ذلك فإنما هي بسبيل الذبيحة التي تتحرك بعد 
الذب60). 

فوجه القول بجواز تذكية هذه الأشياء وأكلها وإن وصلت إلى حد الإياس منهاء قوله 
تعالى: إلا ما هَكيْه4 [المائدة: 3] [ز: 454/ ب]» والاستثناء متصل. 

والمراد بقوله تعالى: #حَرّمَتَ عَلَيْكُمُ آلْمَيتَكُ4 وقوله تعالى: #وَالْمُتَحَيقَة وَالْمَوَفُودَة وَالْممرْدِيَة 
وَألنَطِيِحَة وَمَآ أكل آلسَبُعُ #4 ما مات من ذلك. قاله ابن بكير. 

تذال الباس ولآن وقد اذركنت تاتوب( رقةاه جباناءقهار كلها 
كالمريضة60. ١‏ 

ووجه القول بأنها لا تذكى أن الذكاة إنما تعمل © في الحي دون الميت» فهذه في 


() كلمة (وقول) يقابلها في (ك): (وقال به). 

(2) في (ز): (ورواية) وفي (ك): (وروايتهم)» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(3) في (ز): (أطعمتم). 

(4) في (ك): (أنفذت). 

(5) كلمتا (ما أصابها) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. - 
(6) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 424 و425. 

(7) كلمتا (ذكاتها ومها) يقابلهما في (ك): (حياتها وفيها). 

(5) المنتقى» للباجي: 4/ 226. 

(9) عبارة (أن الذكاة إنما تعمل) يقابلها في (ز): (ولا يؤكل). 


ف ع ا 1/1/5 


حكم الميتة؛ لأنّ الحركة الباقية فيها مستعارة كحركة المذبوحة فلا يصحٌ تذكيتها(). 

قال الباجي: ولأنَّ من وصل إلى هذا الحد؛ فقد استحال دوام حياته؛ وإنما حركته 
من بعد ذلك من باب اضطراب الميت وتحركه© عند فوات نفسه(6. 

إذاثبت هذا فقال مالك#2: وإ إذا تردّت الشاة من جبل الل ل يا 
أصابها ما يعلم أنها لا: تعيش معه؛ فلا بأس بأكلها مالم يكن قد تُحَعّها. 

قال: ولو قطع النخاع؛ لم تؤكل» وكذلك التي خرق السبع أمعاءها(5؛ لأنَّ الذكاة لا 
تعمل في ميت» ولا في60) ماهو في حكم الميت وهذه في حكم الميت؛ لأنَّ الحياة الباقية 
فيها مستعارة؛ إذ ب 7 صل إلى هذا الحد فقد استحال دو نك حياته(7. 
تكلم وعا يمينأ ثلا ف انه بي تسا إذ كا د أذ قال الاترى أن 
الشاة إذا خرق السبع حشوتها أنها لا توك لجخي ذتاولا نحي على سا0 

قال: وأمًا النطيحة والموقوذة» فإن ذْكيَت وهي تطرف بعينهاء أو تحرك ذُنبّها؛ فإنها 
تؤكل» وكذلك التي عقرها السبع؛ إلا أن يقع بها ما لا حياة بعده؛ فإنها لا تؤكل؛ ولو 
ذكيت. 

قال ابن المواز وابن حبيب في شاةٍ ذبحت فلم تنحرك: فإن كانت صحيحة فأنهر دمها 
فلتؤكل» وإن كانت مريضة وقعت للموت. فبودر إليها وذبحت وسال دمهاء فإن طرفت 


(1) قوله: (ووجه القول بأنها لا تذكى: أن الذكاة... يصحٌ تذكيتها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 458. 

(2) في (ك): (وتحريكه). 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 227. 

(4) كلمة (مالك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 68 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 374. 

(6) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) قوله: (لأن الذكاة لا تعمل في ميت, ولا... دوام حياته) بنحوه في المنتقى» للباجي: 4/ 227. 

(5) جملة (وقد قال مالك في كتاب الديات من "المدونة": ومن... على حال) ساقطة من (ز) وقد انفردت 
بها (ك). 
#بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 417. 


1/0/5 ناهين إي رريخ ألمي ألتَمسَانَ 
بعينها(1» أو حَرَّمَتَ ذنبهاء أو ركضت © برجلهاء أو استفاضت نفسها عندما ذيحت؛ 
كلت 

قال ابن المواز: وقال علي بن أبي طالب: إ3اككاقهالعية تطرق و6137 رك 
والرّجل تركضين 4)؛ فهى ذكية90 . 

قال ابن حبيب: ما أصاب المتردية والنطيحة وأكيلة السبع والمنخنقة والموقوذة من 
أمر لا حياة بعده من نشر الدماغ؛ أو الحشوة؛ أو شقٌ الأوداجء أو المصران©»» أو انقطاع 
النخاع؛ فلا تؤكل77؛ للعلّة التي ذكروا بأنها(©© هي التتي(© خرق السبع أمعاءها. 

قال ابن رشد: ومعنى قوله في خرق المصران: (إنَّهِ مقتل) إنما ذلك [ك: 177/ ب] إذا 
جرم عدون سر الام والخرايو وام إزاخر و بدا يت يكتره الرجيع اللنين 
بمقتل؛ لأن ج90" كبزادن الحبوات جرح يتخرق مصيرانة ل مجوى الرخيع» ترج 
الرجيع على ذلك الجرح ويعيش مع ذلك زمانّاء ولوخرق في مجرى الطعام لما عاش إلا 
ساعة واحدة. 

ألاترى أن عمر بن الخطاب ذلك لما طّعِنَ فسقي اللبن فخرج من الجرح؛ علم أنَّه 
أنفذ مقاتله» فقال له بعض مَنْ حضره: أوص يا أمير المؤمنين(11. 


ويا )سب 


(1) الجار والمجرور (بعينها) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(2) في (ز): (رفصت). 

(3) كلمة (والذنب) يقابلها في (ك): (أو الذَنّب). 

(4) في (ز): (ترفص). 

(5) لم أقف عليه لعلي بن أبي طالب كه والذي وقفت عليه رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 420 برقم 
(18958) عن سعيد بن المسيب يَِاثة. 

(6) كلمتا (أو المصران) يقابلهما في (ز): (والمصران). 

(7) من قوله: (وأمًا النطيحة والموقوذة» فإن ذكيت وهي تطرف بعينها) إلى قوله: (أو انقطاع النخاع؛ فلا 
تؤكل) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 21. 

(8) كلمتا (ذكروا بأنها) يقابلهما في (ك): (ذكرناها). 

(9) كلمتا (هي التي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(10) كلمتا (لآنا وجدنا) يقابلهما في (ز) و(ك): (لأنا لو وجدنا) وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(11) جملة (قال ابن رشد: ومعنى قوله: في خرق... أوص يا أمير المؤمنين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ا اخ 0 ا 4/5 

وأماكسرٌالرأس ولو عراس ارهن اجرف رت تعر زرو ادر 
المصران؛» أو كسر الصلب ولم يقطع النخاء(4؛ فهذه التي تؤكل إِنْ ذكُيّت قبل أن تزهق 
شبيها» إلا التتصيوقن ذلك لضا الموك ول الأبالتى مني( : فلا تؤكل. 

وإن طرفت بعينها أو استفاضت نفسهاء وإن لم يكن ما أصابها قد بلغ المقاتل؛ فقد 
ضبارقة الى سيل الموت هذا أضابج(60. 

ماقو لك زنيما اذك سقاتلة) فعير انك ادليه الآن ميت بعد الاترى أن الأتيان ند 


الاقديو ركه وإة لو لزع م ييه و إامات وار وياد قاد بدي ق الميراث منه#0. 

وأما إن50) لم تنفذ مقاتله؛ فالصوات [ز: 455/ أ] أنها تؤكّل | إذا كان فيها شيءٌ من 
الحياة» وإن علم أنها لا تعيش مما أصابها؛ لقول الله تعالى: إلا ما ككيْمَ4, فهذه مما يصحٌ 
فيها الذكاة؛ إذ فيها شيء من الحياة©. 
(ولا تجوز ذكاة المقدور عليه من الإنسيء والداجن من الوحشي بالنبل والضّواري من 


الكلاب وغيرها)20). 


اعلم أنَّ الذكاة تنقسم قسمين: 
ذكاة مقدور عليه» وذكاة غير مقدور عليه. 


والأثر رواه البخاري: 5/ 15» في باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن 
الخطاب ذَيْكَاء من كتاب أصحاب النبي كَل برقم (3700) عن عمرو بن ميمون يَدْلَنهُ. 
المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 425. 

(1) في (ك): (المصران). 

(2) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (وأما كسرٌ الرأس ولم ينتشر الدماغ... مما أصابها) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 

1/ 563 و564. 

(4) كلمتا (الميراث منه) يقابلهما في (ك): (منه الميراث) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ز): (ما). 

(6) قوله: (أما قوله: فيما أنفذت.... الحياة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 22. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 403 و(العلمية): 1/ 314. 


1/1/5 إِاهِيَ من أي رَكيَا دق لتحي ألتَمسَافَ 

فذكاة الحقدور يفص بالعلق واللئة 4 وذكاة غير المقدور عليه ف سافر 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز أن يذكٌّى المقدور عليه(1) في موضع خارج عن الحلق واللَّة؛ 
لأنّه الموضع الذي جعله الله محلا للذبح والنحرء وهو الذي فعله الرسول تنك واتصل 
ب العملء فمَنْ فعل فِعلا في المقدور عليه في غير ذلك الموضع؛ لم يؤكل؛ لأنه أتى بغيرٍ 
الوجه المشروع. 

وأما غير المقدور عليه؛ فإِنّهِ مَهُمَا فعل به في سائر الجسد؛ فإنه يكون ذكاة له؛ 
لأنَّ الله تعالى قد أباحه بذلكء» فقال: ينعا لني َامتُوا لَمَبِنوتكُمْ آله يِسَئْء ين آلصَبَّدٍ 
َال أََدِيكُمَ وَرِمَاحُكُمْ4 الآية [المائدة: 94]» فلو كنا أن لا نأكل إلا بشرط أن يذبح 
في الحلق والنَّبّة؛ لأدّى ذلك إلى عدم أكله؛ لأنّ الحلق واللَبّة لا يتأتى فيهما الذبح 
وهو على تلك الحال. 


: -- 1 ا عار 2 7 
(ومن ذبح شيئًا من الحيوان من قفاه؛ لم يجز أكله. ومن ضرب عنق بعير؛ لم يجز أكله. 
| وذلك بمنزلة 


2(6 + 1 


وإنما قال ذلك؛ لأن ذلك00 قتل وليس بذكاة؛ لذن [ك: 176/أ] الذكاة المشروعة في 
الحلق واللَبّة وهذا لم يُدَكّهِ في حلقه ولبته» ولأنه لا يصل إلى قطع ذلك إِلّا بعد قتله؛ لأنّه 
يقطع النخاع قبل أن يصل إلى الودجين والحلقومٌ» والنخاع إذا انقطع لا يمكن بقاء الحياة 


رعده(4), 


(1) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 317. 

(3) كلمتا (لأن ذلك) يقابلهما في (ز): (لأنه). 

(4) كلمتا (الحياة بعده) يقابلهما في (ز): (الحياة فيه بعده). 


هه 


لاف ة#قالااةا._ 1505 


كتاب الأطعمة 


(قال ينْنه10): ولا بأس بأكل ميّت الحيتان طافيًا كان أو راسيّاء وصيد البحر كله ظ 


أ حلال)20. 
والأصل في ذلك الكتاب والسّنة. 
فأما الكتاب, فقوله تعالى: #أحِلً لك صَِيدُ الْبَخر وَطَعَامُه متنا لَكُمَ وَِلِصَيّارَة الآية [المائدة: 


6] فصيله: عا وطعامه: ما مات فيه. 

وأمّا السنة فقال(© رسول الله و لما َيِل عن الوضوء بماء البحره فقال: احُوَ 
الطَوُو ماو الْحلّ مَيْسةُ) (4). 

إذا ثبت هذا فصيد البحر حلالٌ غير محتاج إلى ذكاة. 

قال ابن القاسم: ولا إلى التسمية57)! لأنَّهِ ذكي©)؛ كان مُوته بسبب أو بغير سببء 
طافيًا كان أو راسيا. 

فالطافي: ما صعد على الماء. 


والراسي: ما أقام فيه. 
ومما يدل على جواز أكله أيضًا: ما رُويَ عن أبي بكر الصديق وَكَتَهُ أنه قال: 
"الْسّمَكَةٌ الطافَ خلال لمن أكلين"200. 


(1) عبارة (قال يَمَانْهُ) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 318. 
(3) عبارة (وأما السنة» فقال) يقابلها في (ز): (وقال). 
(4) صحيح. رواه مالك في موطئه: 2/ 229 في باب الطهور للوضوءء من كتاب وقوت الصلاة» برقم (21). 
وأبو داود: 221/1 في باب الوضوء بماء البحر» من كتاب الطهارة» برقم (83) كلاهما عن أبي هريرة َتَكهُ. 
(5) في (ك): (تسمية). 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 57 ومبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 360. 
(7) قول أبي بكر الصديق بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 5/ 285. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 503, برقم (8654). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 2248 برقم (19756) كلاهما عن ابن عباس عن أبي بكر 2. 


1/05 ناهين إي ركيت التي ألتَمسَانَ 

وقال شريح: كل شيء في البحر فهو(1) مذبوح©. 

قال الباجى: ولأنه سمكٌ لو مات في البر؛ لأكل» فإذا مات في البحر؛ وجب أن يؤكل. 
[ز: 455/ ب] أصل ذلك: إذا مات بسبب. 

قال: ولأن الذكاة إنما تكون بقصدٍ قاصدٍ يصح منه القصدء ولا خلاف أن هذا لا 
يعتبر في الحوت؛ فوجب أن لا تعتبر فيه الذكاة(6©. 


وقال أبو حنيفة: لا بد أن يموت بسبب4» ودليلنا ما قدمناه. 


(ويُكره أكلٌ كلب الماء وخنزيره من غير تحريم له. وكره مالك تسميته 


خنزيرًا)60©. 

اخثلف في أكل كلب الماء وخنزيره» فحكى ابن الجالاب أنه يكره أكله. 

وتوقف مالك في خنزير الماء» وأبى أن يجيب فيه وقال: أنتم تُسمونه ختزيرًا. 

قال ابن القاسم: وأنا أتقيه» ولا أرى أكله حرامًا6». 

وإنما توقّف مالك فيه» واتّقاه ابن القاسم؛ لعموم قوله تعالى: لحَرَمَت علي آلْمَعَُ لدم 
َكُمُ زر الآية [المائدة: 3]» فخاف أن يكون داخلا ف الآية. 

والأعيوات اله لسن زذائخن قرهاك كما أن فين الببحر لست رون ةا الارة وو 
قله ووه وي 7 


(1) ضمير الغائب (فهو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) قول شريح بنصّه في شرح صحيح. لابن بطال: 5/ 399. 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 257. 

(4) قول أبي حنيفة بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 461. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 318. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 58 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 360. 

(7) كلمة (بداخلة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) عبارة (وجواز أكله منقول عن) يقابلها في (ك): (وجوّز أكله). 

(9) قوله: (وإنما توقّف مالك فيه» واتقاه ابن القاسم... عن ربيعة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 500 و501. 


ار ايا رف د ا رد 0105آ1ك1 

فا ارو تعانة نعي اللتجرجة ذى أده وزاتطلنا نوها لام يلف جما كبر ونه رشنا 
وجميع لحوِهٍ حلالٌ في أي صورة كان(1). 

قال القاضي: ولا فصل بين ما له شبية في البر» وبين ما لا شبية له في جواز أكله. مثل : 
كلب الماء وخنزيره0©) 

ووجه ذلك: ما تقدّم من العمومات في صيد البحر وميتاته» فلا تُعيده(©. 

قال ابن بطال: ولماعفاني دواتٌ البحر عن الذكاة» عفا عن [ك: 176/ب] مراعاة 


اختلِفَ فيما يعيش من دواب البحر في البر اليوم واليومين77 والثلاثة» هل يؤكل 
بذكاة؟ أم يؤكل بغير ذكاة؟ 

فقيل: يؤكل ولا يحتاج إلى ذكاة» وغلب عليه حكم البحر» وهو المشهور. 

وقيل: لا يؤكل إِلَّا بذكاة؛ لأنّه قد صار له حكم البرء وعلى هذا يجري الاختلاف في 
السرطان والسلحفاة والضفدع. 

فوعحه المشهور الكتات والْسّنة والنظء 

أما الكتاب فقوله تعالى: #أجِل لَكُمَ صَيَدُ البْخر وَطَعَامُه» الآية [المائدة: 96]. 

قال ابن بطال: وقال عمر: صَيده: ما اصطيد فيه» وطعامّه: ما رمي به. 


(1) الزاهي, لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 360. 

(2) كلجة (وخنويرة) يقابلها فق ()(أو ستويرة): 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 461. 

(3) انظر النص المحقق: 475/5. 

(4) شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 401. 

(5) كلمة (بأكل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 318. 

(7) كلمتا (اليوم واليومين) يقابلهما في (ك): (اليومين). 


0-7 


1/6/5 إِرْاهِي من أبي ديا كي التي ألتَّمِسَانَ 


وقال ابن عباس ذَلكَا : طعامه ميتته(1!»» وهذه ل ال 


وأما السّنة فما رو عن النبى كله أنه قال: «هُوَ الطّمُودُ مَاؤّه الْحِلَّ مم20 وهذا 
عام في سائر ميتاته. 


قال الباجي: ولأنَّ هذا من حيوان الماءء فلم يحتجٌ إلى ذكاةٍ كالسمك. 

ووجه القول الثاني هو أنَّهِ حيوان يعيش في البر» فلم يجز أكلّه إِلّا بذكاة كحيوان 
البرر©؛ الهم إلا أن يكون شيءٌ من ذلك لا يعيش إلا في البر فلا يؤكل إِلّا بذكاة 
كالسلحفاة» وهي التي قال فيها مالك في كتاب ابن المواز: السلحفاة ترس [ز: 1/456] 
_ ل نا 

وأما الضفدعء فظاهرٌ قول مالك أنه لا يحتاج إلى ذكاة؛ لآنها69» من صيد الماء79. 

وذكر عبد الوهاب عن ابن نافع في الضفدع إذا مات تَجسء ونجس ما مات فيه(8©؛ 
فعلى هذا لا يؤكل إِلّا بذكاة. 

قال ابن شعبان: وإنما كره من كره قتل الضفادع؛ للحديث الذي جاء فيها أن نقنقتها 
[تسبيح ]© . 


(1) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 399. 

(2) تقدم تخريجه في كتاب الأطعمة: 475/5. 

(3) المنتقى؛ للباجي: 4/ 257. 

(4) كلمتا (فيها مالك) يقابلهما في (ك): (مالك فيها) بتقديم وتأخير. 

() قوله: (قال فيها مالك في كتاب ابن المواز: السلحفاة. .. إلا بذكاة) بنصّه في التبصرة » للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1508. 

(6) في (ك): (لأنه). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 446 وعهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 317. 

(8) قوله: (وذكر عبد الوهاب... مات فيه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1509. 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من زاهي ابن شعبان. 
الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 360. 
ويشير للحديث الضعيف الذي رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 104: برقم (3716)» وقال: لم يرفع هذا 


يديه 


الحديث عن شعبة. إلا حجاج. تفرد به: المسيب بن واضح» عن عبد الله بن عمر و ذَكَنَهُ 


اك ادف لل 
قال بعض علمائنا: الضفادع نوعان: 
برية وبحرية» فالبرية تحتاج إلى الذكاة كسائر حيوان البر» والبحرية لا تحتاج إلى 
ذكاة؛ لقوله تعالى: #أَجِل لَكُمْ صَيّدُ ْبَحر وَطَعَامُده الآية [المائدة: 96]» وقوله 2[6: ١هوَ‏ 
الملهوة اوه الْحِلٌ مَيتمَه) 10 وإذا كانت حلالاء فلااينجس مامات فيه نعم يفسده إذا 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ صيدَ البحر لا يحتاج إلى ذكاة؛ فلذلك قال: لا بأس 


بأكله 00 
[أكل الطير] 


(ولا بأس بأكلّ الطير كلهاء ما كان منها ذا مخلبء أو غير ذي 59 مخلب؛ كالبزاة 
والعقبان والرخم والحديان والغربان وسائر سباع الطيرء وهي في ذلك بخلاف سباع 
الوحش620)0. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: كل لد أَجِدُ فى مآ أو إِلَّ عم عَلنْ طَاعِمِ يَظَعَمُهُدَ ِلآ أن يَكُورت 


مع دما مُسَفُوح أَوَ لَحَم يخنزير فَإِنَهُه رجَسى أَوَفِسَنَا أَهِلٌ َِئرِكللَهِ يه » الآية [الأنعام: 145] [ك: 
5 ولم يذكر ذوات المخلب في80) المحرّمات. 
وقال تعالى: #وَإِذًا حَلَلُمٌ قَآصَطَادُوا4 الآية [المائدة: 2]» فأطلق ولم يخص ذو 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الأطعمة: 475/5. 

(2) جملة (قال ابن شعبان: وإنما كره... غيرته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) حاشية التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 312. 

(4) في (ز): (بأكلها). 

(5) كلمة (ذي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 318. 

(7) في (ز): (تكن). 

(8) في (ز): (من). 


105 نْاهِيَ من إي دياق لتحي ألتَْمسَانٍ 
مخلب (1) من غيره. 

قال مالك: ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف7©) 

ورُويَ عنه في "العتبية": أنّه كره أكل الخطاف(6) 

قال أبو إسحاق: ولم يثبت عن النبي َلْةِ تحريم ذي مخلب من الطيرء وكذلك قال 
د با 
قل سل في صحسيه عن لني له ىعن كيلب ب لطر 

قال ابن بطال: إن صم حديث النهي» فيجوز أن يكون نبى عنها؛ لذنَّ النفس تعافها؛ 
لأكلها الأنجاس في الغالب67). 
(ولايؤكل شيء من سباع الوحشء مثشل الأسد والذتئب والفهد والنمر 
والضبع)7». 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه انَّهَى عَنْ أَكْلٍ كُلَّ ذي تاب مِنَ السّبَاع) 


خرجه مسله(8). 


(1) كلمتا (ذو مخلب) يقابلهما في (ز): (دل عليه). 

(2) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 370 و371. 

(3) البيان والجعكي ا : لابن رشد: 3/ 376 و377. 

(4) قوله: (وكذلك قال محمد بن الجهم وأبو بكر الأبهري) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
13 . 

(5) رواه مسلم: 3/ 1534 في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» من كتتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1934) عن ابن عباس ذا . 

(6) جملة (ورٌوي عنه في "العتبية": أنه كره أكل الخطاف... في الغالب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 440. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(5) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 3/ 709, في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» من كتتاب 
الصيد. برقم (481). 
والبخاري: 7/ 96. في باب أكل كل ذي ناب من السباع» من كتاب الذبائح والصيدء برقم (5530). 
ومسلم: 3/ 1533. في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» من كتتاب 


م كك تت لزن 41/5 

إذا ثبت هذا فقال مالك: ولا يؤكل شيء من سباع الوحش47). 

واختلف هل منعه على الكراهة؟ أو على التحريه؟ 

فقال ابن الماجشون© في كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذتابٌ حراةٌ؛ لقول 
نبي يكل: كل كل ذي نَابٍ مِنَ السبَاع حرَامٌ)000. 

لي ب الو لعي ا ا 
التحريم. 

يدل على ذلك اختلاف الصحابة في أكلها. 

وقال ابن حبيب: لم يختلف© المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية؛ مثل: الأسد 
والنمر والذئبء فأما غير العادية؛ مثل: الثنعلب والضبع فكره أكلهاء ولا يبلغ به التحريم؛ 
اد 

ترج تر كترم ما لوس ا ل ع 
ني هررة لك أن رسول اه نه يك قال: «أَكُلٌ كُلَّ ذي تاب يِنَ السّبَاع 0 
١‏ وجرع ملم عن ابي هربرة وق أن رسول الله بل قال: «كُلّ ذي تاب ين 
السّباع حَرَامْ تَأَكْله حَرَاةٌ) وخرجه الترمذي©© أيضّ ا» وقال فيه: حديث حسن 


الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1932) جميعهم عن أبي ثعلبة الخشني ذَكَتَه. 

(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 443 والاستذكارء لابن عبد البر: 5/ 292. 

(2) في (ز): (القاسم). 

(3) صحيح, رواه مالك في موطئه: 3/ 710, في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» من كتاب الصيد. 
برقم (482). 
وابن ماجة: 2/ 1077» في باب أكل» كل ذي ناب من السباع» من كتاب الصيدء برقم (3233) كلاهما عن 
أبي هريرة فَكنَه. 

(4) كلمتا (لم يختلف) يقابلهما في (ز): (اختلف). 

(5) قوله: (فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الأسود... للاختلاف فيها) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 4/ 372. 

(6) جملة (وخرّج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «كل... فأكله حرام) ساقطة من (ز) وقد 
انفردت مها (ك). 


10/5 إباهِيمننٍ أي رَديَادىَ لتحي ألتَمسَافَ 


1 
بف 5 


ووه لقو ل بالكراهة الكتاتٌ والسّنة والنظ.: 

أما الكتاب فقوله تعالى: #قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِكَ عحرّما...* الآية [الأنعام: 145]» فليس 
لحوم السباع مما تضمّن تحريمه [ك: 175/ ب] فوجب ألا يكون محرمًا. 

وأما السّئة فما رُوِيَ عن النبي [ز: 456/ ب] َكل أنه مى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع. 

قال ابن الجهم والأببري© وابن القصّار: محمل النهي عند مالك في هذا الحديث 
على الكراهة لا على التحريم. 

قالوا: بدلالة اختلاف الصحابة في أَكُلها. 

قال ابن القصّار: وقد كان ابن عباس وعائشة ًا إذا سُئلا عن أكلها(© احتجًا بقوله 
تعالى: #إقل ل أَجِدُ فى مآ أو إِلَ عحرمًا... 4 الآية [الأنعام: 145]. 

قال: ولا يجوز أن يذهب التحريم على مثل ابن عباس وعائشة ذَلككَا مع مكانهما 
من رسول الله جَللِلَدِ وبستدركه غيرهما(©. 

ووجه القول بتحريم العادي دون غيره تعارّض الأدلة, فإنه رُوِيَ عنه 8506 أنّه قال: 
دكُلٌ ذي تَابِ مِنّ السّبَاع َأَكُلهُ حَرَاً. 


(1) رواه مسلم: 3/ 1534» في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» من كتتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. برقم (1933). 
والترمذي: 4/ 74 في باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلبء. من أبواب الأطعمة. برقم 
(1479): كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَلنَهُ. 

(2) قول ابن الجهم والأبهري بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 372. 

(3) الجار والمجرور (عن أكلها) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(4) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (قال ابن القصّار: وقد كان ابن عباس وعائشة إذا... ويستدركه غيرهما) بنصّه في شرح صحيح 
البخاريء لابن بطال: 5/ 437. 


لوسر 
ا 
_- 
راد 


يت اا 13/5 

وروي عنه 852 أنه10) أجاز أكل الضبع وهو ذو نات20. 

والجمع بين الدليلين ما أمكن أَوْلَىء فيحمل النهي على العادي دون غيره؛ ولأنَّ ما 
يعدو تعافه النفوس؛ إذ لا يكادُ يسلم من أكل الميتات في الغالب. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #أُحِلّتَ لم بِيمَهُ اتح إلا مَا يُتلَى عَلَيَكُم4 الآية [المائدة: 1], 
والمتلو علينا قوله تعالى: #حَرّمَت عَلَيْكُمْ الْمَيتهُ ولد وَكَمُ آلخزِير وَمَآ أَهِللِمَي آله يو وَآلْمُتَحَيقَه 
وَالْمَوْقُودةُ وَالْمكرْدِيَةُ وَاَلنَطِيحَةٌ وَمَآ أكل آلسَبْعٌ إلا ما دَكيْمَ وَمَا دْبحَ عَلى صب الآية [المائدة: 3]» ولم 
يحرم الوبر والثعلب والأرنبء فدلٌ ذلك على إباحة أكلهن. 

قال ابن حبيب: الوبر من دواب الحجاز(#. 

قال عياض: وهي دويبة فوق اليربوع ودون السنور0©. 

قال بعض العلماء: ولا بأس بأكله؛ لأنه يعتلف البقول والنبات كالأرنبي6©0. 

قال ابن شعبان: كل ما أكل الخضر من الوحش يفارق السباع0©. 

وأما الثعلبٌ فأجارٌ ابن الجالّاب أكله©. 

ودليلنا فاقدفتاة: 


(1) جملة (قال: «كل ذي ناب من... أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 3/ 355» في باب أكل الضبع»من كتاب الأطعمة؛ برقم 
(3801) عن جابر بن عبد الله كلكا أنه قال: سَأَلْتُ رَسُول الوك عَن الصَّبْع ؟ قَقَالَ: «هُوَصَيْدٌ وَيْجْعَأْ 
فيه كَبْش إِذَا صَادَه الْمُحْرِم). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 373. 

(5) التنييهات المستنبطة؛ لعياض (بتحقيقنا): 621/2 

(6) قوله: (ولا بأس بأكله... كالآرنب) بنصّه في التمهيد» لابن عبد البر: 1/ 156. 
والمقصود بقول التلمساني: (قال بعض العلماء) أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. 

() الزاهي, لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص : 361. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 


1/5 ناهين إبي يتخ التي ألتَمسَانٍ 
وأجاز أكله طاووس اليماني وقتادة. واحتجًا تأنه يؤذيء» وقالا: كل شيء يؤذي فهو 
صيد(1). 
وكره مالك في "المدونة" أكله(©. 
قال أبو إسحاق: وسبب الكراهة اختلاف الصحابة فى أكله. 


ُ 


(ويكره أكل الهر. وَحَشًا كان أو إنسيًا)60©. 


والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله وت أنَ النبج يل ١نَهَى‏ 
عَنْ أكْل الْهرّ)!: وهوعاةٌ في الوحشي والإنسي» وإنما كرهه؛ لأنه ليس بعاد ولم يبحه 
للحديث. فحمل نبيه0© على الكراهة. 


[ أكل الحمرالوحشية ] 
(ولا بأس بأكل الحَمّر الوحشية)9©). 


والأصل في ذلك ما رُوي7 عبن أبي قتادة أنّه رأى حمارًا وحشيًا فعقره. فقال 


النيئ يَكِ: «أَمَعَكمْ [ك: 1/174] مِنْ لَحْمِهِ شَمْعُ؟1 فقالوا: مَعَنَا رَجْلفٌ فَأَحَدَّمَا المت كلل 


0 


فأكلهً(6©. 


(1) قوله: (وأجاز أكله طاووس اليماني وقتادة... فهو صيد) بنصّه في شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 
5/ 439. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 63 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 359. 

(0) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(4) ضعيف. رواه أبو داود: 3/ 356)» في باب النهي عن أكل السباع» من كتاب الأطعمة» برقم (3807). 
والترمذي: 3/ 570) في باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء من أبواب البيوع» برقم (1280) 
كلاهما عن جابر بن عبد الله وَِتَا . 

(5) في (ز)و (ك): (أمره). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(7) كلمتا (ما رُوي) يقابلهما في (ز): (ما خرجه أبو داود روي). 

(8) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 4/ 228 في باب اسم الفرس والحمار» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(2854). 


2 ( 5 اشر ياود 

ا 1 يت ا 5/ئ1.2 
فهذا دلِيلٌ على جواز أكلها. 
وحكى ابن حارث الاتفاق على جواز أكلها(!). 
واختلف إذا تأنّست وصارت [ز: 457/أ] يعمل عليها كالأهلية© فقال مالك: لا 


تؤكل. 

وقال ابن القاسم: تؤكل0©. 

فريخه قولمالاك هو أنا لما تانست :وصارت يعم غانهاة صضازت #الأهلة: 

ووجه قول ابن القاسم هو أن أصلها صيد مباح» فلا يخرجها عن ذلك التأنس كسائر 
الصصد43). 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَتقَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَلِتَرَكَبُوهَا وزِيئة* الآية [النحل: 8]» 
فبيّن ما تخلقها له. 

إذا ثبت ذلك فقال مالك: لا تؤكل الحمر الأهلية©». 

قال عبد الوهاب: وهي مغلّظة الكراهة عند مالك؛ قال: ومن أصحابنا من يقول: إنها' 
حرام» ولكن ليس كتحريم الخنزير. 

فوجه قول مالك قوله تعالى: #كُل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِلَّ عَرمَا عل طَاعِرٍ يَطَعْمُهْ...4 الآية 
[الأنعام: 227]145. 


ومسلم: 2/ 855) في باب تحريم الصيد للمحرم» من كتاب الحج. برقم (1196) كلاهما عن أبي قتادة وَنَهُ. 
(1) قوله: (وحكى ابن حارث الاتفاق على جواز أكلها) بنحوه في نوازل البرزلي: 1/ 642. 
(2) كلمة (كالأهلية) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 64 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 370. 
(4) قوله: (فوجه قول مالك هو: أنها لما... كسائر الصيد) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 514 
و515. 
() التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 
(6) قول الإمام مالك بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 515. 
(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 462. 
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10/5 ناهين إي رَكريًا تخ التي تمان 

فلمًّا رأى دليل الإباحة» ودليل التحريم» وكل واحدٍ قوي عنده لم يمكنه تعطيل 
أحدهماء فسلك طريقا بين الطريقين» وأثبت لها حكمًا بين الحكمين؛ وهو الكراهة. 

ووجه الحرم ماخرج البخاري خرن عاوين يد اله كه أنّه قال: ١نَهَى‏ 
وقول اَم يرن لوم الثر الأخاية»01. 

وخرج رج الترمذي عن جابر 85 قال: احَرّمَ رَسُول الله فيك لُحُوم الحُمْر الأمْيّة 
وَلْحُومَ البعَالِ»©. 

قال ابن بطال: فقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر الأهلية. 

ورُوي عن ابن عباس وعائشة والشعبي ضُكُكَ) أنهم أباحوها. 

روي غنيم ادف 

واختّلف في علَّة منعهاء فقال ابن عباس كا: مَا نَهَى رَسُولُ الله كك يَوْمَ حَيْمَرَ حَنْ 
لُحُوم لْحْمْرٍ اليه إلَامِنْ أجل أَنَهَا ظة*60. 

قالابن بطال: وقيل60: الجاتك هيا ليا واتسشافل العزة ة» قاله سعيد بن 


00 


وقيل: إنما نبي عنه؟ لأنها كانت نبهبة60) 


5 ان 


(1) متفق على صحته, رواه البخاري: 5/ 136) في باب غزوة خيبر» من كتاب المغازي» برقم (4219). 
ومسلم: 3/ 1541 في باب أكل لحوم الخيل» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم 
(1941) كلاهما عن جابر بن عبد الله وها . 

(2) قوله: (ووجه التحريم: ما خرجه البخاري عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نهبى... ولحوم البغال) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاس: 1/ 462 و463. 
والحديث صحيح. رواه بنحوه الترمذي: 4/ 273 في باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» من 
أبواب الأطعمة» برقم (1478) عن جابر بن عبد الله كَكُهَا . 

(3) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار: 4/ 206) برقم (6401) عن ابن عباس ذَكُهَا . 

(4) كلمة (وقيل) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(5) رواه أحمد في مسنده. برقم (19400). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 4/ 523» برقم (8722) كلاهما عن سعيد بن جبير كَكُلَنهُ. 

(6) شرح صحيح البخاريء لابن بطال بنصه: 5/ 433 وما بعدها. 


اا و ع 1 1/7/5 

وأمًا البغال فقال الباجي: حكمها حكم الحمر؛ لأنها متولّدة بينها وبين الخيل. 

قال: فإن قلنا: إن الحمر مكروهة؛ فالبغال مكروهة. 

وإن قلنا: إن الحمر محرمة؛ فالبغال محرمة(1) 

وخرّج البخاري عن جابر بن عبد الله 2 يَيكَا قال: «تَهَانَاا©رَسُولُ الله عله ء 
الْبعَالٍ 5 وَالْحَمبر )0 

وخرّجٍ الترمذي عن جابر بن عبد الله وكا أنه قال: ١حَرَّمَ‏ رَسُولُ الله لل يكل الحَمرَ 
الإنيّة[ك: 4ف ولو مَ البغال». 

وكره مالك أكل الخيل؛ للاختلاف فيها. 

وكره ابن عباس ذَيَُا أكلهاء وأجازه ابن المسيب40). 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها مباحة. 

ودليلنا قوله تعالى: #وَالأتمَ حَلَقَهَا لَك فِيهَا دفْدٌ وَمََفِعُ ويئهَا تأَكُنُونَ4 الآية [النحل: 5]» 
وقال تعالى: #وَتَقَيلَ وَلْبعَالَ وَآلْحَمِيرَلِرَكَبُوهَا وزيئة4 الآية [النحل: 8]» فبيّن سبحانه ما خلقه 
للآكل؛ وما خلقه للركوب والزينة» ولأنَ الخيل محتاج إليها للجهاد, وني إباحة أكلها 
تطرق إلى انقطاع نسلها(©. [ز: 457/ ب] 


رن 


يوم خيبرٌ عن 


(1) المنتقى, للباجي: 4/ 266. 

(2) في (ك): (نبى). 

(3) رواه البخاري: 5/ 136 في باب غزوة خيبر» من كتاب المغازيء برقم (4219). 
وأبو داود: 3/ 351» في باب أكل لحوم الخيل» من كتاب الأطعمة» برقم (2)3789» واللفظ له كلاهما عن 
جابر بن عبد الله وها . 

(4) جملة (وكره مالكٌ أكل الخيل... ابن المسيب) جاءت متقدمة في (ك) قبل قوله: (قال ابن بطال: فقهاء 
الأمصار مجمعون). ولعل ما أثبتناه أصوب. 
وقؤلةة (وكره مالك أكل الشل :دان المسيت) جره فق القوادو و الزيادات لانن أبى زيدة 
1/4 . ْ 

(5) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها مباحة... انقطاع نسلها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 463. 
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16/5 إِرْاهِيمنٍ إبي ديات لبي ألتَمسَانٍ 


(ولا نو كَل الكلاب”2. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس وها أ أنه قل ” لين رسيو ل الله ل كل عَنْ أكل 
كُلّ ذي تاب من السّبَاع», خرجه مسل0©. 
جه و 
(والخنزير محرّمٌ أكله شحمه ولحمه. 
ولا بأس بالانتفاع بشعره في الخرز وغيره)(6. 
والأصل في ذلك: الكتابٌ والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #حَرَمَت عَلَيكُم آلْميَُوَلدَمُ وَكَمُ نزي ر» الآية [المائدة: 3]. 
وَأمنا السّنة فما رُوي عن النبي يَكلِِ أنّه قال: «إن الله حرم عليكو» المينة والدم 
والغيرير قبل بالرسوك 101 ثراية شموم اليك لإنهروطلى ها الس وإنتصيع بها 
فقال: الَعَنَ الله اليهُوتَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشحُوم َبَاعُوهَا وَأكَلُوا أَنْمَانَهَاا خرجه مسلم 
والبخاري00. 
وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في تحريمه إلا ما يُذكر عن داود فإنه قال: شحمّه 
غير محرّم؛ لأن الله تعالى إنما ذكر اللحه©». 
(1) كلمتا (تُؤْكل الكلاب) يقابلهما في (ز): (يُؤْكّل الكلب»» وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 
(2) رواه مسلم: 3/ 1534» في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» من كتتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1934). 
وأبو داود: 3/ 355, في باب النهي عن أكل السباع؛ من كتاب الأطعمة. برقم (3805)» واللفظ له. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 
(4) كلمة (عليكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
() متفق على صحته؛ رواه البخاري: 3 » في باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. من كتاب البيوع. 
برقم (2224). 
ومسلم: 3/ 1208 في باب تحريم بيع الخمر والميتة» والخنزير والأصنام؛ من كتاب المساقاة» برقم 
(1583) كلاهما عن أبي هريرة كَكََهُ. 
)6( قول داود بنحوه في المسالك» 1 العربي: 7/ 409. 


0 | ااا أ 10 
او ا را 1401/5 
وشويوة لأ عد بخلذة. 
إذا ثبت هذاء فلا يجوز أكل لحمه ولا شحمه. ولا الانتفاع به. 
قال اللخمي: وحكم الجلد حكم اللحم وقد تؤكل الشاة سميطًا فيؤكل معها. 
واختلف في الانتفاع به بعد الدباغ فقال أبو بكر الأمبري: لا يُنتفع به بعد الدباغ. 
وفرّق بينه وبين جلد الميتة» فإن النْصّ وَرّد في جلد المينة» وهو قوله يكل «مَلَا 
أَحَلْ حَذْتَمْإِهَابَها فده 3 بَعْتمُوهُ فَانتمَعْتمْ بو؟2170» ولم يرد في جلد الخنزير©. 
وقال الباجي: لا بأس بالانتفاع به بعد الدباغ قياسًا على جلدٍ الميتة إذا دبغ» وكلاهما 


حرام؛ وقد بيّن النبئ يل أنَّ التحريم ليس في جميع وجوههاء وأنَّ ذلك في الأكل والبيع 
وأباح الاستخداه0©. 

واختلف في الانتفاع بشعره للخرزء فأجاز ذلك مالك في "المبسوط"4. 

قال ابن القاسم في "العتبية": ولا بأس ببيعه» وهو كصوف الميتة. 

وقال أصبغ: لا خيرَ ففبه(5) 

وأما اللبن فهو حراءٌ؛ لأنَّ القصدَّ اجتناب أكله جملة©. 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 96» في باب جلود الميتة» من كتاب الذبائح والصيدء برقم 
(5531). 
ومسلم: 1/ 206 في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. من كتاب الحيض» برقم (363). واللفظ له 


كلاهما عن ابن عباس ولق 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1604. 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 4/ 269. 

(4) قوله: (فأجاز ذلك مالك في البسوط) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 377 والتبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1604. 1 

(5) البيان والتحصيلء لابن رشد: 8/ 46. 

(6) كلمتا (أكله جملة) يقابلهما في (ز): (أكل لحمه). 
قوله: (وأما اللبن فهو حراةٌ؛ لآن القصدّ اجتناب أكله جملة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1605. 


10/5 إنْاهِيَنٍ أي ريخ لبي مساق 


(ولا بأس بطعام أهل الكتاب, وذبائحهي)(0. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَطَعَامُ الَذِينَ أُونُوا الكتب حاة ل4:5 الآية [المائدة: 5] [ك: 
3 أ]» وهذا نص. 

قال عبد الوهاب: ولأنَّ كل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم كالمسلمين. 

قال: فأما إذاس مي الكفيال النجاسة كالخمر والخنزير؛ وجب اجتناسها(©. 

وكره مالك في "المدونة" أكل ذبائحهم» والشراء من مجازرهم, ولم يره حرامًا. 

وقال» آمهم كه الا يكرتو جز ريه ولا(6 هيا نوات تتامو امن أسواقنا كليناء 
لأنَّ الله تعالى قد أغنانا!» بالمسلمين عنه9). 

سند 60): والعمويضوم 0 8 أ] ولأنه لا يدري ما فَعَلَّ بهذه الذبيحة؛ | 51 
لم يفر الأوداج والحلقوم, أو لعلّه وجدها لازوقاء أو لعله ذبحها لغير الله من عيدٍ أو 
كنيسة أو لعله ذبحها وقد فاتت نفسها بتردٌ أو غيره وكّتَمَ ذلك. 


(ويكره [أكل]277 شحوم اليهود من غير تحريم لها)!©. 


اختلف في شحوم اليهود فقال مالك في كتاب ابن المواز: هي محرمة(© 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466. 

(3) في (ز): (أو). 

(4) في (ك): (أغنى). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 7 و68 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 373. 

(6) كلمة (سند) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (أكل) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(9) قوله: (اختلف في شحوم اليهود... هي محرمة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537 والتحرير 
والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 270. 


لاا 8 0 491/5 

وقال ابن القاسم وابن نافع: لا يعجبني أكلهاء ولا أحرمها(!). ظ 

وقال مالك في "المختصر": لا أحبٌّ أكل شحوم اليهود من غير أن أراه حرامًا(©. 

وقال في "المبسوط": لا بأس بأكلها©. 

فوجه التحريم هو أها ذكاةٌ قَصَدَ مُذَّكٌيها إلى حلال وحرام في اعتقاده» فوب أن 
حي سر اا ري 

أصلّه: المسلم إذا ذبح شاد فإن التذكية تنصرف إلى اللحم دون الده6». 

قال ابن بطال: ولأنَّ الله تعالى أباح لناما كان من طعامهم من ذبائحهم؛ والشحم 
ليس بطعام لهمء فلا يقصدونه بالتذكية» والذكاة تحتاج إلى قصدٍ بدليل أنها لا تصح من 


المجنون27). 
ووجه الكراهة هو أنه لمّا لم يقصد الشحم بالتذكية أشبه الدم الذي لا يقصده المسلم 
بالتذكية(6. 


قال بكر ابن العلاء في "النوادر": ولما اختلف في تأويل قوله تعالى: #وَطَعَامُ اين أُوتُوا 
لكب حل لم4 الآية [المائدة: 5] فقيل: ذبائحهم» وقيل: ما أحلّ لهم فلاحتمال الآية كره 
ذلك مالك من غير تحريه(”ا 


(1) جملة (وقال ابن القاسم وابن نافع: لا يعجبني أكلهاء ولا أحرمها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
قوله: (وقال ابن القاسم وابن نافع: لا يعجبني أكلهاء ولا أحرمها) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 
3 366. 

(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 635. 

(3) قوله: (وقال في "المبسوط": لا بأس بأكلها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537. 

(4) في (ز): (وتحريم). 

(5) في (ز): (اعتقد). 

(6) قوله: (فوجه التحريم هو: أنها... دون الدم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466. 

(7) جملة (قال ابن بطال:... المجنون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
شرح صحيح. لابن بطال: 5/ 414. 

(5) قوله: (ووجه الكراهة هو: أنه لما... المسلم بالتذكية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 467. 

(9) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 368. 
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100/5 إِبرْاهِيَمنٍ أبي ردن عو لتحي عمسا 
ووجه الإباحة هو أن اليهودي إنما يعتقد تحريم بعض منهاء واعتقاد ذلك باطل؛ 
فكان كالمسلم يعتقد بالذبح(1) إباحة اللحم دون الشحمء فإنّ ذلك غير مق 5 20 


اضر 3 


يؤيد ذلك ما رَويَ عن عبد الله بن مغفل ؤَضَتَهُ أنه قال: أصبتٌ جراب شحم يوم خيبر 
فالتزمته» وقلت: لا أعطي اليوم هذا أحدًاء فالتفتٌ فإذا!© رسولٌ الله لله كَكِْةِ مبتسمّاء فقال: 
آخل بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه) أخرجه البخاري ومسلم0©. 

قال ابن القصّار: وهذه50© حجَّة واضحة؛ لأنّه لو كان حرامًا لرّجَرّه النبي يَكِلةِ عنه. 
وأعلّمّه بتحريمه؛ إذ كان [ك: 173/ ب] الغالب أَنَّ يهود خيبر لا يذبح لهم مسله©. 

قال ابو اماق دؤلآن اناه لمكم نفي 81 انكام كا عمل نا هاو لكان 
بعضه محرمًا عليهم حلالٌ لنا؛ لأنّ الذكاةً قد عملت في جملة الشاة 0 لنا. 


(1) كلمة (بالذبح) يقابلها في (ك): (في الذبح). 

(2) قوله: (ووجه الإباحة هو: أن اليهودي... غير مؤثر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466 
و467. 

(3) جملة (أنه قال: أصبثٌ جراب شحم... فالتفتٌ فإذا) يقابلها في (ك): (أنَ). 

(4) قوله: (يؤيد ذلك: ما رُوي عن عبد الله... إلى أصحابه) بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 366 
و367. 
والحديث متفق على صحته. رواه البخاري: 4/ 95) في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» من 
كتاب فرض الخمس.ء برقم (3153). 
ومسلم: 00 رار لتر عن فار الضيفة ويدار الخري من كاب الجياد و صبرتم 
ا ا و ل أَصَبْتُ حرَابَامِنْ كَحْمء يَوْمَ حبر قَالَ: فَالتَرَمْتَفُ 
َقَلْتٌ: لا أَعْطِي الْيوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا َيه َالَ: «َلْْقَتُ وَإذَارَسُولُ الث وك سما وهذا لفظ مسلم. 

(5) في (ز): (وهو). 

(6) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (قال ابن القصّار: وهذه حجّة... لهم مسلم) بنصّه في شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 
5/ 415. 

(8) في (ك): (فيه). 

(9) في (ز): (الذكاة). 


0 

فقال ابن القاسم: لا يؤكل منه شيءٌْ سواء حرمه الله عليهم» أو حرموه على أنفسهم. 

وقال ابن وهب: يؤكل ما حرم الله عليهم وما حرموه على أنفسهم» وهو قول ابن عبد 
الحكم. 

قال0: وإنما أخبر الله سبحانه عما حرّم عليهم في التوراة. 

وذْكِرٌ عن أصبغ عن أشهب أنَّه قال: ما كان محرمًا بالكتاب؛ فلا يأكله المسلم» وما 
حرّموه على أنفسهم؛ فاه امن 004 
وحمر الوحش. والنعام» والإوزء [ز: 458/ ب] وكل ما ليس بمشقوق الظلف. ولا منفرج 
القائمة2/0. 

فرأى ابن القاسم أنها ذكاة بغير ني فسواء كان المذكّى ملكا لهم أو لمسلم وكلَهم 
على ذبحه أم لا إد لين من طعامهم. ولامما يصل-(6 لهم ذكاته0©, 

قال عبد الحق: ولأن تذكية اليهودي ذو الظفر كالقتل؛ لأنهم لا يقصدون فيه ذكاة لما 
كانوا لا يأكلونه» فهو كقول مالك فيمن رمى شاةً بسكين لا يريد ذبحها أنه لا يأكلهاء وإن 


(1) في (ز): (اليهود)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(3) في (ك): (فهل). 

(4) الفعل الماضي (قال) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) قوله: (اختلف في تذكيتهم كل ذي ظفر... فلا بأس به) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537 
و1538. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من جامع ابن يونس: 4/ 19. 

(7) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 4/ 367. 

(8) كلمتا (مما يصلح) يقابلهما في (ز): (ممن يصح). 

(9) قوله: (فرأى ابن القاسم أنها ذكاة بغير نية... لهم ذكاته) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1538. 


11/5 إنَاهِيْمنٍإِي رَديَكخِىَ لبي ألتَمسَانٍ 
فرى الأوداج أو الحلقوم؛ لأنَّه لم يعمل ذلك قصدًا لذكاتها. 

قال الباجي: ولأنمم لاايصح منهم القصد إلى تذكية ما لا © يأكلونه0©. 

ورأى ابن وهب أنْ ذلك ذكاة؛ لأنّهِ نوى الذكاةً لمن وكله» واعتقاده أنها ذكاة فاسدة 
ليس إليه؛ لأن قصد الذكاة قد وجد. 

وقد جاء النبي وك بتحليل ذلك» فهم مخاطبون باعتقاد جِلَّه عليهم؛ إذ هم مخاطبون 
بشرعناء فقد خوطبوا باعتقاد حِلّه عليهم» وإنما يُحرمونه كرًا وعنادًا؛ لأنّ البقاء على 
شرعهم لا يجوز؛ إذ هو منسوخ بشرعنا(#. 
(ولا بأس بما لاذكاة له من طعام المجوس.ء ولا يحل أكل ذبائحهم, ولا يؤكل جبنهم 
للإنفحة التى فيه)(©. 


أمّا ما لا ذكاةً له من طعام المجوس؛ فلا بأس بأكله؛ لأنّه لا يحتاج إلى ذكاة ولا 
وجه لتحريمه©. 

قال الأمبري: وقد أكل الصحابةٌ من طعامهم الذي لا يحتاج إلى ذكاة حين فتح الله 
عليهم بلادهم. وفي ذلك دليلٌ على إباحته7/). 

وأما ذبائحهم فلا تؤكل؛ لأنَّ الله تعالى يقول0© في كتابه: #وَطعَامُ اين أوتُوا لكب حلة 


(1) التكت والفروق, لعبد الحق الصقلي: 1/ 179. 

(2) حرف النفي (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 221. 

(4) قوله: (ورأى ابن وهب أن ذلك ذكاة... منسوح بشرعنا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 158. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(6) قوله: (أمّا ما لااذكاةً له من طعام المجوس... وجه لتحريمه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466. 

(7) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الآمبري ولكنه نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد في النوادر 
والزيادات: 4/ 366. 

40 الفعل المضارع (يقول) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


اا 1 0000 55ىه 
لم الآية [المائدة: 5] فدلّ أ غيرهم بخلافهو40. [ك: 1/172] 
17 جبنهه؛ فلا تؤكل؛ 30 ال 2 الى جعلت(0 فيه نجحسة24 فاختلط النجس 
بما ليس بنجس فتنجس الجميع. 
[ حكم الطعام تقع فيه الميتة ] 


وما وقعك ف السعة أرغيرها من النجاسات في الطعام والشراب: فإن كان جامدًا؛ طرحت 


وما حولهاء وانتفع سافيه. وإن كان ذائما؛ فهو(6) نحس » وأريق كله )(6), 


-_-ه 


والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن ميمونة للك زوج النبي يك نَأ رفحت 
في سَمْن قَمَانَت70) فَسيلَ الي يكل نا ََالَ: ١ألَقُوهَا‏ وَمَاحوْلهَا وَكُلُو80. 

عنصي نيت قال رسول الله عَلَنِاة: «إِذَا وَقَعَتِ ت الْمَأدَةُ 
4 يوقا و > 2 فاع اف معز ار 2 5 ري 0004 
ل 0 حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَاِعًا فلا تَقرَ و( 

ََ ففرّق يل يين الجامد والمائع» ولأنَّ الجامد لا تتعدى417 النجاسة موضع وقوعها 


(1) قوله: (وأما ذبائحهم... بخلافهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466. 
(2) كلمتا (لآن الأنفحة) يقابلهما في (ز): (للأنفحة). 
(3) في (ز): (تغلب). 
(4) كلمتا (فيه نجسة) يقابلهما في (ز): (فيه؛ لأنها نجسة). 
(5) ضمير الغائب (فهو) زيادة انفردت مها نسخة (ك). 
(6) كلمة (كله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 
(7) في (ز): (ذائب). 
(8) رواه البخاري: 7/ 97: في باب إذا وقعت الفأر ة في السمن الجامد أو الذائب» من كتاب الذبائح والصيد. 
برقم (5538) عن ابن عباس عن ميمونة و6 
(9) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(10) ضعيفء رواه أبو داود: 3/ 364, في باب الفأر ة تقع في السمن» من كتاب الأطعمة» برقم (3842). 
وأحمد في مسنده برقم (7600) كلاهما عن أبي هريرة ذََتَهُ. 
(11) ني (ز): (تبعد). 


100/5 إنْاهِيْمن إبي رك يَاَخِى الي التَّمِسَافٍ 


وما جاوره. وليس كذلك إذا كان مائعًا؛ لآأنها تن نظي واضيوى إلى اقبي 

قال [ز: 1/459] سحنون: إلا أن يطول مقامها في السمن©. 

يريد: أو العسل مما يعلم أنه قد يذوب في خلال ذلك؛ فليطرح ذلك0© كله والسمن 
أسرع انحلالا من العسل7. 


(ولا بأس بإسراج الدهن النحس. ولابأس باستعماله في الصابون50©, ويتحفظ منه. 


ويغسل ما(6) أصابه من الثياب)27). 
اختلف في الانتفاع بالزيت النجسء فقال مالك: ولا بأس أن يُعلف النحل العسل 
النجس 80 فعلى هذا ينتفع بالزيت النجس؛ للاستصباح به ويعمل منه الصابون©, 
ويطهر منه الثوب بعد غسله. 
قال ابن يونس: إِلّا أنه لا يوقد به(10 في المساجد(11. 
وقال ابن الماجشون: إنه لا يجوز الانتفاع به مطلقّاء ولو جاز ذلك؛ لجاز في لحم 
الميتة(12), 


(1) قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن ميمونة زوج النبي... إلى باقيه) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 467. 

(2) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 66. 

(3) كلمة (ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قوله: (يريد: أو العسل مما يعلم أنه قد... من العسل) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 118. 

(5) جملة (ولا بأس باستعماله في الصابون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (ويغسل ما) يقابلهما في (ز): (ويغسل منه ما)» وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

(8) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 28. 

(9) قوله: (يتتفع بالزيت... الصابون) بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 440. 

(10) الجار والمجرور (به) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(10) لم أقف عليه عند ابن يونس فيما وصلنا من كتبه المطبوعه ولكن نقله بنحوه ابن عبد البر في الكافي: 
1/ 440. 

(12) قول ابن الماجشون بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 339. 


ااا ع ا 1011/5 


(ولا يطهر الدهن النحس بغسله)17). 


اختلف في الدهن النجس هل يطهر بغسله؟ أم لا؟ 
فظاهر قول مالك أنه لا يطهر بغسله. 
وروي عنه إجازة غسل الزيت من النجاسة. 


قال أبو محمد: وبذلك كان يفتى ابن الليّاد(©, 


رولا يحور بيعه ولا أكله)00. 


اختلفَ في(4 بيع الزيت النجسء والدهن النجس. والعسل النجس هل يجوز 
بيعه؟60 أم لا؟ 
فقال مالك: لا يجوز بيع©» شي يء من ذلك من مسلم ولا نصراني. 


قال ابن حبيب: ويفسخ البيع إذا كان قائمّاء وإن فات؛ رد الثمن0©. 
(ولا بأس بعلف الدواب الطعام النجسء ما أكل لحمه منهاء ومالميؤكل 


لحمه)(8. 
اختلف في الطعام النجس هل يجوز أن ينتفع به لعلف الدواب؟ أم لا؟ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

(2) قوله: (ورٌوي عنه إجازة... ابن الليّاد) بنصّه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 119. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

(4) جملة (الدهن النجس... اختلف في) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (بيعه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (بيع) يقابلها في (ز): (البيع في). 

(7) قوله: (فقال مالك: لا يجوز بيع... رد الثمن) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 4/ 380. 
(8) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 


108/5 إِرْاهِيْمن أي ردي حيو لبي ألَّمسَانْ 
فقال مالك: وإذا مات- نت10) دابةٌ في عسل جامد؛ طّرحت وما حولها. 
وإن كان ذائبًا؛ فلا يؤكل ولا يُباع» [ك: 172/ ب] ولا بأس بعلفه© للنحل60. 


وقال ابن حبيب: إذا غلب على البئر ما وَقَمَ فيه من النجاسة» فما عولج به من عيش 
أو طعام؛ لا يجوز أن يطعم منه لا لدجاج ولا لحمام, وهو كالميتة#, 


[حكم من اضطر إلى أكل الميتة] 


(ولا بأس أن يأكل المضطر من الميتة: شبعه. ويتزود لحاجته. فإذا وجد ذكيًا؛ حرمت 


عليه 000 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #حَرَمَت عَليْكُمْ الْميعهُ وَلدُمُ وَكَمْ 11 لخزير» الآية [ [المائدة: 3] إلى 
قوله تعالى: لأهَمَن أَطْطُوٌ فى تَخْمصَة غَيرَمُتَجَان يلإو إن آله عَفُوت رَحِيك» الآية [المائدة: 3]» وف 
موضع: #قَمَن آَطْطُوٌ عَمرَبَاؤٍ وَلَا عاد الآية [البقرة: 60]173). 

ولا خلاف بين الأمّة ة في جواز أكل الميتة للمضطرء وإنما وقعَّ الاختلاف متى يأكل 
منهاء هل يأكل77 إذا اضطره المجوع؟ أو حين !© ييخشى الموت؟ 

واختلف في القدر الذي يأكله المضطر منها؟ 

فقال :اتن يي » رأكل نمعها قد وه ايم وودروةه اطاط 01 رجه 

وقال مالك: له أن يشبّع منها ويتزوّد» فإن احتاج [ز: 459/ ب] إليها أكلها وإلا 


(0)ن (ز): (مات). 

(2) كلمة (بعلفه) يقابلها في (ك): (أن يعلف). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 25 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 28. 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 75. 

(5) التفريع (الغرب): 1 7 و(العلمية): 1/ 320. 

(6) جملة (وفي موضع: فَمَنِ َمَنِ اضطرٌ غيْرَبَاغ وَلَاعَادِ) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(7) الفعل المضارع (يأكل) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(8) في (ك): (حتى). 

(9) في (ز): (منه). 


ا 
فوجه الأول هو أنَّ الإباحةً إنما هي لحفظ النفسء فإذا وجد ما يحفظ به النفس؛ لم 
تحل له0© الزيادة عليه؛ لآنه لا يخاف التلف. 
ووجه القول الثاني هو أن الضرورةً حاصلة فيما دون التلف كحصولها مع خوفه 
فجاز له أكلهاء وله أن يتزود منها احتياطًا؛ لجواز أن يدوم به العدم؛ فإن استغنى عنها 
طرحها(©. 


409/5 


555 


(1) قوله: (فقال ابن حبيب: يأكل منها قدر... وإلّا طرحها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
62. 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) قوله: (فوجه الآول هو: أن الإباحة إنما... عنها طرحها) بنصّره في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 467. 


1ط لارام م ا 0٠م‏ 
دهج 1 ب ا “ا ابوج وري ه ٠.‏ 0 2001/5 
اا ا 0 5015 


ال لتخيير في كفارة | لصيد فعا أو ع أ عه جه ع ع اموه انلع متهي امد 2 116 23 # لطاع عي ئها 6ه لدعا ثوافار ود خا 603 
فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه فمفففةةة ةن و فم ةم ةم ةنو و ةةة ءءء مم م نمل ممم ممه 67 


02/5 إنْاهِيْ من إي دبعو 


المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف 2127 
باب الطواف والسعي 3500 
ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف ل ا 
السعي بين الصفا والمروة ا 
تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما 2ك 
فيمن ترك شوطًا أو أكثر 1 
فيمن ترك طواف القدوم ا ل اسار ل ال ف ا 
تأخير الطواف والسعي لمن أهل بالحج من مكة 0 


الم ]00 كك ست 
إصلاح أخطاء الرمي 
الرمي عن المريض والصبي 
رمي رعاة الوبل 
التحلل اللأصغر والأكبر 


باب حج العبد وغيره 
إحرام المرأة بالحج بغير إذن زوجها 


فيمن حج ثم ارتد ثم تاب 
أشهر الحج والأيام المعدودات والأيام المعلومات 
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ماغنم المسلمون من مال المسلمين لظ 
حكم المسلم يترك مالاً بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين ا 


انتقال الكافر من ملة إلى أخرى وقدر الجزية 1 1211 
سقوط الزكاة عمن أسلم وسقوط الزكاة عن أهل الذمة ا ا 
عشر التجارة على أهل الحرب وعلى أهل الذمة او ل و ل يا 


في بيع الذمي للمتاع أو شرائه له ا ا 
: يخفرة 1 عشر التجارة بمكة والمدينة من سقاط فا رن جا قاع تاقوأب طعا ارا وال رتوتم نر اج لاع الله 


كتاب النذور وال يمان النذرالمطلق والنذرالمشروط 0 


كل ا مرف كو ا 
2022202222220 555 


التسمية والنية والاستئناء في النذر ا 
فيمن نذر المشي إلى بيت الله كا ل 01011 0 ااا 
فيمن عجز عن المشي للوفاء بنذره ا 3 
فيمن علق الإحرام بالحج أو العمرة بقول أو فعل ا 
فيمن نذر المشي إلى مكة أو أحد المشاعر 210000000 
فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد ام ا 10 
فيمن نذر نحرًا بمكان غير مكة و ري 1 
النذر بالصدقة والهدي 1001000000011 
فيمن نذر أن يحرم على نفسه حلالًا ا 0 
باب الأيمان 0 


الحلف بالملل والعهود والكفالاات والمواثيق 00 230 
اليمين اللاغية واليمين الغموس ةقدبو 1ل 4 اماه ولواره 1615 وا قاب عع مك 41 1 واوا قا له 15 ارلا باه جه ا ف واه 504 


فيمن حلف مرارًا على شىء واحد ومن حلف يمسنا واحدة على أشياء مختلفة .... 401 


فيمن حلف ألا يفعل فعا وهو متلبس به ل ل 
فيمن حلف أن لا يأكل طعامًا خاضًا فأكل آخر من جنسه 4036 
فيمن حلف ألا يدخل بيتا بدون تحديد فدخل نوعا محددًا من البيوت 407 
باب في كفارة اليمين بالله جب امو ااا وااسي ا يلراه 
كيفية الإطعام بالكفارة والإكساء ا 00000000 19000 

كتاب الصيد 00 


)52 إِنَاهِيَمننٍ أي رَديا عق لتحي لتَمسَانَ 
فيما يجوز أكله من الصيد وما لا يجوز 0 0 0000 
الإرسال على صيد غير مرئي 21 
فيمن أكل صيد مجوسي أو يهودي أو نصراني ل 
الضيد المشار كيين كلبية 0 

كتاب الذبائح ا 21210 
توجيه الذبيحة إلى القبلة 000 10 11110101 
التسمية على المذبوح اي ا 0110 (#*#*غغ00 
ذبيحة الصبي والمرأة والسكران والمجنون لك 
ذبائح أهل الكتاب ب ا ساو ار ا 
نحر الإبل وذبح البقر والغنم 00001 
ذكاة الافسية إذااندت ا 0001 000000 
في تردي الشاة أو البعير في بثر 00 
ذكاة الجنين ماسم ون اح لكو اس طني مجان اموا ماسوو ا وه 
حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 0 

كتاب الأطعمة 11[ 1 212001701010 
أكل الطير 000000 
أكل الحمر الوحشية ااا ااا 007 
طعام أهل الكتاب 0 
حكم الطعام تقع فيه الميتة يي 0 
حكم من اضطر إلى أكل الميتة 211 
فهرس الموضوعات ا 1 لاد 


7 


7 2 
ما ار 7- 1011 
لطيو جر : 0 1 | حار ١‏ 
ا" 5-6 حازم كك 1 < )0 


و 4 
َع َجترو تازه 
8 
00 ل كه 


م 0 4الا اضال 69 ران ل ٠‏ 


المتوفى ‏ خل | في الرييع الما لني يس لضّرى لجنا يسو( يي 


كيد الا جام سل 
عت لكات 00 لاله 
م2251 2# 


الا 


1 


فد يريج بعض مان 24 حلي من الضَعِيِفٍ 


تألي فاضي المَالَريَةَ 


لاف 
( للم إسَنبير) 
المتوَفسََة 1180 م 


امه وك ولق و رموامء : 


9 000 


اعابت الميائلوَ جتنا رِاللْقلِ ف عق 
وي السَوَال وَإستَادِ الانكاروَظيرِمِنَ اجاج واليكوار 


م هه 6 
ماع و يجمعد واختيصارم 
6 232 


أ والمه ا( . 
2/122 
أبن الات وريم (لر 2 ٠‏ 


جارف 


ا 


5 


لين 


أ 7 


له 
ل 


سل 
9 


3 
سس بدا ممست ) | | اس ١ع‏ 
[ نكا الي لتكهان 


أ 


صر 


